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 مقدمة:

امية ومع الن دّولال وأ المتقدمة دّولسواء لل، في عالمنا المعاصرالاقتصادية  مع تنامي أهمية التنمية
ة الثانية العالمي بدأ عدد كبير منها منذ نهاية الحرب، لما يواجهها من تحديات دّولوضوح أهميتها لهذه ال

أهم  ونه منك، الأجنبيالاستثمار  المنطلق برز موضوع من هذا، التنمية يستيقظ من سبات عميق نحو هذه
 ة التنميةعلى صعيد عملي بالضرورة بدور هام ع  ل  ط  ض  إذ انه ي  ، التجاري في الواقع المعاصر أوجه النشاط
 .ة مادّولفي  والاجتماعيةالاقتصادية 

 المجالات مختلف في ياوالتكنولوجبلدان مصنعة مالكة لرأس المال والخبرة إلى  ونظرا لانقسام العالم
 طوربأن تحقيق الت دّولاقتنعت معظم ال، الأموالإلى  وبحاجة ماسةالاستثمار  وبلدان نامية توفر ظروف
لمصنعة ا من هنا ساد التنافس بين البلدانو ، نظام اقتصادي عالمي ي في إطاردّوليمر حتما عبر التعاون ال

 .لاستثمار أموالها إيجاد أسواقأجل  من

في زمن ، يالاقتصادمجال الالعالم في وقتنا الحاضر بفترة نشاط وتنافس واضحين في  يمرحيث 
هذا ، قوىلسلاح الأهو ا الاقتصادصبح أو ، زادت فيه ثقافة العولمة وهيمنت فيه اليد الطولى للتقنية الحديثة

لى استغلال ع دّولذه الهمها في عدم قدرة هأتكمن  أسباب النَّامية دّولفي ال الأجنبيالاستثمار  ن لمشكلةا  و 
 مة لذلكاللاز  الأموالو لعدم توفر أ، وذلك بسبب قلة التقنية وانعدامها، الأمثلما لديها من موارد بالشكل 

قه مثل هذه نظرا لما تحقو ، هذه المشكلةمثل يخفف أكحل  ةالأجنبي على الاستثمارات دّولهذه ال إقبالفكان 
 ي للبلد المضيف للاستثمار.صادالاقتثار على الهيكل آالاستثمارات من 

ضلا عما هذا ف، ية للاقتصاد الوطنيالإنتاجدورا مهما في رفع القدرات الأجنبي الاستثمار  ذ يلعبإ
داريو ، تحديدا من مزايا تقنية الأجنبيالاستثمار  يتيحه  الأداء تساعد على النهوض بمستوى، تسويقية ةا 

 .الوطني

ل رؤوس وانتقا، الأجنبي وتحديدا المباشر منهالاستثمار  لعبهيوعلى الرغم من الدور الهائل الذي 
 لأمرا وكذلك المصدرة له على حد سواء فان، المتلقية له دّولوالالأجنبي  المستثمرإلى  بالنسبة الأموال

على  تركيزية والالاقتصادبشكل جيد من جميع جوانبه القانونية منها و  الأجنبيالاستثمار  يتطلب دراسة
تقع  دّولال تن تنمية اقتصادياأوتبرير ذلك هو ، الأجنبيالاستثمار  داة لجلبأت المالية باعتبارها التحفيزا

 مكملا للاستثمار الوطني وليس بديلاالأجنبي الاستثمار  ويظل، وحدها دّولعلى عاتق الالأول  في المقام
.عنه
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مويل المحلية اللازمة لت موالالألكن ثمة عقبات اعترضت طريق هذه البلدان أهمها عدم كفاية رؤوس 
ر نمو مرتفعة للدخل الوطني مما أظه الحد الأدنى من الاستثمارات لتحريك عملية التنمية وتحقيق معدلات

نظرا لما يتمتع به من وفرة رأس المال الفني لذلك  ،الأجنبية الأموالالاستعانة برؤوس إلى  ضرورة الحاجة
من ، مانات لهالض وتقريرالاستثمار  ة الجزائرية معاملةدّولبينها ال منالسائرة في طريق النمو و  دّولتنظم ال

 .استغلالها داخليا وخارجياو  الأموالتداول رؤوس  واقع أنه يرتبط بحركة

ة تتدخل دّولا أحدهم، ن لأنظمة قانونية مختلفةابين طرفين يخضعالأجنبي الاستثمار  حيث تتم عملية
 شخص من أشخاص القانون الداخلي أما المتعاقد معها فهو، يدّولالباعتبارها شخص من أشخاص القانون 

ذا كان المستثمر  قدر ممكن من الثبات والاستقرار الذي يسمح له يحاول دائما تحقيق أكبرالأجنبي  وا 
لها  تبحث عن الوسائل التي تضمن الأموالالمستوردة لرؤوس  فإن البلدان، في أحسن الظروفبالاستثمار 
قدا ة عدّولقد تبرم الالاستثمار  المشمولة بمجموعة ضمانات تقررها عقود 1الأجنبي ثر بالمشروعالانتفاع أك

وق ويتضمن هذا العقد حق، خرآي شخص معنوي أو أم شركة أفردا كان ، الأجنبيللاستثمار مع المستثمر 
محل لاستثمار ا بها كما انه يتضمن في الوقت ذاته الضمانات التي يتمتع ،والتزامات الطرفين المتعاقدين

ية التي تكون ولدّ و الاتفاقيات الأالوطني الاستثمار  وقد تكون تلك الضمانات تكرارا لما يقرره قانون، العقد
 ة طرفا فيها.دّولال

ي العمل على ف وتقوم بنقلة نوعية ،بالاستثمارات الأجنبية اكبير  اة الجزائرية اليوم توفر اهتمامدّولإن ال
 وخارجها ،ةلدّو من داخل الالأجنبي  وتوفير الفرص والعوامل الجاذبة للاستثمار ،لداخليةتحسين القوانين ا

 .الوطني الاقتصادمركز  زيزتغإلى  يؤدي ةدّولالأجنبية على محيط ال الأموالفتدفق رؤوس 

 ثمارالاست خاصة الأجنبيالاستثمار  ليات تشجيعآة للبحث عن دّولوتأسيسا على ذلك سعت ال
حماية ية التي تكفل الدّولالاتفاقيات الإلى  والانضمام، هذا من خلال مجموعة القوانين الداخليةو ، المباشر

ية المالية في المجالات المصرف بالإصلاحاتالمتعلقة  بالإجراءاتكما قامت ، القانونية لهذه الاستثمارات
ية الاقتصادمات ز ونظرا للأ، العالم دّولتها من ار ينظكوتحرير التجارة الخارجية والجزائر ، والضريبية وغيرها

زة خلاله فشل النظام الاشتراكي وفشل الاستثمارات المنج وأثبتتالصعبة التي مرت بها خلال فترة الثمانينات 
 عادةإي قررت بلادنا الاقتصادهذا العجز  أمام ،يالاقتصادوما نتج عنها من انخفاض محسوس في النمو 

ن مسار إة فيالاقتصادالقانونية تعبر عن الوضعية والإصلاحات لقواعد ن اإحيث ، الوطني الاقتصادهيكلة 
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سات السيا إطارفي الأجنبي الاستثمار  ترجمته مجموعة من النصوص القانونية لتحفيز الإصلاحات
نعاش الاقتصادالحكومية لتطوير   .الاستثمار وا 

تهدف لتحقيق تنمية  م سياسات 0191ية سنة الاقتصاد الإصلاحاتلقد انتهجت الجزائر في ظل 
يج، والمحليالأجنبي الاستثمار  عملت على تشجيعالاستثمار  ففي مجال، اقتصادية متكاملة قانون  ادوا 

 مما يبسط تعامل المستثمرين ويضمن، الموجودة في قوانين عديدةالاستثمار  موحد يجمع ضمانات وحوافز
 .الأجنبيالاستثمار  عمليات إجراءات

 1المتعلق بتشجيع وترقية الاستثمار ،م0112 أكتوبر 5في مؤرخ  03-12 رقم عيفكان المرسوم التشري
 ة سياسةبصورة واضح س  رَّ فك  ، ةالأجنبي الأموالالجزائري على رؤوس  الاقتصادعلانا رسميا حول انفتاح إ

ستثمار لاا ي تمييز بينألم يعد وفق هذا القانون  إذ، زمة المديونيةأكحل للخروج من  الأجنبيالاستثمار 
المعدل والمتمم  19-12رقم  مرجاء الأثمّ  غير المقيم ولا بين المستثمر المقيم والمستثمر، الخاص والعام

لا بهدف تقديم إة لا يتم دّولصبح بموجبه تدخل الأحيث ، 2المتعلق بتطوير الاستثمار 12-10رقم  للأمر
 .ذا الغرضنشأته لهأل الشباك الوحيد الذي من خلاالاستثمار  الامتيازات عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير

لضمانات منها ا سواء أكان ،الأجنبيةوبالتالي لابد من توفر الضمانات اللازمة لترقية الاستثمارات 
في  ماالتي توفر له مناخا ملائالأجنبي  توظيف أموال المستثمرأجل  من الاتفاقيةالضمانات  مأ ،القانونية

دما يتخذ عن ولاسيما ،المكملة لتلك الضمانة والاقتصاديةالإصلاحات القانونية  ة آمنا مطمئنا بجانبدّولال
اء حيث يجلب معه أشكاله سو ، الاقتصادية المشروعات المباشر فيالاستثمار  شكلالأجنبي  رأس المال

تضيف  أن والتي من شأنها، ة المستقطبةدّوليمكن أن تستفيد منها ال الحديثة التي مأكان منها التقليدية أ
 نع وبالتالي تساهم في سد العجز في ميزان المدفوعات الناجم، ةدّولية للالإنتاجالقدرة إلى  زيادة حقيقية

 .الأجنبيالاستثمار  الزيادة في الواردات عن الصادرات عند بدء عملية

ية عجتماوالا يةالاقتصاديضطلع بدور كبير على صعيد عملية التنمية الأجنبي الاستثمار  نأوطالما 
ن أوتدرك  ،على مزاولة النشاط فيهاالأجنبي  المستثمر استقطابه وتشجيعإلى  ة الجزائريةدّولفقد سعت ال

نما يرتبط بمدى ما توفره له من ضمانات إ ،إليهاوخاصة منه المباشر الوافد  ،الأجنبيالاستثمار  حجم
التوسع لى إ لذلك فقد اتجهت ،ض لهان يتعر أتكفل حمايته من المخاطر التي يمكن ، اتفاقية وأخرىقانونية 
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 .)24ع (، )ج ر(، يتعلق بتطوير الاستثمار، 2110غشت  21مؤرخ في  19-10 رقم أمر- 2



 .                                                                                                             ــةمقدمــــــــــــ

 

4 
 

م قدر منه عظأبهدف جلب الأجنبي الاستثمار  هذه الضمانات التي تقررها لهذا النمط من وأشكالفي نطاق 
 .اليها

مجال المصرفي والمالي بعد صدور قانون النقد الالإصلاحات التي تم الشروع فيها في حيث أن 
سناد مهمة رقابة النظام البنكي والمصرفي ، الذي تم بموجبه إنشاء م0111والقرض عام جلس للنقد والقرض وا 

 وجلب أكبر رؤوس أموال أجنبية. تشجيع المستثمرين الأجانبساهمت في لبنك الجزائر، 

الذي و ، 1الاستثمار المتعلق بترقية 09-16 رقم التشريعات التي أصدرتها الجزائر قانونأهم  من
 الجزائرية من الجهود للتعرف على ةدّولوفي هذا الصدد بذلت ال، سيكون الجزء الأساسي من هذه الدراسة

 وللتعرف على ما يعوق، ويوفر المناخ الملائم لها، الأجنبية الأمواليحفز استقطاب مزيد من رؤوس  ما
 عن مكانة وهذا ما أثار تساؤلا، تها على الأقلوطئأو التخفيف من  إزالة هذه المعيقاتالعمل على انسيابها و 

 .منها المباشر وخاصة، الأجنبي والقانونية للاستثمارالاقتصادية  المتمثلة في المحددات، الأجنبيستثمار الا

وكان  ،والإداريةتعددت أشكال الحوافز المالية في ظل الإصلاحات المالية فقد  ،لمعيقاتل اوتجاوز  
ومحكم  وني دقيقمرهون بتنظيم قانوكل ذلك ، الكبير الذي تلعبه في تثبيت السياسة المالية وتفعيلها للدور

خصوص في حيث أصدرت الجزائر بال، باعثا رئيس يتدفق عبره رأس المال والخبرةالأجنبي  يمثل للاستثمار
 لملائم لترقيةاالمالي تهيئة المناخ إلى  النصوص القانونية تسعى كلها مجموعة من الإداريةفترة الإصلاحات 

 .2شاء أجهزة لترقية الاستثمارنالقوانين إ جاءت به هذه ماأهم  ومنالاستثمار 

ا نذكر أن هذالجزائر  فيالأجنبي الاستثمار  موضوع دور الحوافز المالية لجلببالإحاطة  قبل
إلى  لك يرجعذ وتبرير، يالاقتصادالمجالين القانوني و  شراح على صعيدالالكثير من تعرض له الموضوع 

ود لإتاحة مناخ ة كل الجهدّولبذلت الذلك  بالموزاة معو ، ه الحوافزصلة هذه الدراسة بإشكالية سبل تفعيل هات
  تجلت في ترسانة نصوص قانونية هامة. الاستثمارات الأجنبية استثماري مناسب يجلب

بغية أن ة النقدي أمالتسهيلات المالية سواء أكان منها المادية وفي هذا الصدد أقر التشريع الجزائري 
رأس حيث تقرر القوانين لهذا الغرض مخصصة ل، على وجه التحديد المباشر لأجنبيا للاستثمارتقدم دافعا 

 وأيضا تتعلق هذه التحفيزات عموما بحرية المستثمر، المال الوافر كوسيلة لجلب هذا النوع من الاستثمار

                                                           

 .24، ع (ج ر)، يتعلق بترقية الاستثمار، 2104 أوت سنة 9مؤرخ في ، 16-09قانون رقم  -1
، 2109، الأردنشر والتوزيع، عمان، ، دار الراية للن0الزين منصوري، تشجيع الاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية، ط-2

 .019ص
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ى الحصول علو الاستثمار  فضلا عن حقه في التصرف في، الخارجإلى  وعوائدهالاستثمار  صلأفي تحويل 
مع لأجنبي ا ن تيسير سبل تعامل المستثمرأذلك إلى  يضاف، بعض التسهيلات المصرفية والائتمانية

على مزاولة  من شأنه تشجيعه ،ا لهذا المستثمرم  ه  عد ضمانا قانونيا م  ية دّولفي ال الجهات الرسمية المختصة
 حقيقتها لقيود كثيرة ترجع في الأصلهذا التعامل يخضع من حيث  أنمشروعه الاستثماري وتعليل ذلك هو 

مما ، ائريةة الجز دّولومنها ال، النَّامية دّولالذي تعاني منه كثير من ال، ةدّولفي ال داريضعف الجهاز الإإلى 
 11-02قمر  خرها قانونآو ، المتعاقبةالاستثمار  ومن هذا التصور تقرر قوانينالاستثمار  ينعكس على مناخ

لة تختص قة مستبصفتها هيئة عامالاستثمار  نشاء الوكالة الوطنية لتطويرإ ،ارالاستثم المتعلق بقانون ترقية
 .الأجنبيبالتعامل مع المستثمر 

للاستثمار بصفة عامة  حاجة ماسةإلى  ة تمر بمرحلة تحول اقتصاديدّوللجزائر كوعند النظر ل
الآليات أهم  ةولدّ لتي تتمتع بها الالمالية المحفزة ا العوامل نجد أن، بصفة خاصة المباشر الأجنبيالاستثمار و 

الآليات  مدى التطور الذي لحق بتلكو  ،مدار الثلاث سنوات السابقة المتعلقة بها التي اتخذتها الجزائر على
يجاباو  الجزائري وتقييمه سلبا الاقتصادومن تأثيرها على الأجنبي الاستثمار  ودورها في تدفق حجم  .ا 

ي عوامل ساهمت ف قد مر في الحقبة الماضية بمجموعةالأجنبي ر الاستثما تكمن أهمية الدراسة أن
 الخدماتو  أساسيا مؤثرا بذلك على السلع يلعب دوراالأجنبي الاستثمار  منها على الصعيد الداخلي أن ،إبرازه

نشاء المناصبو الاقتصادية  التي بدورها تساعد على التنميةو  القدرات مّ ث ومن ،دفع مستويات المعيشةو  ا 
العولمة الذي و الأجنبي الاستثمار  كما يبرر وجود علاقة نسبية بين كل منو  افسية للاقتصاد الوطنيالتن

 .حيث يغذي كلا منهما الآخر ،الشركات متعددة الجنسيات تقوده

 جنبيالأالاستثمار  جلبالتشريع المالي في لعبه يالدور الذي أن في أيضا همية الأوكما تكمن 
أهمية إحداث  ة مع إبرازدّوليعود بالنفع على الثمّ  منو ، مساعدته على زيادة إنتاجهو  العناية بهو  ومشروعاته

 آلية لجلبم أه تعتبرفي الجزائر الأجنبي  وما يحصل عليه المستثمر، التحفيزات المالية لأن التطوير
قانونية اعد الطار من القو إاذ يتعين احاطتها ب، هميةأالاستثمار  موضوعات أكثرمن و ، الأجنبيالاستثمار 

ة ولدّ وتحميها مما قد تتعرض له من مخاطر في ال، ة الجزائريةدّولالتي تنظم حركتها وانتقالها داخل وخارج ال
 المضيفة لها.

من خلال جنبي الأ دورها كآلية قانونية محفزة للاستثمارو  التحفيزات الماليةوعلى ما تقدم تظهر أهمية 
ما ورد خرها آالقوانين  الحوافز المتضمنة بتلكو  أهم الضماناتو ، مارالتطورات التشريعية لقوانين الاستث
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وليس  ،همن مراسيم تنفيذية لاحقة ب أهم ما جاءو  ،الاستثمار المتعلق بترقية 16-09بالقانون الجديد رقم 
 .3131انتهاء بقانون المالية لسنة 

ع المواضي هذا النوع من لدراسة مثل فحسب من جانبنا إن ما يدعو لطرق هذا الموضوع ليس ميلا
 بحكم، الأجنبي الاستثمار تطوير المكتسبات المعرفية السابقة حول مواضيعو  سيتيح لنا الفرصة لاستذكار

 كلها، ة أخرىش من جهيللواقع المع تهوملامس، مع تنامي آثاره اعتمدناه وفقا للطرح الذي، تكويني بالأساس
 فكما هو معلوم فإن اختيار أي موضوع، ب إختيار الموضوععن أسباو ، أسهمت في اختيارنا لهذا الموضوع

لى الإمكانيات المتوفرة ميولإلى  يرجع أساسا  طبيعة الموضوع من جهة أخرىو  ورغبة الباحث من جهة وا 
 دوافع شخصية وأخرى موضوعية؛ فعلى المستوىإلى  دوافع إختياري لهذا الموضوع ترجع وعليه فإن
الأجنبي لاستثمار ا موضوع يتعلق بفعالية التحفيزات المالية ودورها في جلب فالحقيقة أن اختيار، الشخصي
 .شد  ف ضوليو  لفت إنتباهي والذي، في الجزائر

رات المعطيات الجديدة والتطو أما الدوافع الموضوعية التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع جاء على إثر 
من تقديم ي الأجنبالاستثمار  يتعلق بأساليب جلبالتي بات يشهدها العالم عموما والجزائر خصوصا فيما 

التشريع  تلاحق النصوص المتعلقة به فيلا شك و ، تسهيلات ومزايا تتثمل في التحفيزات المالية بنوعيها
 منه. ل  ك  ش  ان ما أ  ي  ب  محاولة ت  و  جوانبه ولو نسبيا يشكل دافعا لدراسة معه الجزائري

 هاالتحفيزات المالية باعتبار  ي محاولة التعرف على دوريتمثل الهدف من الدراسة بشكل مجمل فو 
لعبه ور الذي يمكن أن تالتعرف على الدّ  محاولةإلى  تفصيلا تهدفو ، الأجنبيالاستثمار  آلية لجلبأهم 

 اختحديدا ما إذا كان منو ، الوطني الاقتصادخاصة منها المباشرة في النهوض بو ، الاستثمارات الأجنبية
ي خاصة منذ تطبيق سياسة الإصلاح المال، أم لاالأجنبي  للاستثمار زائر أصبح مشجعافي الجالاستثمار 

 لاقتصاداالسلبية على و  الإيجابيةمن حيث تحديد آثاره الأجنبي الاستثمار  مفهومإلى  التطرقو  لإداريوا
عد التقارير انجاحها طبقا قو  مدىي في البلاد وتقييم و الاقتصاد الإصلاحخاصة منذ تطبيق سياسة  .الوطني
 ية.دّولوال العربيَّة

موضوع لا الدراسات السابقة التي تناولت نفس خلال إعدادي لهذه الدراسة على عدد من تاعتمدحيث 
 واعتماد مصادرها بمجموعة متنوعة وحديثة من هاتم توثيقالبحث، حيث  ذلك لتلبية متطلبات استكمالو 

تقارير المتخصصة والالاستثمار  والمالية وتشريعات الاقتصادوعلم ة في علم القانون الأجنبيو  العربيَّةالمراجع 
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خراجها ا  و  اهومجال الدراسة العلمي وذلك لتلبية متطلبات استكمال، يةدّولوال العربيَّةالمحلية و  والإحصائيات
 :نذكر منها بالشكل المنهجي والعلمي والمطلوب

دراسات  (، مركز0الضمانات القانونية، )طالمعوقات و  الأجنبيالسامرائي دريد محمود، الاستثمار  -0
ومن أهم ما جاء به من نتائج نذكر أهمها أن الاستثمار الأجنبي  .3112الوحدة العربيَّة، بيروت، لبنان، 

لا يخرج من كونه من حيث الطبيعة القانونية نشاطا تجاريا يمارس في إقليم الدّولة، حيث أنه يضطلع بدور 
ذلك تقوم الدّولة بتنظيم معاملة هذا الاستثمار وتقرير الضمانات له قصد جلب مهم في الاقتصاد الوطني ل

 الاستثمار الأجنبي وتقديم أهم التحفيزات المالية. 

توراه شهادة دك، ضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في الجزائر أطروحة لنيل طاهر برايكال -3
، حيث تناولت الدراسة في 3100، 0الجزائر علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة

رف فتطرق للمناخ الاستثماري ع ،بابين حيث خصص الباب الأول للحديث عن محددات الاستثمار الأجنبي
الثاني  كما تطرق لعوائق الاستثمار الأجنبي، أما الباب ،ودوره في التنمية الاقتصاديةفيه الاستثمار الأجنبي 

       التشريعية وأيضا الضمانات الاتفاقية.  للاستثمار الأجنبي عن الضماناتفخصصه للحديث 
 )ب.ط( ،الأجنبي المباشرالاستثمار  ية لتحفيزالاقتصادالآليات القانونية و ، مجدي وسام عطية -2

 الإصلاحات أن وأهم ما جاء به من نتائج نذكر أهمها.3103، مصر، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية
يزات المالية التحف ة في جميع المجالات هدفها هو جلب الاستثمارات الأجنبية واستخدامدّولالبها التي جاءت 

صدار قوانين وتشريعات دّولكأداة تشريعية لدخول أسواق ال أدخلت للاستثمار الأجنبي متطورة و  المضيفة وا 
 .لأرباححرية تحويل ا نالعديد من التعديلات والتطورات في الإطار التشريعي أهمها قواني

 (0)ط ،( دراسة مقارنة ) المباشرالأجنبي الاستثمار ضمانات ، محمد خضير الجبوري عمار -4
الاستثمار  ما جاء به من نتائج يعتبر ضماناتأهم  ومن .3102، لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية

لتي انتهجتها ير عن السياسة امن خلال مجموعة القوانين التي تمثل الوسيلة الرسمية للتعب دّولالأجنبي في ال
ن خلال م ةمئفي إنشاء بيئة استثمارية ملاة تجاه ما يفيدها في جلب الاستثمارات وهي أداة مهمة دّولال

 تحقيقها لمبدأ التوازن بين أطراف العلاقة الاستثمارية.

 مقارنة(ة ) دراس الاستثمارات الأجنبية المعوقات والضمانات القانونية، سيف النصر مفتاح عامر -5
نتائج نذكر أهمها  ما جاء به منأهم  ومن .3102، لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، (0)ط

مارات وتناول اب الاستثيسإنالبحث في المفهوم القانوني للاستثمارات الأجنبية والمعيقات التي تحول دون 
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مارات الأجنبية ة للاستثدّولافرها في إقليم الالجوانب الموضوعية والإجرائية لقواعد الحماية المتاحة والواجب تو 
كفيل باجتذاب  ةمبيئة استثمارية ملائالأجنبي بأشكالها المختلفة تهدف إلى توفير الاستثمار  بما فيها قوانين

 ة المستضيفة.دّولرأس المال الخارجي إلى ال

لأجنبي وأثره لاستثمار ال السلبية يتمثل في الآثار: بعضهانذكر هذه الدراسة من الصعوبات  ولا تخل
الذاتية  في عجز الموارد بوجه خاص ومنها يتمثل الجزائري الاقتصادوعلى ، بوجه عام دّولعلى اقتصاد ال

الاستثمارات الأجنبية بهدف توفير رؤوس الأموال اللازمة للتنمية والبحث عن الوفاء بمتطلبات التنمية من 
ر الضمانات في الجزائر التي تكفل توفيالاستثمار  ة بتنظيمأيضا في مشكلات التشريعات القانونية الخاص

حيث  ،الضرورية لترقية وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي وأهم التشريعات المكملة لهالمالية والحوافز 
 .في الجزائرالاستثمار  أحد العناصر المكونة والهامة لمناخالاقتصادية  مازالت العوامل

إلى  عهوالذي دف، الجزائري في منظومة الاستثمارات الأجنبية والتجارة العالمية ادالاقتصوبانخراط 
قرار الاستقرار   اتمع العمل على إزالة العديد من معيق، ي والسياسيالاقتصادمزيد من الإصلاحات المالية وا 

لنا أن نثير ، هرضوالبيروقراطية وتوحيد الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه وكتتويج لما سبق عالاستثمار 
 :التالية الإشكالية

  ؟الجزائريفي القانون  الأجنبيالاستثمار  جلبفي التحفيزات المالية كآلية نجاعة ما مدى 

مدى ا ملهاته التحفيزات المالية حتى يمكن تقييم الوصفي المنهج  اناعتمادولمعالجة هذه الدراسة 
مناقشة  التحليلي خاصة في معرضاعتمدنا على المنهج ي، وأيضا في جلب الاستثمار الأجنب تجاعتها كآلية

  .الجزائريالقانون ما يتصل بالجزئيات المعبرة عن أصالة 

 : بابينإلى  الدراسة تقسيم الإشكالياتوبالإجمال تقتضي الإجابة على هاته 

 .الأجنبي ميزة للمستثمرالمالية التشريعية و الباب الأول: الحوافز 

 .يالجزائر  القانونفي الأجنبي الاستثمار  لحوافز المالية لجلبانجاعة الباب الثاني: 

 .وخاتمة تضمنت نتائج واقتراحات



 

 
 

 
 

 :الأول ابــالب
 .نبيالأج للمستثمر ةالتشريعية والمالية ميز الحوافز

 
 

 

 

 

 

 



 ميزة للمستثمر الأجنبي المالية والتشريعية  الحوافز                                               الباب الأول:

01 

ادرها ة مستخدمة كافة مصدّوليقصد بالحوافز المالية بأنها مجموع الخطط والبرامج التي تسطرها ال
البيئة فهي تسخر كل ما يحيط ب، ية وسياسيةاجتماعجبائية الفعلية والمتوقعة لإحداث آثار اقتصادية و ال

ز أن نوضح أن هناك حوافالأمر  وبهذا الصدد يحسن بنا، المالية من أدوات ووسائلها بشكل هادف ومنسجم
 ذات طابع ضريبي وأخرى ذات طابع غير ضريبي.

الأول  النوع نوعين إلى ديد أشكال الحوافز المالية التي تنقسم بدورهاتحإلى  وهذا ما يجرنا بالتنويه
هذا قصد تحديد و الأجنبي الاستثمار  يسمى بالحوافز النقدية والتي تأخذ عدة صور حيث يتم دفعها دوريا في

ستراتيجية التنمية في الجزائر.الاقتصادنوعية هذه المجالات وفقا لتحقيق الأهداف  لثاني النوع ا أما ية وا 
لا تقل  تها ولها أيضا عدة صور تتمتع بأهدافايسمى بالحوافز المادية حيث تكتسي بأهمية بالغة مثل نظير 

 .عن الحوافز النقدية

واء الذي يعرف بدوره قيام المستثمر سو  الأجنبيالاستثمار  لحوافز المالية دورا هاما فيحيث تلعب ا
وجيهه ة بحيث يخضع هذا النشاط لسيطرته وتدّولجاري في البممارسة نشاط ت، معنويا مأ أكان شخصا طبيعيا

 نإفثمّ  منو  عن طريق مساهمته في رأس المال الوطني بنسبة معينة تكفل له السيطرة عن إدارة الاستثمار
ة دّولفي ال الأجنبي تجاري يزاوله المستثمر أولهما وجود نشاط :يفترض أمرين اثنينالأجنبي الاستثمار 

 .لاستثمارالجزئية لأو  ستثمار وثانيها سيطرته على هذا النشاط من خلال ملكيته الكاملةالمستقطبة للا

 ." الأجنبي للمستثمر ميزة المالية التشريعية الحوافز "المعنون بـ:الأول  في الباب

دراك فإلى  في فصلين حتى يتم تناول هذا الباب بشكل ينتهي بنا بحثهسيتم  الحوافز  ىحو فهم وا 
يقوم من هذا المنطلق س، في الجزائر من جهة ثانيةالأجنبي الاستثمار  ن جهة ودورها في تشجيعالمالية م

مجال ن بـ "انو عتحت والحوافز المالية الأجنبي الاستثمار  ينصب حول مفهومالذي الباحث بتقسيم هذا الباب 
 .ولالأفصل في ال .في الجزائر"الأجنبي  مالية للاستثمارالحوافز ال

في الجزائر وذلك من خلال ما الأجنبي الاستثمار  الآثار الناجمة عنأهم  حث باستعراضيقوم البا
الأجنبي لاستثمار ا في فصل ثان معنون ب ـ" آثار لحوافز الماليةوتأثره باالأجنبي الاستثمار  تناوله لحدود آثار

.وتأثره بالحوافز المالية "



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الأول لـالفص
 في الأجنبي تثمارلاسل اليةالم وافزمجال الح

 .الجزائر
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 ولدّ أحد الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها بالدراسة في معظم الأجنبي الاستثمار  أصبح موضوع
ن كان جلب، ومن بينها الجزائر، العالم على  كما نعرج، حاليا دّوليعد أحد أهداف ال الأجنبيالاستثمار  وا 

جتماعية وسياسية لما تلعبه من دالحوافز المالية  ورٍ هام في الاستثمار الأجنبي قصد إحداث آثار اقتصادية وا 
   بالبيئة المالية من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.فهي تسخر كل ما يحيط 

لى إ هذا الفصل بتوضيح المعنى بصورة أكثر وضوحا حتى يتسنى الولوجفي الباحث وسوف يقوم 
 افز الماليةمفهوم الحو و ، )المبحث الأول(الأجنبي الاستثمار  مفهوم، بحثينالفصل الذي سيتمحور في مهذا 

   )المبحث الثاني(.
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 .الأجنبيالاستثمار  مفهوم: لمبحث الأولا
 ومن تأثير كبير على معدل النم كسبهبأهمية بالغة مما يالأجنبي الاستثمار  يحظى موضوع

  .النَّامية دّولي في الالاقتصاد

 ل أن ننتهيقب ،)المطلب الأول( وأشكالهالأجنبي  التعريف المناسب للاستثمارتنطرق إلى سومن هنا 
فضلا  ،والمحددات القانونية، يةالاقتصادمن خلال تبيان المحددات الأجنبي الاستثمار  تحديد مكانةإلى 

 )المطلب الثاني(. عن إبراز أهميته ودوافعه

 .أشكالهو الأجنبي الاستثمار  تعريف: المطلب الأول

 عريفتوعليه سنحاول أولا بحث ، ومعرفة أشكالهالاستثمار  ار مسألة تعريفث  أن ت  الأمر  يحتاج
عرض أشكاله التي تتعدد حسب الأسباب والعوامل إلى  قبل أن ننتهي، )الفرع الأول(الأجنبي الاستثمار 

 الداعية إليه )الفرع الثاني(.

 .لاستثمارا أساسيات حول :الأول الفرع

إلى  البداية فيالأمر  بصورة أكثر دقة ووضوح يحتاجالاستثمار  معنىإلى  تى يتسنى لنا الولوجح  
 مه.ليكتمل بذلك مفهو  ،اصطلاحا)ثانيا(الأجنبي بالاستثمار  ثم التعريفو ، التعريف به لغة )أولا(

 .لغةالاستثمار  أولا : تعريف

لنا إدراك  نىذلك حتى يتسو  ،ناحية اللغويةبالتعريف من الالاستثمار  في هذا العنصر سنتناول لفظة
 ذلك من خلال ما سيتم بيانه:و ، مضمونهو  معناه

 .والمفعول م ستثم ر، م ستثم ر وفه، استثمار ا، يستثمر استثمر  (:فعل( را ست ثم   -
ت ث م ر   - ع ل ه ا ت ث م ر   ا س  ت غ لَّه ا و ج  و ال ه: ا س   .أ م 
ه ود ه   - ت ث م ر  ج  ل ي ه  أ ن  ي س  لَّه اع  ت غ  ظِّف ه ا، : أ ن  ي س   .أ ن  ي و 
 : م(اس( ا ستثمار -
 .استثمارات : الجمع -
ت ث م   مصدر -  .ر  اا س 

ت ث م ار   ي ر غ ب  ف ي و ال ه : الان ت ف اع  ب ه ا ف ي ع م لٍ مَّا اس  ت غ لا ل ه ا، أ م   .1ا س 

                                                           

 .014، ص2102(، دار صادر، بيروت، لبنان، 2، لسان العرب، )مجمحمدابن منظور الإفريقي - 1
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أما و  لإنتاجاأي استخدمه في ، ميمويقال: استثمر المال وثمره تشديد ال، أثمر القوم: أطعمهم الثمرو  -
لى الشيء ما يراد بها فائدتهإلى  فإذا أضيفت، الثمرة هي وحدة الثمر لى إ الشجرة فيقصد بها حمل الشجرة وا 
  .1أثمارو  ثمار-بضمها-ثمرو  والميم. وجمع الثمر: ثمر بفتح الثاء، القلب فيراد بها مودته

ا جاءت بمجملها للفظ الثمر لكن الأصل فيه عند في ضوء المعاني سالفة الذكر يرى الباحث أنه
 فكان من باب المجاز.، أما إطلاقه على الولدو ، حمل الشجر والإطلاق ه

 .اصطلاحا الأجنبيالاستثمار  ثانيا: تعريف

هذا و  ،نونيةالقاو  يةالاقتصادمن الناحية الأجنبي بالاستثمار  المرتبطة الإصطلاحيةتعددت المفاهيم 
 ثر توضيحا في هذا العنصر.ما سنتناوله أك

 ية:الاقتصادمن الناحية الأجنبي الاستثمار  تعريف -1

 نحصر بعض التعاريف المتخصصة في هذا الجانب من بينها:و  

ينطوي الاستثمار الأجنبي المباشر على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو لكل الاستثمارات في 
ة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة المشروع المعين هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشارك

 .2الاستثمار المشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة والتنظيم في حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار

على مصلحة  للحصول الذي يتمالاستثمار ":ي بأنهدّولحسب صندوق النقد الالأجنبي الاستثمار  يعرف
تثمر المستثمر الذي يستهدف المس خلاف اقتصاد، بعمليات في إطار اقتصاديمستثمرة في مشروع يقوم 

التنمية و  كما أن الأمم المتحدة للتجارة .3المشروع " به الحصول على الحق في القيام بدور فعال في إدارة
وجود  ى معة أخر دّولة ما بامتلاك موجود في دّولالذي يحصل عندما يقوم مستثمر في الاستثمار  " ترى بأنه

 .4المشار إليه" النية في إدارة ذلك الموجود

                                                           

  .04، ص2102(، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0محمد علي سويلم، عقود الاستثمار )دراسة مقارنة(، )ط-1
( مع 2112-0332فق الاستثمار الأجنبي المباشر في دول شمال إفريقيا خلال الفترة )بن داودية وهيبة، "واقع وأفاق تد -2

التركيز على الجزائر، مصر، المغرب، تونس"، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بوعلي، كلية العلوم 
 . 02ص 2112-2112الاجتماعية، شلف، السنة الجامعية و  الإنسانية

 ،طية، الآليات القانونية والاقتصادية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، )د.ط(، دار المطبوعات الجامعيةوسام مجدي ع-3
  .93، ص2102الإسكندرية، مصر، 

(، مكتبة الوفاء القانونية، 0حس النمر، الاستثمارات الأجنبية بين الجذب والحماية في الاتفاقيات العربية والدولية، )ط-4
 . 02، ص2104صر، الإسكندرية، م
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 يين:الاقتصادتعاريف بعض الباحثين 

لكاملة لها ا ويقصد عندهم تلك الاستثمارات التي يملكها ويديرها المستثمر الأجنبي إما بسبب ملكية
وجود نشاط  لالأو ، مزدوج أو ملكيته لنصيب منها يكفل له حق الإدارة، ويتميز الاستثمار المباشر بطابع

 .1وعملكيته الكلية أو الجزئية للمشر  والثاني، اقتصادي يزاوله المستثمر الأجنبي في البلد المضيف

راك بنسبة أم بالاشت ،الكاملةتلك المشروعات المملوكة للأجانب سواء كانت الملكية بالاستثمار يقصد 
 ثمريستوي في ذلك أن يكون المستو ، وعبما يكفل السيطرة على إدارة المشر ، كبيرة مع رأس المال الوطني

 .2مؤسسة خاصة وأ، ةالأجنبيفرعا لإحدى الشركات أو  شركة أجنبيةأو  فردا الأجنبي

 من الناحية القانونية: الأجنبيالاستثمار  تعريف -2

 لقد اهتدى شراح القانون إلى مجموعة من التعاريف والتي من الممكن حصرها في ما يلي:

 ية:دّولالمؤسسات الو  القانونيمن جانب الفقه  -أ

 ب الفقه القانوني:نمن جا-1-أ

إما لأجنبي ا يديرها المستثمرو  يملكهاو  قد عرفه أيضا جانب من الفقه" تلك المشروعات التي يقيمها 
وقد تكون  .3اشتراكه في رأس مال المشروع بنصيب يبرر له حق الإدارة" وأ، ه الكاملة للمشروعبسبب ملكيت  
المباشرة  وتشمل الاستثمارات ةالأجنبيالشركات أو  عات مستثمرة بشكل مباشر عن طريق الأفرادتلك المشرو 

وأيضا إعادة استثمار الأرباح فضلا عن نقل وسائل ، ة المضيفةدّولالإلى  ةالأجنبي الأموالانتقال رؤوس 
 .4مشروعات جديدةإلى  مشروعات قائمة بالفعلإلى  التكنولوجيا الحديثةو  التقنية

 

                                                           
"، مذكرة ماجستير في  OLZبامحمد نفيسة، "تحليل جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في تطبيق مقارنة  -1

، 2104-2102، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد دولي، جامعة وهران 
 . 9ص

ة ن( لس8العنزي، "النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة في قانون الاستثمار الكويتي رقم)أنور بدر منيف  -2
"، مذكرة ماجستير مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة 2110

  .02، ص2102الشرق الأوسط، الكويت، 
، ، الإسكندرية(، دار الفكر الجامعي0مد مبروك، محددات وضمانات جذب الاستثمارات الأجنبية، )طد مح  نزيه عبد المقصو -3

 . 02، ص2102مصر، 
  .02أنور بدر منيف العنزي، المرجع السابق، ص -4
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 ية:دّولمن جانب بعض المؤسسات الالأجنبي الاستثمار  تعريف-2 -أ

 ة:يالاقتصادالدراسات و  من جانب المعهد الوطني للإحصائياتالأجنبي الاستثمار  تعريف -1-2-أ

لى إدارتها هام عو  ممارسة تأثير كبيرو  هي استثمارات تقوم بها وحدة مؤسسية مقيمة في اقتصاد آخر
 .1دى الطويلفي إطار علاقة على م

 من جانب اللجنة الأوربية: الأجنبي الاستثمار  تعريف-2-2-أ

التي يكون للشركة المستثمرة و  الحصول على ممتلكات مدرة للدخل في بلد أجنبيأو  هي إنشاء
أو  ن الأجانبو لقد عرفه البعض أيضا بأنه " إقامة مشروعات مملوكة ملكية كاملة للمستثمر و  .2سيطرتها

يقوم و  ،تعطيهم حق المشاركة في الإدارةأو  كنهم من السيطرة على إدارة هذه المشروعاتملكية حصص تم
شركات أو  ة الأصليةالأجنبيمن خلال إيجاد فروع للشركات ، المستثمرين الأجانب بهذا النوع من الاستثمار

  .3مشروعات مشتركة"أو  تابعة

 ة صادرة عن السلطة المحليةإدارياخيص مجرد تر  الأجنبيالاستثمار  يرى جانب آخر من الفقه أنو 
تمويل نشاطات و  بإنجاز نغير المقيمي وأ المعنويين المقيمينأو  للبلد المضيف السماح للأشخاص الطبيعيين

   .4غير منتجة على أراضيهاأو  اقتصادية منتجة

 

 

                                                           

1-autre définition de l' IDE par "Oecd" Les IDE sont des investissements qui une unité institutionnelle résidente 

d’une économie effectue dans le but d’acquérir un intérêt durable dans une unité institutionnelle résidente d’une 

économie et d’exercer ,dans le cadre d’une relation à long terme ,une influence significative sur sa gestion L’IDE 

est une activité par laquelle un investisseur résidant dans un pays obtient un intérêt est une influence  significative 

dans la gestion d’une entité dans un autre pays . Cette opération peut consister à créer une  entrepris entièrement 

nouvelle (investissement de création)  au plus généralement ,à modifier le statut de propreté des entreprises 

existantes (par le biais de fusions et d’acquisition).Sont également définis comme des investissement directs 

étrangers d’autres types de transactions financières entre des entreprises apparentées ,notamment le 

réinvestissement des bénéfices de l’entreprise ayant obtenu l’IDE ou d’autre transferts en capital, GUERID 

OMAR ,l’investissement direct étranger en Algérie impacts, opportunités et eutraves, recherches économiques et 

managériales , université de Biskra, juin 2008,N°3,p21.    

2- GUERID OMAR ,ibid,pp20-21. 

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، (0ضمانات الأجنبي المباشر، )دراسة مقارنة(، )طعمار محمد خضير الجبوري، -3
  .90ص ، 2104لبنان، 

الأنشطة العادية وقطاع المحروقات، )د.ط(، دار الخلدونية، القبة  مارللاستثالجيلالي عجة، الكامل في القانون الجزائري -4
  .989، ص2114القديمة، الجزائر، 
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 من جانب القانون الجزائري:الأجنبي الاستثمار  تعريف -ب

تي القرض يتضمن بعض العناصر الو  لها حتى التشريع الخاص بالنقدبمجمالاستثمار  إن قوانين
ن الداخلية هي فإن القواني ية بصفة عامةدّولبالمقارنة مع الاتفاقيات الو ، الأجنبيالاستثمار  تسمح بتعريف

  .1المباشر التقليديالأجنبي الاستثمار  بحيث تكتفي عادة بتعريف، أكثر تحفظا في هذا المجال

ي ف التشريعات الخاصةأو  بوجه عامالأجنبي الاستثمار  نا على القوانين التي تنظموحين إطلاع
ذا جاز الأجنبيتحديد تعريف واضح للاستثمار  عنبمجملها قاصرة  تأنها جاء لاحظنا، الجزائر لنا  وا 

  يلي: امفيرها نحصو ، تبيان القوانين التي تنظم الاستثمارإلى الأمر  استخلاص نتيجة من الشرح يحتاج بنا

 .2يتضمن قانون الاستثمارات 322-22قانون رقم  -0
 .3يتضمن قانون الاستثمارات 394-22قانون رقم  -3
 .4الاستثمارات، المتعلق بترقية 03-12المرسوم التشريعي رقم  -2
 .5المتعلق بتطوير الاستثمار 12-10رقم الأمر  -4

 .6القرضو  المتعلق بالنقد 00-12أمر رقم  -5

 .7لمتعلق بترقية الاستثمارا 11-02قانون رقم  -2

                                                           

  .029عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص-1
 .282-44رقم (،الملغى بقانون29، يتعلق قانون الاستثمارات، )ج ر(،)ع0349يوليو  24، مؤرخ في 244-49قانون رقم-2
  .(81، يتعلق قانون للاستثمارات، )ج ر(، )ع0344سبتمبر  02، مؤرخ في 282-44قانون رقم  -3
 المرجع السابق، 02-39المرسوم التشريعي رقم  -4
(، المعدل والمتمم 24، )ج ر(، )ع2114يوليو  02، مؤرخ في 18-14، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 19-10أمر رقم -5

، الأمر رقم 22، )ج ر(، عدد 2113تضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، الم2113يوليو  22، مؤرخ في 10-13الأمر
 28، مؤرخ في 04-00، والقانون رقم 2101، المتضمن قانون المالية التكميلي سنة 2101غشت 24، مؤرخ في 01-10

-02رقم  ، وبموجب قانون13-04، الملغى بقانون 42، )ج ر(، عدد 2102المتضمن قانون المالية لسنة  2100ديسمبر 
-09،  وبموجب قانون رقم 42، )ج ر(، عدد 2109، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102ديسمبر 28، مؤرخ في 02
م ؤرخ  01-02، وبموجب قانون رقم 48، )ج ر(، عدد 2102، يتضمن قانون المالية لسنة 2109ديسمبر  91م ؤرخ في  18
  .(48، )ج ر(، )ع 2102ة ، يتضمن قانون المالية لسن2102ديسمبر  91في 

-31(، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم22، يتعلق بالنقد والقرض، )ج ر(، )ع2119غشت 24، مؤرخ في00-19أمر رقم-6
(، معدل 21، )ج ر(، )ع2101غشت  24، مؤرخ في 12-01، معدل ومتمم بالأمر رقم 2113يوليو  22، مؤرخ في 10

 .(24)ج ر(، )ع 2104توبر أك 00، مؤرخ في 01-04ومتمم بقانون رقم 
 المرجع السابق.، 13-04قانون رقم  -7
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 .21211المالية لسنة المتعلق بقانون  04-01رقم قانون  -2

إذا  القانونية حيث يرى الباحث أنه مأ يةالاقتصادة سواء الأجنبيمن خلال التعريفات للاستثمارات 
 ة المشروعر يتجسد في حيازة المستثمر قدرا من السلطة تمكنه من توجيه إداالأجنبي الاستثمار  كان معيار

لمال جزء من ا سواء أكان هذا بالوسيلة المعهودة المتمثلة في ملكية المستثمر لكل، المشاركة فيهاأو 
 تثمر. المسبماليا أو  اعتماد المشروع اقتصادياإلى  بأي وسيلة أخرى متى أدت في الواقع وأ، المستثمر

كثر تحفظا نستخلص أنها جاءت بمجملها أ الأجنبيالاستثمار  نا للقوانين التي تنظمئأيضا حين استقراو 
آخر تعديل  وما لفت انتباهنا هو  حيث اكتفت بالمفهوم الكلاسيكي فقط، دقيقو  في وضع تعريف شامل

 عريف واضحتحديد تإلى  سالفه من القوانين غرارلم يتطرق على الاستثمار  المتعلق بترقية 11-02قانون 
 .الأجنبي دقيق للاستثمارو 

  .الأجنبيالاستثمار  أشكال :الفرع الثاني

ورة الأولى في الأشكال التقليدية للاستثمار  وهلأجنبي ا فنجد المستثمر، )أولا(الأجنبي  تتمثل الص 
لأجنبي ا أما الصورة الثانية في الأشكال الحديثة للاستثمار، المسير للشركة فضلا عن ذلك الحيازة المطلقة

ال الاستثمار نستهل في هذا الفرع أشك ،المسير نفسهو  حب الأغلبيةصا وفيكون المستثمر الوطني ه، )ثانيا(
 :حيث ميزّت دراسات الاستثمار بين ص ورتين، الأجنبي

 .الأجنبي أولا: الأشكال التقليدية للاستثمار

الصورة  لذا وجب علينا تحديد هاته، الأجنبي في هذا العنصر سنتناول الأشكال التقليدية للاستثمار
 وذلك من خلال ما سيتم بيانه:، ميةالبالغة الأه

 المشترك:الاستثمار   -1

كة فيه حيث لا يقتصر المشار  ،الثنائيالاستثمار  أيضا تسميةالاستثمار  يطلق على هذا النوع من 
شركة يكون أحد الأطراف فيها لو ، براءة الاختراع العلامات التجارية، الإدارةو  الخبرةإلى بل تمتد  ،رأس المال

  .2ية بدون السيطرة الكاملة عليهالإنتاجالعملية أو  س حقا كافيا في إدارة المشروعية تمار دّول

                                                           

 (. 80، )ج.ر(، )ع 2121المتضمن قانون المالية لسنة  2103ديسمبر  00المؤرخ في  02-03قانون رقم  -1
، "-اتنحالة الجزائر خلال التسعي دراسة-المباشرنشيدة معزوز، "دور التحفيزات الجبائية في جلب الاستثمار الأجنبي - 2

، البليدة، الجزائر، 2102ير والعلوم الاقتصادية، جامعة سعد دحلب، يمذكرة ماجستير تخصص نقود ومالية وبنوك، كلية التس
  .03ص
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 اصالمستثمر المحلي الخ حيث يشارك ،النَّامية دّولأكثر شيوعا في الالاستثمار  يعتبر هذا منو 
 يهضية العامة على أراالاقتصادفي ملكية المشروعات الأجنبي  مع المستثمر، الاثنين معاأو  الحكوميو 
ت الإدارة وعن طريق هذه المشاركة يمكن تقليل المخاطر السياسية التي قد يتعرض ابالتالي يشاركه في قرار و 

 لاقتصاداخلافه فضلا عن تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها و ، من تأميم ومصادرةالأجنبي  لها المستثمر
  .1لمشتركاالأجنبي  المضيف نتيجة مشاركة المستثمر الوطني في المشروع

 ما يلي:تتمثل في ينطوي على مزايا عديدةالاستثمار  سبق يمكن القول إن هذا النوع من ومن خلال ما

 ممثليها  من خلال مشاركةالأجنبي الاستثمار  سيطرة فعلية علىو  ة المضيفة على فرض رقابةدّولقدرة ال
 في إدارة المشروع.

 كما ، تشغيل المشروع الاستثماريو  لمهارة الكافية لإدارةاو  الفني الخبرةو  دارييكتسب الكادر الوطني الإ
 .اقتسام ما ينتج عن المشروع من الأرباحو  بصورة مباشرةالأجنبي الاستثمار  ة من مراقبةدّولتتمكن ال

 ة المضيفة بمشاركة العنصر الوطني في الإدارة عدم اتخاذ الشركة قرارات سرَّية تضر دّولتضمن ال
 ية.الاقتصادبمصالحها 

 إلى  يؤديو  المضيف الاقتصادالتي يتحملها ، تخفيف الأعباء الماليةإلى الاستثمار  يؤدي هذا النوع من
الفنية و  ةداريلإا التعرف على الأساليبو ، فتح أفاق أمام المستثمر الوطني للاحتكاك بالتكنولوجيا الحديثة

 .2الحديثة

 :الأجنبيبالكامل للمستثمر  المملوك الاستثمار-2

يتمثل و  سويقالتو  الإنتاجإذ يضمن سيطرة الشركة بالكامل على ، لنوع الأكثر تفضيلا للشركاتوهذا ا
لخدمي في اأو  يالإنتاجأي نوع آخر من أنواع النشاط أو  في قيام الشركات بإنشاء فروع للإنتاج والتسويق

 .3الأخرى دّولال

                                                           

أميرة حسب الله محمد، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الاقتصادية العربية، )د.ط(، الدار  -1
  .03، ص2112-2112، مصر، الجامعية، الإسكندرية

الأجنبية في القانون الدولي، )د.ط(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  الاستثماراتعمر هاشم محمد صدقة، ضمانات -2
  .02مصر، د.ت.ن، ص

صادية ت" الاتجاه المعاصر لواقع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على التنمية الاقأمال تخنوني، بلال ملاخسو، -3
نوفمبر، باتنة،  03و08، يومي "الأجنبي في الجزائر للاستثمارالإطار القانوني " الملتقى الوطني حول: المحلي والدولي"

  .4، ص2102الجزائر، 
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ه لك بسبب ما تتمتع به هذوذ ،يتجسد هذا النوع من الشركات بصورة شركات متعددة الجنسيات
ة فضلا عن توّقع تحقيق الأرباح العالي ،الإشراف على هذه المشاريعو  الشركات من حرية كاملة في الإدارة

الجمركية المفروضة من الأقطار المضيفة على و  وكذلك إمكانية التغليب على القيود التجارية ،من خلاله
 .1المستوردات

 لمضيفة:ا دّولبالنسبة للالأجنبي  كة بالكامل من طرف المستثمروتتميز هذه الاستثمارات المملو 

 المضيفة.  دّولالإلى  الأجنبي زيادة حجم تدفقات رأس المال 
 وأ ،الخدمات المختلفة مع احتمالات وجود فائض للتصديرأو  إشباع حاجة المجتمع المحلي من السلع 

حجم المضيفة فضلا ما يرتب على كبر ال دّولالتقليل الواردات مما يرتب على هذا تحسين ميزان مدفوعات 
 من خلق فرص للعمل.

  نة بالأشكال المضيفة بالمقار  دّولفعال في الو  يساهم هذا النوع في تحديث التكنولوجي على نطاق كبير
 .الأجنبيالأخرى للاستثمار 

ها من التبعية وفا منتتردد في قبوله تخ النَّاميةمقابل هذه المزايا يعاب عليه أن كثير من البلدان و  
 .2الاحتكارو  يةالاقتصاد

 الباحث عن الكفاءة في الأداء:الاستثمار -3

حداهم دافع الشركات ال ةوالكفاء ويتم هذا النوع بالبحث عن الأيدي العاملة الماهرة إلى  لدخولية لدّولوا 
شرق  جنوب دّولإلى  ذلك التدفقات الاستثمارية المباشرة ىهذه الأمثلة علأهم  ولعل من، اقتصاد معين

 .3آسيا

 .الأجنبي ثانيا: الأشكال الحديثة للاستثمار
 ا الجزائرومن بينهالنمو  ة في طريقر السائ دّوللجأت ال، ةالأجنبيتنظم علاقتنا مع الشركات أجل  من

 وذلك من خلال ما سيتم تبيانه: ، عدة أساليب قانونية حديثةإلى 

 

                                                           

  .04النمر، المرجع السابق، ص نحس -1
لدول وبعض ا دول العربيةعبد الكريم بن عراب، "أشكال ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر مع الإشارة لواقعه بال-2

 .النامية"، مجلة أبحاث روسيكادا، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، )د.ع(، )د.ت(
  .04سابق، صالمرجع الحسن النمر، -3
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 الشركات المختلطة:-1

 البتعبير آخر أشكأو  قتصاد المختلطالااعتماد نظام الشركات ذات إلى  الجزائرظهر جليا وجهة 
ع من لتأسيس هذا النو  الم شَّرعالمختلط حيث أجاز  الاقتصادفي إطار ، في الجزائرالأجنبي الاستثمار 
 مبررات: ةعلى ثلاث اذلك ارتكاز و ، الشركات

 ة بصفتها مساهمة فيالأجنبي الأموالرؤوس  ة بفرض رقابة دائمة على حركةدّولتسمح المشاركة لل -
 ي.جتماعرأسمالها الا

بين النظام الكلاسيكي الاشتراكي الذي يفضل سيطرة الرأسمال العمومي في  تسمح لها بإزالة التعارض ما -
   .1بناء قطاع خاص قويإلى  الذي يسعىالأجنبي الاستثمار  ونظام، الاستثمارات

ومن  ،ء التنمية من خلال إشراكه في تنمية بعض القطاعات المعينةعلى تحمل أعبا ةدّولتساعد ال
 الم شَّرعلذلك قام ، 01202الشركة الفرنسية الجزائرية صيدال لإنجاز الغاز الطبيعي ، بين هذه الشركات

اكة تتم بنسبة وهذه الشر ، يالاقتصادالجزائري بوضع إطار تشريعي جديد يكرس أسلوب الشراكة في التعاون 
 .3كون إدارة مجلس المديرية من صلاحيات الطرف الجزائريإلى  لفائدة القطاع العام بالإضافة 50-41

ي لها فلقد ثار بشأن تحديد المفهوم القانون، العالمي الاقتصادونظرا للدور الذي أصبحت تلعبه في  
هي مؤسسة  لطالمخت الاقتصادجدل فقهي واسع خاصة في فرنسا حيث يرى الكاتب ديليون أن الشركة ذات 

 .4عمومية تخضع لقواعد القانون العام وتستفيد من امتيازات السلطة العامة

 فيما يخصالمتعلقة بالشراكة الأجنبية  41-50:إلغاء قاعدة 3131 قانون المالية لسنةتضمن 
من مستوى  فقط دون الوطنية منها وهذا ما يرفع الاستراتيجيةفي الاستثمارات الأجنبية  إبقاؤهافتم الاستثمار 

  .5تحفيز الاستثمارات المحلية وتشجيعها على المنافسة الدولية

 

                                                           

لقانوني للاستثمار ا الإطار"حول:ي "الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر"، ملتقى وطن ركاب أمينة،-1
 .2104الجزائر،  ،(، الضوابط والآليات القانونية لتشجيع الاستثمار الأجنبي، جامعة ورقلة12، )مح"الأجنبي في الجزائر

 المرجع نفسه.ركاب أمينة،  -2
  .22سابق، صالمرجع العيبوط محند وعلي،  -3
  .223سابق، صالمرجع العجة الجيلاني،  -4
 ، المرجع السابق. 02-03نون رقم قا -5
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 عقد استعمال العلامة التجارية:-2

علامات الخدمة وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة بين أو  الصناعيةأو  التجارية العلامة
حيث  ،عينة من غيرهاخدمة مأو  منتجأو  تتخذ لتميز بضاعة، الصناعيينأو  المنتجينأو  المستثمرين

يداعها تتمتامتنع غيرهم عن استخديبمجرد استخدامها من أحد المستثمرين  ع مها لأنه بمجرد تسجيلها وا 
  .1بالحماية المقررة لحقوق الملكية الصناعية

وميز أيضا الفقه العلامة التجارية المشهورة حيث عرفها بأنها" تلك العلامة المعروفة من قبل عدد 
اسع من لقطاع و ، عرفت أيضا" تلك العلامة المعروفةو  جمهور وليس فقط من قبل المختصين"كبير من ال
 .2وسمعة طيبة" متع بمكانة مرموقةتالجمهور وت

ق العقد الذي بواسطته يواف وويتم استغلال العلامة بواسطة رخصة استغلال العلامة التجارية وه
تعبر و  مقابل دفع إتاوات، جزئيا بصورة استشارية وأ، صاحب العلامة على منح الغير حق استغلالها كليا

يستفيد  ووفيما يخص المرخص له فه، هذه العلامة بالنسبة لصاحب العلامة وسيلة لاستثمارها خارج موطنه
 .3من عقود الإجازة ايعتبر هذا العقد نوعو  من حق لاستغلالها

 عقود المفتاح في اليد:-3

ية بناء دّولم شركة حيث تلتز ، النَّامية دّولالمشروعات الكبرى في العمليات تسليم المفتاح ترتبط ببناء 
فنيين وقد تلتزم الشركة أيضا بتدريب العاملين ال، المالكإلى  تسليمهو  مشروع متكامل حتى مرحلة التشغيل

مداده بالمعدات والآلات اللازمة للتشغيل  مريقوم البلد المضيف بدفع أتعاب المستثو  لتشغيل المشروع وا 
دارتهالأجنبي  حمل البلد المضيف يتو ، مقابل تقديمه التصميمات الخاصة بالمشروع وطرق تشغيله وصيانته وا 

 .4غيرهاو  أيضا تكلفة الحصول على التجهيزات والآلات مضافا إليها تكاليف النقل

                                                           

(، المركز القومي للإصدارات القانونية، تيزي 0مقارنة(، )ط الأجنبي )دراسةنوارة حسين، الحماية القانونية لملكية المستثمر -1
  .943، ص2104وزو، الجزائر، 

بر الأنترنت"، كأسماء مواقع ع استعمالهاية للعلامة التجارية المشهورة في نبن قويدر زبيري، خليفة جنيدي، "الحماية القانو  -2
 . 019، ص2104(، 0مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجلفة، الجزائر، )ع

فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، )د.ط(، ابن خلدون للنشر والتوزيع، وهران،  -3
  .222، ص2114الجزائر، 

ة، عبد الحميد برحومة، "الأشكال الجديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي غير القائم على المساهمة في رأس المال طلال زغب -4
ة الاقتصاد، جامعة كلي، وأثارها على التنمية الاقتصادية في الدول النامية"، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

  .042، ص2102(، 00المسيلة، الجزائر، )ع
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يرى يث ح ،التقليدية بالرغم من المزايا الممنوحة لهالأجنبي الاستثمار  يتضح مما سبق أن أشكال
يفة التي يتجه المض دّولهنا لا يلعب دورا كافيا في بناء قاعدة تكنولوجيا وطنية في الالاستثمار  الباحث أن

 ولدّ وتقليل المساوئ الناجمة عنه فإنه يتعين على ال، تعظيم الاستفادة من هذا الاستثمارأجل  ومن، إليها
يث تكون ملائمة قدر الإمكان للظروف بح ةالأجنبيالمضيفة توخي الحرص عند اختيار التكنولوجيا 

ة من خلال لدّو الثنائي المباشر التي تشرف الالاستثمار  وأيضا يمكن الاستفادة من، ية المحليةالاقتصاد
 مشاركتها.

تثمار الاس النوع الثاني من أشكالإلى  المضيفة دّولوتجدر الإشارة بنا في هذا المقام أن تتجه ال
 تقنيات الحديثة.جلب ال دّولالمتضمن العقود الناقلة للتكنولوجيا مما توفر لهذه ال، الحديثةالأجنبي  المباشر

 .الأجنبيالاستثمار  مكانة: لمطلب الثانيا

 منها الجزائرو  طريق النمو في ة المباشرة في البلدان السائرةالأجنبيتحديد مكانة الاستثمارات أجل  من
ملين محددين مكأو  باعتبارهما عاملين ،لفرع الأول(من الضروري توضيح المحددات التي يتضمنها )اف

تمتع بأهمية ي، الأجنبيالاستثمار  ومن الملاحظ أن .الأجنبيكما ينظر إليهما المستثمر ، لبعضهما البعض
 .)الفرع الثاني( أيضا له عدد من الدوافع يطمح لتحقيقهاو  الاقتصادقصوى على مستوى 

  .الأجنبي القانونية للاستثمارو  يةالاقتصادالمحددات : الفرع الأول

إلى  تطرقنثمّ  ،ية )أولا(الاقتصادتوضيح المحددات لى عالأجنبي الاستثمار  ينطوي تحليل محددات
 ة.الأجنبيتحديد مكانة الاستثمارات إلى  لنصل ،المحددات القانونية)ثانيا(

 .الأجنبي للاستثمارالمستحقة  الاقتصاديةالبيئة أولا: 

ا سوف هذا مو الأجنبي  ية للاستثمارالاقتصادتوضيح المحددات و  عنصر تحديدنستهل في هذا ال
 نتطرق إليه من خلال ما سيتم بيانه: 

 القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني:-1

ع لكي تساعد هذه الاستثمارات في تنفيذ ودفالأجنبي الاستثمار  على جلب دّولتعمل الكثير من ال
وس أموال رؤ و  مهارات تنظيميةو  خبرات وتقنياتإلى  البرامجو  ج الخططالخطط وبرامج التنمية حيث تحتا

 .1لذلك فإنها تستخدم العديد من الوسائل كالتحفيزات، دّولا ما تتوافر في هذه البغال

                                                           

  .42سابق، صالمرجع النشيدة معزوز،  -1
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 ذلك أنهو  الأجنبيالاستثمار  المحددات في جلبأهم  تعتبر القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من
 ةجنبيالأكلما كان ذلك مدعاة لجلب المزيد من الاستثمارات ، في حالة تحسن كلما كان المركز التنافسي

لمعدل فكلما ارتفع هذا ا، الصادرات وويمكن الاستدلال على القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال معدل نم
 .1كلما دل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني

 الخارجي: ي على العالمالاقتصاددرجة الانفتاح  -2

م حسن ضما يو ، الانفتاح على العالم الخارجي يعني عدم وجود أية قيود على حركة التبادل التجاري
 لحال فإنوبطبيعة ا، الإنتاجوعدم وجود أية اختلالات في أسواق عناصر ، ية في توجيههاالاقتصادالكفاءة 

 ات المغلقةيالاقتصادالابتعاد عن و ، حةات المفتو الاقتصادإلى  التوجه ويميل دائما نحالأجنبي الاستثمار 
 .2يالاقتصادالمؤشرات درجة الانفتاح أهم  ومن

ة تقوم بدور هام في تعزيز التبادلات التجارية في مجال الأجنبيأن الاستثمارات  شك فيه ومما لا
ياسة سوبالتالي المساهمة في خلق الشروط الملائمة ل، ساهم في زيادة الصادراتت  كم ، الخدماتو  السلع

المضيفة  ةدّولتحسين الأوضاع المالية للو  التقليل من الوارداتو  الأسواق الخارجيةنحو موجهة ، اقتصادية
 .3العالمي الاقتصادوكذا التسهيل للدخول في 

 محددات اقتصادية أخرى: -3 

 باتالتقل كثيرالاستثمار  لذلك كان، عنصر حساس للكثير من العوامل المؤثرةالأجنبي الاستثمار  
أمكن  ول ذلك أنهو  يالاقتصادوتفسر هذه التغيرات بأنها أمر بالغ الأهمية في التحليل ، غير مستقرو 

 .4فإننا كون قد قطعنا شوطا كبيرا في تفسير التغيرات المنتظمة في الدخل الوطني، تفسيرها

 النفطية فقط غير ولدّ على ال العربيَّة دّولة المباشرة من قبل الالأجنبيلم يقتصر جلب الاستثمارات  
 رائهاومن خلال تبنيها لبعض السياسات التي تهدف من و ، النفطيةو  الغنية دّولالإلى  بل تجاوزه، الفقيرةأو 
 .5ةالأجنبيجلب هذا النوع من الاستثمارات إلى 

                                                           

  .019سابق، ص المرجع الوسام مجدي عطية،  -1
 .22-29نزية عبد المقصود محمد مبروك، المرجع السابق، ص ص  -2
  .048سابق، صالمرجع العيبوط محند وعلي، -3
  .22منصوري الزين، المرجع السابق، ص-4
  .034حسن النمر، المرجع السابق، ص-5
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 زائرومنها الج النَّامية دّولفلقد بذلت ال، يةالاقتصادالأجنبي الاستثمار  أما فيما يخص محددات
حيث قدمت تنازلات وامتيازات عديدة منها الحوافز المالية ، هودات كبيرة في سبيل استقطاب الاستثمارمج

 1المضيفة. دّولبمثابة عوامل رئيسية يعتمده المستثمرين الأجانب للمفاضلة بين ال

 .الأجنبي للاستثمارالمستحقة القانونية  البيئةثانيا: 

 جملة من العناصر وهي: الدراسة ناولها من خلالأما ما تعلق بالمحددات القانونية سنت

 :الأجنبيالاستثمار  شجعالأنظمة القانونية التي ت-1

 ثماراتية يعتبر حافزا لجلب الاستدّولة لقواعد قانونية مشتركة ومسايرة للتطورات الدّولتبني ال إن
 ستثماراتالا في تحسين مناخعلى اعتبار أن المحددات القانونية أنتجت أحد العناصر الأساسية ، ةالأجنبي

ه يمثل الإطار القانوني الكيان الحاكم لكافة أوجو ، الأجنبي الضمانات اللازمة للمستثمرو  كونها تمنح الثقة
اسية محددات أس هذه الأنظمة تعتبر بمثابةحيث أخرى إلى  ةدّولبحيث يختلف من  ،يالاقتصادالنشاط 

 :ومن أهمهاالأجنبي الاستثمار  إلزامية لجلب

  الاستقرار السياسي:-أ

لاستثمار ا حتى إذا كانت المردودية المتوقعة لاستثمارات كثيرة فلا يمكنالاستثمار  حيث يتوقف عليه
 .2في ظل غياب الاستقرار السياسي

  التشريعي: الثبات -ب

 م شَّرعلاعد ضرورة ملحة لخلق بيئة قانونية قادرة على علاج المنازعات القضائية التي قد يتعرض لها ي
كما أن بيئة قانونية ملائمة وجاذبة للاستثمار لابد وأن يتسم ، ي أثناء قيامه بأنشطته المختلفةالاقتصاد
 .3عدم الشفافيةو  البعد عن الغموضو  التشريعي بالثبات

 إقرار نظام التجارة الإلكترونية:-ج

ي الاقتصاداء فوائد كثيرة الأد تضم معظم البيانات المتاحة في الإنترنت وعن طريق التجارة الإلكترونية
 يةتاجالإنما يتأتى من خلال ارتفاع مستوى  ووخفض التضخم وه وبما في ذلك تسريع النم، ة مادّولل

                                                           

حمدي فلة، حمدي مريم، "الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بين التحفيز القانوني والواقع المعيق"، مجلة الفكر، كلية -1
 . 992، ص2102(، 01الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، )ع

  .3أمال تخنوني، بلال ملاخسو، المرجع السابق، ص -2
  .34ية، المرجع السابق، صوسام مجدي عط -3
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 .1أجهزة تكنولوجيا المعلومات الماديةو  غيرها من المعداتو  الانخفاض الحاد في أسعار أجهزة الحاسوبو 
وتقدم فيه ، سطاءالمستهلكين والو و  وني يتقابل فيه الموردونويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتر 

 2ةتختلف أشكال التجارة الإلكترونية نظرا لأطراف التجاري، افتراضيةأو  الخدمات في صورة رقميةو  المنتجات
المتعلق  15-09قانونية بالتجارة الإلكترونية بموجب القانون في سبيل ذلك فالمشرع الجزائري أقر إحاطة 

 .3الإلكترونيةارة بالتج

 التحكيم في منازعات عقود استثمار:إلى  اللجوء-و

رجة أن دإلى الاستثمار  يلعب التحكيم دورا مهما في حسم المنازعات التي يمكن أن تثٌيرها عقود
 البعض يعتبره أمرا حتميا بشأن هذه الطائفة من العقود وقد اتخذت مبادرات عديدة على المستويات الوطنية

ات الطابع ذوالاستثمار  التي غيب فيه كوسيلة لتسوية منازعات التجارةو  لدعم كفاءة التحكيم يةدّولالو 
بينه  التي تثورالاستثمار  .حيث يكون أكثر اطمئنانا إذا أعطى مهمة الفصل في تسوية منازعات4يدّولال

من عدالة  لأغلبية لما يتمتعلذا تعد هذه الوسيلة في رأي ا، يةدّولحدى الوسائل القضائية اللإ ةدّولوبين ال
 .5حيادو  واستقلال

لأجنبي ا في هذا السياق الإطار القانوني لحل المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمر الم شَّرعوضع 
 .6وترك الخيار للمستثمر لاختيار الوسيلة القضائية المناسبة لحل تلك المنازعات، ة عن طريق القضاءدّولالو 

 ة:الأجنبيالمكفولة للاستثمارات  الحماية القانونية -2

الدعامة  وه هة الجزائرية بكل الوسائل لاستقطابدّولالذي تسعى الالأجنبي  م به أن رأس المالل  سَّ من الم  
ية الخانقة ادالاقتصلأنه الحل الوحيد في الوقت الراهن للخروج من الأزمة ، يةالاقتصادالنمو  الأساسية لعملية

لا أنه رغم المحاولات المتتالية الإصلاحية للقوانين في كل المجالات لجعل النظام إ، التي تعيشها الجزائر

                                                           

، ص 2102نوري منير، التجارة إلكترونية والتسويق إلكتروني، )د.ط(، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، -1
20.  

  .24لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، )د.ط(، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، )د.ت(، ص -2
 .   28ج ر عدد 2108ماي  04المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الصادر بتاريخ: 12-08ون القان -3
عبد الخالق الدحماني، ضمان التوازن المالي لعقود الاستثمار في إطار التحكيم الدولي، )د.ط(، دار الأفاق المغربية للنشر -4

  .210، ص2102والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، 
  .210سابق، صالمرجع الير الجبوري، عمار محمد خض -5
(، منشورات الحلبي 0)دراسة مقارنة(، )ط الأجنبية المعوقات والضمانات القانونية الاستثماراتمفتاح عامر سيف النصر،  -6

  .029، ص2104الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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ة للحماية فهي غير كافية بل تبقى رهين، ة أكثر جلبا للمستثمرين الأجانبالأجنبيالقانوني للاستثمارات 
 .1ة العقاريةلكيالمضيفة فيما يخص حماية الم دّولي والداخلي للدّولالقانونية الممنوحة على المستويين ال

 ة تتمثل في ضمان الحد الأدنى من حقوق المستثمرالأجنبيفالحماية الموضوعية لهذه الاستثمارات 
ة دّولارج الأرباحه خو  وتقرير حقه في تحويل أمواله، الأرباح الناتجة عن الاستثمارو  المحافظة على أموالهو 

 القوانين تأمينها إلا ما تقضي بهأو  الاستيلاء عليها حقه ألا يتم نزع ملكية أمواله أوكما تقرر ، دون عوائق
 .2الاتفاقياتو 

د ة الخاصة غير كافية سواء لوجو الأجنبيلقصور الوسائل الوطنية لحماية الاستثمارات لأن اونظرا 
لمضيفة من ا دّولاستقرار الأنظمة الداخلية في الو ، بحيادالأجنبي  قدر من ضعف الثقة من جانب المستثمر

 مانمن الهيئة الوطنية لض التّعويضبسبب الصعوبات التي يواجهها أحيانا في حصوله على  مأ جهة
كان لابد من العمل على توفير الحماية الكاملة  فإنه، عند تحقيق أحد المخاطر من جهة أخرىالاستثمار 

إلى  ذه الوسائله تنقسمو  ية تكفل تلك الحمايةدّولة من خلال البحث عن آليات ووسائل الأجنبيللاستثمارات 
 .3ي الاتفاقيدّولحماية يوفرها القانون الو ، ي العرفيدّولحماية يوفرها القانون ال، قسمين

ة داخل الوسائل القضائيإلى  إلا أنه يلجأالأجنبي  فتقضي القاعدة العامة بأنه ليس أمام المستثمر
سبل إلى  جأأي أن عليه أن يل، ميمهاالمضيفة للاستثمار للمطالبة بتعويضه عن مملكاته التي تم تأ دّولال

 .4تعرض لإنكار العدالةأو  المضيفة للاستثمار أما إذا أخفقت في ذلك دّولالعلاج المتاحة داخل ال

 ة:الأجنبيالضمانات الموضوعية لحماية الاستثمارات  -أ

 الأجنبير مالتي تزيد من ثقة المستث ،الضمانات الموضوعية نتقديم العديد مإلى  دّولتسعى معظم ال
 راضيهاالتي سيقوم باستثمارها على أ ،الاطمئنان على أمواله وممتلكاتهو  وتبعث في نفسه الشعور بالأمن

 ة أموالهمحمايإلى  وقد سلكت بلادنا هذا النهج من خلال تقديم العديد من الضمانات التي يهدف من ورائها
 .5ممتلكاتهم وضمان عدم المساس بهاو 

                                                           

  .29سابق، صالمرجع النوارة حسين،  -1
  .38سابق، صالمرجع الوسام مجدي عطية،  -2
منتدى المحاميين العرب، "الوسائل الدولية القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة"، مقال منشور في الموقع  -3

 سا. 01.92على  2104-02-90، تاريخ الاطلاع يوم :-http:--www.law-arabs.com-2016-11-30  الإلكتروني
  .002سابق، صالمرجع الحسن النمر،  -4
  .32سابق، صالمرجع الالنصر، مفتاح عامر سيف  -5
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 القضائية مبادئ هامة من بينها:و ، في مجال الحماية القانونية 1ئريالجزا الم شَّرع كرس

 نب فيما بين المستثمرين الأجاو ، الأجانبو  العادلة بين المستثمرين الجزائريينو  مبدأ المعادلة المنصفة
 بينهم من جهة أخرى.

 التشريع. ثباتإلى  مبدأ اللجوء 
 المصادرة ونزع الملكية.و  مسألة التأميم 
  2الأمواليل ضمانات تحو. 

 ة:الأجنبيالإجرائية لحماية الاستثمارات  الضمانات-ب

يه النهوض بواقع بنيته التحتية من خلال جلب الاستثمارات إلإلى  من بين بلدان العالمالجزائر سعى ت
 .3يفة بالتحكيمة المضدّولالمستثمرين خصوصا بإقرار قبول الو  إعادة ثقة رجال الأعمالإلى  وتزايدها سعيا منه

 ةالأجنبي تشجيع الاستثماراتو  ية في جلبالاقتصادو  ستخلص الدور الذي تلعبه المحددات القانونيةن
من خلال بيئة قانونية قادرة على علاج المنازعات القضائية التي قد ، فالعوامل القانونية تبين ملامحها

مع البعد عن  ،اذبة للاستثمارجو  ملائمة ي أثناء قيامه وهذه البيئة تكونالاقتصادالاستثمار  يتعرض لها
 منظم سريع حتى يبث في القضايا الاستثماريةو  إنشاء جهاز تحكيمي صارمإلى  عدم الشفافيةو  الغموض

 لأموالاية فتقوى بما تحتويه من حوافز متنوعة لها أهميتها في جلب رؤوس الاقتصادأما فيما يخص العوامل 
 ة.الأجنبي

 .دوافعهو لأجنبي االاستثمار  أهمية: الفرع الثاني

 يلاقتصاداالنمو  بأهمية بالغة حيث يحتل مكانة كبرى في عمليةالأجنبي الاستثمار  يحظى موضوع
لأجنبي االاستثمار  الذي دفعنا للحديث عن أهميةالأمر  ،تحقيق الأهداف العديدةأو  أيضا من خلال الدوافعو 

من ي الأجنبالاستثمار  دوافعإلى  نعرج، (الإسلامي)أولا الاقتصادأيضا و ، الوضعي الاقتصادمن ناحية 
 والبلد المضيف)ثانيا(.الأجنبي  ناحية المستثمر

                                                           

، 2104مارس  14، المؤرخ في 10-04دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور معدل بموجب قانون رقم  -1
 منه. 29(، المادة 02المتضمن التعديل الدستوري، )ج ر(، )ع 

، 0333لمطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، عليوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، )د.ط(، ديوان ا-2
 . 49ص

  .023سابق، صالمرجع العمار محمد خضير الجبوري،  -3
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 .الأجنبيالاستثمار  أولا: أهمية

ة لقد تبلور نمط تقسيم الأهمية من ناحيو ، يتمتع بأهمية قصوىالأجنبي الاستثمار  من الملاحظ أن
 انه:وهذا ما سيتم تبي، الإسلامي الاقتصاد، الوضعي الاقتصاد

 الوضعي: الاقتصادمن ناحية  -1

تقدم في فنون الو  حيث إن التراكم الرأسمالي، يالاقتصادالنمو  أهمية كبرى في عمليةالاستثمار  يحتل
إلى  ؤدييالاستثمار  فإن انخفاض حجم، ي وعلى العكسالاقتصادالعوامل لتحقيق التقدم أهم  من، الإنتاج

الذي يترتب عليه تعثر جهود التنمية ومن السهولة يمكن التعرف ر الأم، انخفاض الناتج القومي الإجمالي
 .1الخاصةأو  أيضا أهدافه العديدة التي يحققها سواء العامة منهاو  على الأهمية من خلال تعريفه

 في المسائل التالية:الاستثمار  حيث تكمن أهمية

 تحسين مستوى معيشة السكان. 
 .توفير فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة 
 .زيادة معدلات التكوين الرأسمالي للبلد 
  2ة الصعبةالأجنبيحصول البلد على العملات. 

الخارجية  التجارة يمكن أن يلعب دورا جوهريا في تحسين هيكلالأجنبي الاستثمار  أن البعضيرى 
أسواق ى لإ ميزان مدفوعاتها من خلال قدرة هذه الاستثمارات على الوصولثمّ  ومن، للاقتصاد البلد المضيف

 .3تقليل عجز في الميزان التجاري وأ بالتالي تحقيق فائضو  عالمية جديدة

الفقيرة و  الغنية ولدّ فيمثل قاسما مشتركا لل التنميةبأشكاله المختلفة في الأجنبي الاستثمار  تكمن أهمية
على وجه و  .4لعالما دّولمن قبل جميع  متزايدتستحوذ على اهتمام الأجنبي الاستثمار  وبهذا فإن عملية، معا

 الكتابو  مما جعل الباحثين، دّولة عصبا لاقتصاديات العديد من الالأجنبيالخصوص تعتبر الاستثمارات 

                                                           

 .91-23إبراهيم متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص ص- 1
تجربة لعدنان مناتي صالح، "دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية للدول النامية مع إشارة خاصة ل-2

الصينية"، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، جامعة بغداد، العراق، )ع خ( بمؤتمر الكلية، 
 .941، ص2109

جاسم الصادق، " الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على ميزان المدفوعات"، مقال منشور على الموقع الإلكتروني  يعل-3
http:--www.aleqt.com-2011-01-27-article_496749.html سا20102الساعة على 2108-10-21، تاريخ الاطلاع يوم  . 

  .032حسن النمر، المرجع السابق، ص  -4

http://www.aleqt.com/2011/01/27/article_496749.html
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ساسي ليمثل بذلك محورا أ ية يهتمون بهاجتماعالاو  السياسيةو  يةالاقتصادالممارسين لمختلف الأنشطة و 
 .1البحثو  للدراسة

 الإسلامي: الاقتصادمن ناحية  -2

مسلمين علماء الو  أيضا من المفاهيم الحديثة التي لم يتداولها فقهاءالاستثمار  بأنالأمر  نستهل
 .2معانيه الواردة في القرآن الكريمو  أسلوبا يقوم على استقصاء، تحديد المفهوم الإسلامي، القدماء

 تب الرعيلكو ، سنة نبيهو  في كتاب اللهالاستثمار  الإسلامي الاقتصادومن هذا المنطلق جاءت نظرة 
 .3من المسلمين على أهمية الاستثمارالأول 

ميع ج المراد للشارع الكريم فيو  الأهداف العامة الملحوظةو  الحكمو  المعانيالاستثمار  المراد بمقاصدو  
اص من الأهداف في حكم خو  ولا تختص ملاحظة تلك المعاني، تثميرهو  تشريعاته المتعلقة بتنمية المال

نما يجد المرء ح ضورا  لتلك المعاني في كل تشريع سواء أكان التشريع أمرا أم طرق تنمية او  أحكام لمال وا 
أيضا بأنه الاستثمار  عرفو ، 4مقاصد عامة ومقاصد خاصةإلى  كما قسم العلماء الشريعة المقاصد، نهيا

ما بطريق غير م، المواد الأوليةو  إما مباشرة بشراء الآلات الإنتاجفي  الأموالاستخدام  الأسهم  باشر لشراءوا 
 . 5استخدام الأمثل لرأسمال وأ وبصفة عامة يمكن تعريفه بتوظيف

لى المحافظة على الو  تكوين أصول مادية وبشريةإلى  ينصرف، الاستثماري طالما أن الإنفاقو  قائم ا 
 .6ي بلا شكالاقتصادفإنه سيكون لازما وضروريا لعملية البناء ، منها

 لإسلاميا الاقتصادو ، الوضعي الاقتصادمن المنظور الأجنبي ستثمار الا بعد توضيح وتبيان أهمية
لذا  لوضعيا الاقتصادهذا الأخير في بناء فكري علمي متكامل يتماشى مع نظيره من ، يرى الباحث قصور

                                                           

 ر في الجزائر وسبل نجاحه"، رسالة ماجستير في القانون،المباش للاستثمارمحمد زعيتر، "النظام القانوني والمؤسساتي  -1
  .20، ص2100كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، 

(، دار مكتبة الكندي للنشر 0حسين بن هاني، حوافز الاستثمار في النظام الإسلامي، مفهومها، أهميتها، أنواعها، )ط -2
  .24، ص2102والتوزيع، عمان، الأردن، 

  .91متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص إبراهيم -3
، 2102في المصارف، )دراسة مقارنة(، )د.ط(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، كامل فالح المطايعة، الاستثمار -4

 .92-99 ص ص
  .03محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص -5
  .92إبراهيم متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص -6
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يجاد سياسات تدفعه نو ، ويكون ذلك بشكل منظم ودقيق، ه نظريائجهود لإعادة بناو  نقترح محاولات  وحا 
 قي.الر و  التوسع

 .الأجنبيالاستثمار  دوافع ثانيا:

 ىعدد من الدوافع التي تجعل كل منهما يسع، البلد المضيف لهو الأجنبي  أن لكل من المستثمر يبدوا
هم أ وفيما يلي نتناول، والحصول على أكبر منفعة ممكنة، لتحقيق دوافعهالآخر العمل مع الطرف إلى 

 ة المضيفة:دّولالو الأجنبي  الدوافع لكل من المستثمر

 :الأجنبيدوافع المستثمر  -1

نما ي، في الخارج لم يعد يمثل مصلحة خاصة لهبالاستثمار  الأجنبي إن اهتمام المستثمر مثل الآن وا 
ثل هدفا يمو ، واهتمامها محلا لعنايتهاالأمر  المصدّرة لرأس المال بحيث أصبح هذا دّولمصلحة عامة في ال
ديم المعلومة في الخارج بتقالاستثمار  ذا الاهتمام تشجيعها لمواطنيها علىومن مظاهر ه، لسياستها الخارجية

  .1المضيفة دّولفي الالاستثمار  التي تبين إمكانيات وفرصو  اللازمة لهم

 دوافع المستثمرين الأجانب من خلال العناصر الأساسية التالية:أهم  يمكن عرضو  

  عبر  مزاولة نشاطهإلى  را هاما في دفع المستثمرحيث تلعب دو ، التجارةو  يالاقتصادطبيعة النشاط
لهذا القصد و ، ضرورة قيام المنتج، ن هناك أنماط النشاط السريعة التلف التي تستلزمإإذا ، الحدود الوطنية

 لإنتاجارأسمال معين ومباشرة  وأ، التسويقيةو  يةالإنتاجالبحث عن أسواق استهلاك ملائمة ونقل وحداته 
 .2فيها
 فرض رسوم  وأ ومنها الرسوم العلية على الوارداتالاستثمار و  ئق التي تعترض حركة التجارةتجنب العوا

 .3ومن هذه العوائق أيضا قواعد المنشأ، مكافحة الإغراقأجل  جديدة عليها من
 التكنولوجيةو  خبرته الفنية وأ استثمار أموالهإلى ، معنوياأو  إن لجوء المستثمر سواء أكان شخصا طبيعيا 

 توجه إليهاالتي ي دّولللاستثمار في ال، توفر مناخ ملائمإلى  الحدود الوطنية إنما يرجع في حقيقتهعبر 

                                                           

  .29زيه عبد المقصود محمد مبروك، المرجع السابق، صن -1
"، رسالة دكتوراه، 2112-0344عبد الكريم بعداش، "الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة -2

  .29، ص2118-2114، الجزائر، 9كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
  .4سابق، صالمرجع الني، بلال ملاخسو، أمال تخنو  -3
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ية جتماعالاو  السياسيةو  يةالاقتصادو  مجمل الأوضاع القانونيةإلى  بصفة عامةالاستثمار  ويصرف تغير مناخ
 .1المكونة للبنية التي يتم فيها عملية الاستثمار

 :في تلقي الاستثمارات يفدوافع البلد المض -2

شجيعه الحوافز لتو  العديد من المزايا هومنح، الأجنبيبالاستثمار  النَّاميةأن اهتمام البلدان  كلا ش
راء هذا تحقيقها من و إلى  الأهداف التي تسعى وأ إنما يرجع لوجود مجموعة من الدوافع، على الانتقال إليها

 :2وتتمثل هذه الدوافع فيما يلي، الاستثمار

 تحسين وضعية ميزان المدفوعاتو  سيادة فجوة الادخار.  

 الوطني الإنتاجو  زيادة التراكم في الرأسمال الثابت. 

  3الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعيةو  ةالأجنبيالاستغلال الأمثل للموارد المالية. 

 لإنتاجامن خطوط  ية عن طريق تحويل جزءالإنتاجالباحث عن الكفاءة لزيادة الكفاءة الاستثمار  إن 
 لباحث عن أصولاالاستثمار  لهذا يعد هذا النوع من ،الإنتاجمضيفة تتمتع بميزة نسبية في تكاليف  دّولإلى 

نعكس هذا يو ، ذات أهمية للشركة الأم في الأجل الطويل استراتيجيةالحصول على أصول إلى  الذي يسعىو 
 .4ن التجاري عن طريق الزيادة في حجم الصادراتسلبا في زيادة العجز في الميزاالاستثمار  النوع من

إليها  التي تتجه دّولالأخرى في ال الإنتاجومن الدوافع الأخرى أيضا توفر عنصر العمل وعناصر 
الأمر  وهو  ،التي تتجه منها دّولمتاح لهذه المشروعات في ال والمشروعات الاستثمارية بأسعار أقل لما ه

ول ح النَّاميةو  المتقدمة دّولوتتنافس مختلف ال، ج هذه المشروعاتالذي يحقق انخفاض تكاليف إنتا
 السياسيةو  ةيالاقتصادة المباشرة لأسباب عديدة تختلف باختلاف الظروف والأوضاع الأجنبيالاستثمارات 

 .5استقطاب هذه الاستثماراتأجل  ية الخاصة بهم منجتماعالاو 

                                                           

"الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية في السودان خلال الفترة من  الفاتح محمد مختار،-1
-:http رونيالإلكتالعربية للعلوم والتكنولوجيا على الموقع  الأمريكية الأكاديمية"، مجلة اماراباك تصدر عن 2110-2111عام

-www.amarabac.com24 -02، ص ص 2109(، 00(، ) ع2، ) مج  . 
  .22نزيه عبد المقصود محمد مبروك، المرجع السابق، ص -2
  .4أمال تخنوني، بلال ملاخسو، المرجع السابق، ص -3
  مرجع سابق. ،علي جاسم الصادق -4
  .22بن داودية وهيبة، المرجع السابق، ص -5
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من جانب  وأ الأجنبي ة سواء من جانب المستثمريالأجنبيستخلص في الأخير أن دوافع الاستثمارات 
إذا فهي  ،عوامل مشجعة تبعث الرغبة في اتخاذ قرار الاستثمارأو  البلد المضيف ما هي إلا حوافز مهيأة

هي من ف ،تخدم مصالح الجميع إذا تمت في الحدود التي تمنع دون عوائق أي طرف في اغتنام العائد منها
 ة.الأجنبيارات الآثار الإيجابية للاستثم
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تثمار الاس لتغلب على معيقاتلسبيل ك مفهوم الحوافز المالية: المبحث الثاني
 .الأجنبي

ستثمارات المنافسة فيما بينهما على جلب هذه الاو ، ة المباشرةالأجنبينظرا لاحتياج الجزائر للاستثمارات 
 ةعن التعريف الدقيق للحوافز الماليومن هنا نتساءل ، على عديد من العوامل المشجعةالأمر  إليها يتوقف

لمطلب ا)والإدارية  تحديد أشكالها في ظل الإصلاحات الماليةإلى  قبل أن نصل ،أنواعها )المطلب الأول(و 
 .الثاني(

 .أنواعهاو  الحوافز الماليةالمقصود ب: المطلب الأول

م )الفرع هاته المفاهيالشامل لكلمة الحوافز المالية وجب البحث عن و  لكي يستقيم المعنى الصحيح
 حصر الأنواع التي أوجبها القانون )الفرع الثاني(.ثمّ ، الأول(

 .الحوافز الماليةتعريف : الفرع الأول

داية منا في البالأمر  ولذا يحتاج، الاهتمامليس غريبا أن تنال الحوافز المالية السهم الوافر من 
 المقارن)ثانيا(. التعريف بها في الفقهثمّ ، التعريف بها لغة)أولا(

 .أولا: الحوافز لغة

يتسنى لنا و  وذلك حتى يتضح ،في هذا العنصر نتناول لفظ الحوافز بالتعريف من الجانب اللغوي
 وذلك من خلال ما يتضح بيانه:، مضمونهو  إدراك معناه

 اسم فاعل من حفز. ، حافزة المؤنث:، حوافز الجمع:، حوافز: اسم حوافز: جمع حافز
 الدافع الذي يدفع الإنسان ويحثه على القيام بعمل ما.، ثحافز: الباع

 .حوافز القضية: ما يحركها
 .حفز: فعل
ف وزو  الجمع: حوافزو  وهي حافزة، حافز وحفزا فه، حفز يحفز   .محفوز المفعولو  الجمع حفزو  هي ح 

 .غيرهأو  حفز الشيء: دفعه من خلفه بالسوق
  .دفعه لذلك، حفزه على تعلم السباحة: حثه

 .1طعنه به حفزه برمح:

                                                           

 س.09119على 2104-10-24، تاريخ الاطلاع يوم -https:--www.almaany.com-ar-dict-ar-ar : الموقع الإلكتروني-1

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2/
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وعجل  ،أعجله وأزعجه والعجلة: التقدم بالشيء قبل وقتهالأمر  وحفزه عن، استحثه يقال أعجل فلان:
 .1وتعجل الشيء أخذه بسرعة، حثه وتعجل فلانا:، عجلا وعجلة: أسرع

 ثانيا: الحوافز اصطلاحا.

هذا ما الفقه المقارن و و  قتصادالاكثرت المفاهيم اصطلاحا المرتبطة بالحوافز المالية على صعيد 
 سنتناوله في هذا العنصر:

 الوضعي: الاقتصادالحوافز في  -1

 وعلى نحمار الاستث ة بهدف تشجيعدّولتعرف الحوافز بأنها نظام يصمم في إطار السياسة المالية لل 
يام المشروعات قومي نتيجة قوزيادة الدخل ال، ية القومية وزيادة المقدرة التكلفية للاقتصادالإنتاج ونمإلى  يؤدي

  .2التوسع في المشروعات القائمةأو  الجديدة

 ة مستخدمة كافة مصادرها الجبائية الفعليةدّولتعرف أيضا بأنها مجموع البرامج التي تضعها الو  
فهي تسخير كل ما يحيط بالبيئة المالية من أدوات ، سياسيةو  يةاجتماعو  ثار اقتصاديةآالمحتملة لإحداث و 

 .3ية الكليةالاقتصادائلها بشكل هادف ومنسجم مع أهداف السياسة ووس

 الحوافز في المفهوم الإسلامي: -2

الباحث  ولذلك فإن ،الحوافز من المفاهيم الحديثة التي لم يتداولها فقهاء وعلماء المسلمين القدامى
الأول  صدرالواردة في الميتبع في تحديد المفهوم الإسلامي للحوافز أسلوبا يقوم على استقصاء معانيها 

تقات لكلمة لم يجد الباحث أية مش، القرآن الكريم. وباستقصاء آيات القرآن الكريم ووه ألا، للتشريع الإسلامي
نما وجد مرادفات ماو  حوافز  يلي: ا 

 .أول هذه المرادفات هي الحثيث

ث يث ا  ": قال تعالى ي اللَّي ل  النَّه ار  ي ط ل ب ه  ح   .من سورة الأعراف 54الآية "ي غ ش 

 .الحض ووثاني هذه المرادفات ه

                                                           

  .94حسين بن هاني، المرجع السابق، ص -1
  .48إبراهيم متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص -2
بابا عبد القادر، أجري خيرة، "الإمتيازات الجبائية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر"، المجلة  -3

  .09، ص2102(، سبتمبر 2الجزائرية للإقتصاد والمالية، جامعة مستغانم، الجزائر، )ع
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ك ين   ": قال تعالى ل ى ط ع ام  ال م س   .من سورة الماعون 12الآية "و لا  ي ح ضُّ ع 

  .العجلة وأما ثالث هذه المرادفات فه

م ك  ي ا م وس ى "  قال تعالى: ل ك  ع ن  ق و  ج  م ا أ ع   .1من سورة طه 92الآية "و 

 المضيفة: دّوللتحفيزات ا -3

 لوطنيةا الأموالرؤوس  ونح، تشجيع الاستثماراتتعمل على  وتوجد تدابير في الاقتصاد الوطني
و أ مباشرة أعمال البني التحتية الإعانات الماليةأجل  من، وهي تأخذ شكل اعتمادات الميزانيات، ةالأجنبيو 

 المشاريع. ءات بمنح تخفيضات جبائية لإنشاتقوم البلدي، بناء سكناتأجل  من، مثلا، تخفيض بنسبة الفائدة

ت والأكثر شيوعا هي الإعفاءا، ةالأجنبيوهناك تدابير مماثلة منصوص عليها لجلب الاستثمارات 
يمكن أن تمنح امتيازات ، من جانب آخر، ( سنوات01) إلى عشرة (5لمدة تتراوح بين خمسة)، الضريبية

ضمانات ، حليةرسوم م، تخفيض يشمل تكلفة الكهرباء للشحنوهذا ال، التسييرأو  لتخفيض تكلفة الإدارة
 .2للتزويد بالمواد الأولية ومواد أخرى

 التحفيزات الأخرى: -4

إلى  التي تهدفو  ية الخاصة بالمستثمرين الأجانبالاقتصاديندرج ضمن هذا التصنيف جميع التدابير 
  .ر مالية التحفيزات هنا متنوعة كثيراعن طريق وسائل )إجراءات( ضريبية غيالاستثمار  زيادة مردودية

 مالي مرتبط بالبنية التحتية)أراضي محلات تحفيزات خاصة: دعم)إعانة( أربعةومع ذلك أن تعدد 
"وكالات ترقية  التي تدل في إطارو ، خدمات مدعومة، ..(.،الكهرباء، ة في الاتصالاتدّولمساهمة ال

 دخول تفضيلي ) مجالات النشاط تحفيزات متعلقة بالأسواقالاستثمارات" والتي تتضاعف والتي تتوسع فيها 
تشمل  التيو ، ةإداريللأسواق العمومية حماية سوق المستثمر عن طريق تدابير  ضمان الدخول)الوصول(أو 

 لأولويةالوصول با، سعر الصرف المخصص نظام خاص بالصرف)، قيود على استيراد منتجات منافسة...(
واسطته الذي بو  الحفاظ )الإبقاء(على حساب خارجي، الخارجإلى  ن تحويل الأرباحة ضماالأجنبيالعملة إلى 

 . 3يقوم المستثمر بهذه العمليات بالعملة الصعبة...(

                                                           

  .22.29حسين بني هاني، المرجع السابق، ص ص -1
2-JEAN-PIERRE LAVIEC, protection et promotion des investissements, étude de droit international économique, 

nouvelle édition , gradua te Institute publication , open édition books, Genève , swiss , 1985,p75.   

3-Jacky Mathonnat, Incitations et politiques d’attractivité des investissements directs étrangers, Annals of 

university of Bucharest , Economic and Administrative, Series, Nr. 1 (2007) 20-42,p25. 
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يرى الباحث أنها جاءت بمجملها للفظ حوافز ولذا جاءت الأبحاث بالشرح ، في ضوء المعاني السابقة
وهذا  ،ب اللغوي حسب موقعها فأخذت أنماطا كثيرةنجا نفتم التوسع في شرحها م، الوافر لهذا المصطلح

لإسلامي مفهوم اإلى  الوضعي الاقتصادح أرضية لتوضيح المفهوم الاصطلاحي من سالتدقيق اللغوي أف
 خاصة الفقه الفرنسي.و ، اكتمال المعنى الواضح للحوافز في الفقه المقارنإلى  وصولا

 .أنواع الحوافز المالية: الفرع الثاني

توضيحها لذلك يحسن بنا و  نطلق الإحاطة بأنواع الحوافز المالية كان من الضروري تحديدهامن م
 طابع غير ضريبي)ثانيا(.النعرج الحوافز ذات ثمّ ، ضريبي)أولا(الطابع الدراسة الحوافز ذات 

 أولا: حوافز ذات طابع ضريبي.

 كمنمستوى الحوافز المالية وتمن الملاحظ أن الحوافز ذات طابع ضريبي تتمتع بأهمية بالغة على 
 فائدة تقييم هذه الأهمية من خلال ما سيتم تبيانه:

توضيح أنواع الحوافز المالية ذات الطابع الضريبي يجب تحديد مفهوم النظام إلى  قبل التطرق
خصائص و  تتلاءم مع ظروف، الذي يعرف بأنه مجموعة محددة ومختارة من الصور الفنية للضريبة، الجبائي

ة من خلال تعمل بطريقة محدد، وتتمثل في مجموعها برامج ضريبية متكاملة، يئة التي تعمل في نطاقهاالب
وتسعى لتحقيق  ،مذكرات تفسيريةو  ما يصاحبها من لوائح تنفيذيةو ، القوانين الضريبية المصدرةو  التشريعات

 .1أهداف محددة تتمثل في أهداف السياسة الجبائية

لتمويل  ةولدّ لل أصيلا امن أعمال السيادة الوطنية وحق يعتبر فرضها عملا حيث، ومن أهمها الضرائب
ة توافر وثمة تعريفات عديدة للضريبة تتفق معا في ضرور ، برامجها الإنفاقية التي تصممها لتحقيق أهدافها

بموجب  ةدّولالإلزام عدم وجود مقابل لها أن تقرر من خلال الأو  أهمها الإجبارو ، شروط معينة في الضريبة
 .2قانون لتحقيق أهداف معينة

الأشخاص العامة المحلية المكلفين دفعها أو  ةدّولتجبر ال كما تعرف أيضا أنها مبلغ من النقودو  
ق الأهداف لتحقيق منافع عامة ولتحقيو  بدون مقابل لتمكينها من تحقيق منافع عامةو ، بصفة جبرية ونهائية

                                                           

 قدوري نور الدين، "الإصلاحات الجبائية وأهميتها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر خلال الفترة -1
مذكرة نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية،  ("،0332-2118)

  .22، الجزائر، ص-2101-2113جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
لحكومي" دي اتطور الدور الاقتصا عاطف وليم أندراوس، الاقتصاد المالي العام في ظل التحولات الاقتصادية المعاصرة "-2

  .042)د.ط(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، )د.ت(، ص
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دة قاع قاعدة الوضوح، قبلها ومن قواعدها الأساسية قاعدة العدالةية المحددة من جتماعالاو ، يةالاقتصاد
 .1مة في الدفعءالملا

انون التشريع الضريبي الذي يعرف بأنه" ذلك الفرع من فروع القأو  يندرج مفهوم الضريبة في القانونو  
الإدارة أو  رادبين الأف العلاقات الماليةأو  امتيازاتها في التنفيذو ، ة الضريبيةدّولالعام الذي ينظم حقوق ال

 .2الضريبية"

وهناك عدة نبي الأج ويتم تقديم هذا النوع الحوافز بهدف تخفيض أعباء الضرائب بالنسبة للمستثمر
 الإنشاءات من رسوم الاستيراد على المواد الخامو  مثل الإعفاءات الضريبية، بنود تنطوي تحت هذا النوع

من الضرائب لتشجيع سرعة الإهتلاك  وكذا خصم مخصصات، السلع الرأسماليةو  المدخلات الوسيطيةو 
 .3عدم ممارسة التمييز الضريبي الإحلالو  التجديد

الجبائية والملاءمة مع المعايير  الإصلاحاتفي إطار مواصلة  ،31314يندرج قانون المالية لسنة 
من المتوقع  بيالأجنالاستثمار  استقطابالدولية في المادة الجبائية وتوسيع مجال التحفيزات المالية من أجل 

 لمهنيوالرسم على النشاط ا ،زيادة الإيرادات الضريبية في الأجل بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  022خاصة ما ورد في نص المادة  ،الضريبة على أرباح الشركات

 .5الأجنبي في الجزائرالاستثمار  لى جاذبيةالمماثلة دون أي تعديل مما أثر بشكل نسبي ع

 ثانيا: حوافز ذات طابع غير ضريبي.

هذا ما سنتناوله و مختلفة  تعددت المفاهيم المتعلقة بالحوافز ذات طابع غير ضريبي المتبلورة في صور
 نحصرها فيما يأتي: ةثلاثإلى  وتنقسم هذه الحوافز أكثر توضيحا في هذا العنصر

 

                                                           

، 2102(، منشورات زين الحقوقية بيروت، لبنان، 0عباس محمد نصر الله، النظرية العامة للضريبة والتشريع الضريبي، )ط-1
  .92ص

، 2102للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، (، دار مكتبة الحامد 0عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، التشريع الضريبي، )ط-2
  .20ص

دار التكامل الاقتصادي في تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر، )دراسة حالة دول مجلس التعاون الخليجي(،  خاطر إسمهان،-3
، 2109-2102شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

  .32الجزائر، ص
  ، مرجع سابق.02-03القانون رقم -4
 ، المرجع السابق.02-03قانون رقم  -5
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 كية:الحوافز الجمر -1

إلى  ضافةتعديل الاستيراد بالإو  ،ترشيد عمليات الاستيراد من خلال تعديل هيكل التعريفة الجمركية
عملية ترشيد  وتتطلب ،العمل على زيادة الصادرات ودعم مركزها التنافسي في الخارجو  تشيط قطاع التصدير

 أهمها:تطوير الصادرات وزيادتها الالتزام بطائفة من الإجراءات و ، الاستيراد

 ركيز فرص رسوم جانب تإلى  وترشيد منح الإعفاءات الضريبية، توحيد هيكل التعريفة الجمركية وتبسيطه
 الواردات على عدد محدد من السلع.

 .فرص حد أدنى من الضرائب على الواردات 
 1إعطاء الأولوية لقطاع المصدرين لتخلص المستثمر من العوائق الضريبية. 

ة بمناسبة ولدّ إلا أنها في الحقيقة ضرائب تفرض على السلع التي تجتاز حدود الالرسوم الجمركية وهذه 
 التصدير.أو  الاستيراد

ذلك أن المنتج يتمكن عادة من زيادة ، كونها ضرائب على الاستهلاكو  الضرائب الجمركية لا تعدو  
ن كانت هذهو ، يتحملها المستهلك في نهاية المطافو  ثمن السلعة بمقدار الضريبة  ستعملالضرائب ت ا 

نها إإذ ، الوطني الاقتصادإلا أنها تلعب دورا بارزا على مستوى ، ةدّولللحصول على واردات عامة لخزينة ال
كما ، لوطنيا الإنتاجوذلك عند فرض الضريبة على السلع التي لها مثيل في ، توفر حماية لإنتاج الوطني

 .2ة للصحة العامةالحد من استهلاك بعض السلع حمايإلى  يمكن أن تهدف

 ومغيرها من الرسو  ورسوم خدمات التوريد، الرسوم الجمركيةو  ومن الإعفاءات أيضا كافة الضرائب
الأجهزة و ، المعداتو  الضرائب المنصوص عليها في تشريعات الضرائب ذات الأثر المماثل على الآلاتو 

 .3حين منحه رخصة المزاولةإلى  اللازمة لتنفيذ المشروع الاستثماري من تاريخ حصوله على رخصة

 حوافز جبائية تتعلق بالرسم على القيمة المضافة: -2

 ن من التحفيزات في شكل إعفاءات من الرسم على القيمة المضافة:اهناك نوع

 

                                                           

كمال قويدري، "السياسة المالية وأثرها على الاستثمار)دراسة حالة الجزائر("، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية  -1
  .90، الجزائر، ص2114بليدة، سبتمبر العلوم الاقتصادية، وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب بال

  .42عباس محمد نصر الله، المرجع السابق، ص -2
  .222مفتاح عامر سيف النصر، المرجع السابق، ص -3
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 : T.V.Aالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  -أ

ون فروض حسب القانالتي من المو ، الرسمإلى  عدم إخضاع بعض العمليات :تتمثل في الإعفاءات
العام للرسم على القيمة المضافة أنها تخضع له بصفة عادية فتمثل هذه الإعفاءات عادة الأخذ في الحسبان 

 الثقافية....إلخ.، يةالاقتصادية جتماعبعض الاعتبارات الا

 الإعفاء عند الشراء: -ب

د حصولها  تتحمل الرسم عنلا لأنها ايعتبر هذا الإعفاء بالنسبة للمؤسسات المستفيدة أكبر تشجيع
 الحالات في كثير من ،طالما أن الإعفاء من الرسم يؤثر سلبا على المؤسسة ،التجهيزاتو  على بعض المواد

 .1وهي محصورة بهذا الرسم

ي قانون ف فيما يخص الرسم على القيمة المضافة ةما جاء به إصلاح الضرائب غير المباشر أهم  ومن
 لإنتاجاالمتضمن الرسم الوحيد الإجمالي على و  ،عويضا للنظام المعمول به سابقاوهذا ت ،0113سنة  المالية

(TUGP)  و( الرسم الوحيد على تأدية الخدماتTUGPS)2. 

 الضريبة على الدخل: -3

الوعاء الذي يقرر  وأي أن الدخل ه، ضرائب الدخل هي الضرائب التي تتخذ من الدخل أساسا لها
بار الدخل على اعتإلى  بالنظر، ئب على الدخل أوسع أنواع الضرائب انتشاراوتعتبر الضرا، عليه الضريبة

ي الذي تقع ادالاقتصكما أنه العنصر ، باعتبارها فريضة متكررة، أنه المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة
فضلا على أنه من خلال الدخل تتحدد القدرات الإنفاقية ، عليه كافة الضرائب إلا في بعض الاستثناءات

لى جانب ما تقدم، وبالدخل أيضا تتشكل الثروة، للأفراد لتعبير عن المعيار الأكثر قبولا ل ويعتبر الدخل ه وا 
 .3الضرائب ءقدرة الممول على الدفع أي على مقدرته التكليفية وطاقته في تحمل عب

 وهناك جانب من الفقه من يقسم الضرائب على الدخل في ثلاث أقسام:

 غير التجاريةو  لمهن الصناعية والتجاريةالضريبة على أرباح ا.  
 معاشات التقاعد.و  الأجورو  الضريبة على الرواتب 

                                                           

رمضان لعلا، "أثر التحفيزات الجبائية على الاستثمار في ظل الإصلاحات الاقتصادية حالة الجزائر"، شهادة الماجستير -1
  .028، ص2112-2110، 9، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائرفي العلوم الاقتصادية

شارف صابرينة سرية، "الامتيازات الجبائية لتحفيز الاستثمار الخاص في الجزائر"، متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم -2
  .91، ص2104-2102، يد تلمسانالاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقا

  .083عاطف وليم أندرواس، المرجع السابق، ص-3
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  1المنقولة الأموالالضريبة على دخل رؤوس. 

دخل على ال وأ تمنح أيضا هذه المزايا على أشكال إعفاءات كلية للدخل الناتج عن التصديركما 
  ة هذا التخفيض حدد بعدة عناصر منها:إلا أن فعالي، الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة

 نظرا لشيوع التهرب الضريبي أهمل التخفيضات على الدخل. 
 2إن فعالية المزايا الخاصة بالدخل مرتبطة فقط بالمؤسسات القادرة على المنافسة. 

 الأولى ؛نوعين إلى الأجنبيبالاستثمار  ونستخلص أن النظام الجبائي يقسم الحوافز المالية المرتبطة
يكل قانوني الإنفاقية ولها ه ة لتمويل برامجهادّولذات طابع ضريبي ومن أبرزها الضرائب حيث تستخدمها ال

ة لتسهيل لدّو حوافز ذات طابع غير ضريبي هي إعفاءات تمنحها الي أما النوع الثاني فه، واقتصادي مؤطر
يتأتى هذا إلا  لنو ، سواق العالميةعملية التصدير قصد رفع مستوى ومركز المنتج الوطني وجعله منافسا للأ

 :فيباحترام المقاييس المحددة وتنحصر هذه الحوافز 

 .مزايا جمركية 
 مزايا متعلقة بالرسم على القيمة المضافة.  
 .مزايا وضريبة على الدخل 

 .الإداريةو  أشكال الحوافز في الإصلاحات المالية: المطلب الثاني

ياسة للدور الكبير الذي تلعبه في تثبيت السو ، وافز الماليةيلقى هذا المطلب الضوء على أشكال الح
قبل ، لأول()الفرع ا أشكال الحوافز الماليةو  عليه سنحاول أولا بحث صورو ، ودعم الاستثمار الأجنبي المالية

 ذات الصلة )الفرع الثاني(. والإدارية عرض الإصلاحات الماليةإلى  أن ننتهي
 .ماليةأشكال الحوافز ال :الفرع الأول

، لأجنبيا تختلف أشكال الحوافز المالية تبعا لطبيعتها القانونية وفقا للامتيازات الممنوحة للاستثمار
 صورة الحوافز المادية)ثانيا(. وأ )أولا( ولهذا تعددت صورها فقد تتخذ صورة الحوافز النقدية

                                                           

  .004عباس محمد نصر الله، المرجع السابق، ص -1
  .4أحمد بن خليفة، المرجع السابق، ص -2
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 .أولا: الحوافز النقدية

 تلفة وهذاالمخو  من خلال صورها المتعددةالأجنبي  رتكمن أهمية الحوافز النقدية المخصصة للاستثما
 :ما سنتناوله أكثر توضيحا في هذا العنصر

 الجمركية:و  تخفيف الأعباء الضريبية -1

ل مجال واسع من خلاالاستثمار  فتأثير الضرائب على، مجالان متلازمانالاستثمار و  إن الضرائب
ي تطرحها الحوافز التو  وأيضا مجموع الامتيازات، مارمجموع العوائق التي تضعها الضرائب في وجه الاستث

باعتبار هذه الحوافز الضريبية تمثل مساعدات مالية غير مباشرة تمنح لبعض الأعوان ، لتنمية هذا المجال
شكال فقد وهذه الحوافز تأخذ عدة أ، يين الملتزمين بمعايير وشروط معية يحدد في قانون الاستثمارالاقتصاد

ار إعادة استثمار الأرباح وهذه الأشكال تهدف للتأثير على القر -اضريبي   اتخفيض  -اضريبي   اإعفاء  -تكون
 .1الاستثماري

طريقة  وأ أهدافهاأو  سواء لغايتها، الرسوم الجمركية من الضرائب ذات الطابع الخاصعتبر تحيث 
وهي تفرض  ،اء نفقاتهاة للنهوض بأعبدّولخزينة الإلى  فهي وسيلة لإدخال الإيرادات، فرضها وتحصيلها

 ولدّ وتأثيرها على الأسعار جعل منها أداة فعالة في سياسة ال، المصدرةأو  على البضائع المستوردة
  .2يدّولالتبادل الو  لاسيما في حقل التجارة الخارجيةو ، يةالاقتصاد

 عن الضرر: التّعويض -2

ية ولدّ المواقف آراء المؤسسات المكانة كبيرة بين عدة مواقف منها الفقهية وبعض  التّعويضيحتل 
 لجزائري.ا الم شَّرعموقف إلى  انتهاءالأجنبي الاستثمار  المادي في مجالأو  النقدي التّعويضفيما يخص 

 :التّعويضي من دّولموقف القانون ال -أ

لمنفعة لخاصة لنزع ملكيتها اأو  استيلائهاأو  ة إثر تأميمهاالأجنبية المضيفة للاستثمارات دّولتلتزم ال
يض وكل الحقوق التابعة لها دفع تعو ، العمومية لاسترجاعها الممتلكات الموجودة لدى المستثمرين الأجانب

 ه كل المواثيقية اعترفت بدّولباعتباره حقا من الحقوق الالأجنبي  مقابل الحرمان الذي يتعرض له المستثمر

                                                           

انون، كلية قالنظام القانوني والمؤسساتي للاستثمار المباشر في الجزائر وسبل نجاحه، رسالة ماجستير في المحمد زعيتر،  -1
  .021، ص224، ص 2100الحقوق، جامعة سعد دحلب، 

  .224عباس محمد نصر الله، المرجع السابق، ص -2
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ن جهة م كية من جهة ولجبر الضرر الذي لحقهلإخفاء الشرعية على إجراءات نزع المل، يةدّولالهيئات الو 
 .1أخرى

 :التّعويضية من دّولموقف بعض المؤسسات ال -ب

 عقد سنةبحيث أكد في مؤتمره المن، التأميمو  ي بين إجراءات نزع الملكيةدّولفكان يميز معهد القانون ال
إنه إجراء أما التأميم ف ،ةاريدالسلطات الإو  تقوم به الهيئات إداريبأن نزع الملكية عبارة عن تصرف  0151

 نا أن يكون كاملايشترط ه لاو  ،يةالاقتصادة في إطار الأهداف دّولاستثنائي تقوم به السلطة التشريعية في ال
قاعدة قانونية مستقرة في  أكدت على عدم وجود التّعويضية من دّولأما موقف محكمة العدل ال، عاجلاأو 

 .2أساليب دفعهو  التّعويضي حول كيفية تحديد دّولالقانون ال

 :التّعويضالجزائري من  المُشَّرعموقف  -ج

 صعبر مختلف النصو  التّعويضالجزائري موقفا واحدا فيما يخص خصائص  الم شَّرعلم يعتمد 
خيره المشاريع تسأو  التأميم وأ ة في نزع الملكيةدّولكقيد على حق ال التّعويضالقانونية التي تقضي مبدأ 

قا لنص المادة تطبيالأجنبي  والذي مفاده جبر الضرر الذي أصاب المستثمر ،ة المباشرةالأجنبيالاستثمارية 
بب ضرر ويس، "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه: التي جاء في نصهاو ، من القانون المدني 034

 .3ملائما ،ويقتضي جبر الضرر أن يكون مناسبا، فعليا، "التّعويضللغير يلزم من كان سببا في حدوثه ب

 العيني تّعويضالحق للدائن في مطالبة المدين ب ووه ،العيني التّعويضنوعين: إلى  التّعويضيقسم  
جبار المدين عليه  م بالنقدأما التنفيذ بقابل قد يت، المقصود من العقد والأصل وه وويعتبر هذا النوع ه، وا 

 .4بغير النقد حسب صيغة العقودأو 

 راكة(:صناديق الاستثمار)الش-3

 لقأكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء ويتعأو  اتفاق من مشروعينأو  ة هي عقدالأجنبيالشراكة 
الفنية  النواحيو  وهذا التعاون لا يقتصر فقط على رأس المال الملكية، تجاريأو  خدماتيأو  نشاط إنتاجي

المساهمة كذلك و  المعرفة التكنولوجيةو  جاريةالعلامات التو  واستخدام براءات الاختراع الإنتاجالخاصة بعملية 

                                                           

  .020نوارة حسين، المرجع السابق، ص -1
  .922عيبوط محمد وعلي، المرجع السابق، ص -2
  .020نوارة حسين، المرجع السابق، ص -3
، ديوان المطبوعات الجامعية، (2، )طلمدنية في القانون المدني الجزائريدراسات في المسؤولية اعلي علي سليمان، -4

  .201-219، ص ص، 0383الجزائر، 
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لتعاون الأرباح التي يتحقق من هذا او  المنافعو  التسويق وتقاسم الطرقاتو  الإنتاجمراحل و  في كافة عمليات
 .1طبقا لمدى ماهية كل منها المالية والفنية

ية العالمية ادتصالاقومن بين التعاريف الفقهية التي قدمت لمفهوم الشراكة تعريف بعض المنظمات  
حيث يعرفها بأنها العقود التي تبرم على عدة سنوات بين ، التنميةو  م ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة :منها

ت لتمثل الخدماو  أبعد من الشراء البسيط للأشياءإلى  التي تذهبو ، أنظمة مختلفةإلى  تموننمتعاملين ي
أو  التقنية الشراكة–الشراكة التجارية  -ة الصناعيةالشراك-مجموعة عمليات تكميلية تضامنية ومن أشكالها:

 .2الشراكة المالية –الشراكة الخدماتية  –التكنولوجية 

 التصرف في الاستثمار: -4

 الرواتب.و  تحويل أجورأو  تحويل عوائدهأو الاستثمار  جانب تحويل أصل نيكون هذا م

ظيم فإنها تتضمن قواعد لتن، لتحويلكرس مبدأ حرية االمضيفة ت   دّولإذا كانت معظم تشريعات ال
 لأجنبيا المضيفة للمستثمر دّولالضمانات التي تمنحها الأهم  ويعتبر هذا الأخير من، ممارسة هذا الحق

ذا كان من المتفق عليه أن أحسن حماية ، ةالأجنبي الأمواليعتبره البعض شرطا أساسيا لجذب رؤوس و  وا 
ة المضيفة دّولفهناك بعض الحالات التي يجوز لل، ل بدون شرطضمان الحق في التحوي يفي هذا المجال ه

ة ولدّ كما تحتفظ الو ، لذلك فإن هذا المبدأ يخضع لمجموعة من القواعد العامة، فرض شروط على هذا الحق
وذلك من خلال القوانين الداخلية والاتفاقيات ، الأموالالمضيفة بحق الرقابة على الصرف وحركة رؤوس 

 .3الثنائية

بين ما كرست به الاتفاقية الحريات المتعلقة بالاستثمارات الخاصة بحرية التصرف وحرية التحويل  من
حيث لهذا الحق مخاطر ويقصد بها عادة أخطار الخسارة الناجمة عن تقييد حرية المستثمر  ،4دون آجال

د بداية نحرية عمتمتعا بممارسة هذه الن و الخارج بشرط أن يكإلى  دخلهأو  في تحويل أصل استثماره
 .5الاستثمار

                                                           

بن حمودة محبوب، بن قانة إسماعيل، "أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار الأجنبي"، مجلة الباحث،  -1
  .42، ص2114، 12الجزائر، عدد

بومرداس،  بي في الجزائر"، شهادة الماجستير في القانون،نكة كوسيلة قانونية لتفعيل الاستثمار الأجثلجون شوميسة، "الشرا -2
  .03-02، ص ص2114جامعة أمحمد بوقرة، ، كلية الحقوق

  .922-922عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص ص  -3
  .43عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص -4
  .44د مبروك، المرجع السابق، صنزيه عبد المقصود محم -5
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 الائتمان:و  فرص التمويل -5

س الحاجة ميمكن تعريف التمويل بأنه توفر النقود في الوقت المناسب التي تكون فيه المؤسسة في أ
رها أهمية التمويل نحصو  ،أجنبيأو  عامأو  تطوير مشروع خاصلمة لاز وتوفير المبالغ النقدية ال ،للأموال

 في العناصر الآتية:

  ية ذات العجز في أوقات حاجتها إليها.الاقتصادتوفير المبالغ النقدية اللازمة للوحدات 
 كما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.، ي للبلادجتماعي والاالاقتصادالنمو  تحقيق 
 1القضاء على البطالةإلى  توفير مناصب شغل جديدة تؤدي. 

عن طريق  دعم الائتمانإلى  التشريعاتو  عمد القوانينحيث ت ،قوام التجارة وأما بالنسبة للائتمان فه
 .2وكان تبعا أكثر استعدادا لمنح الائتمان لمن يطلبه ،الزيادة في ضمانات الدائن في استيفاء ما يستحقه

كما يوجد نوع أيضا يندرج تحت هذا المفهوم الإعانات الحكومية تمنح مباشرة لتغطية جزء من تكلفة 
 .3التسويق المرتبطة بالمشروع الاستثماريأو  الإنتاجأو  مالالرأس 

 الأعباء الخاصة بالأجور:و  يةجتماعتخفيف الأعباء الا -6

والتي الاستثمار  المتعلق بتطوير 12-10رقم  الأمر من 11:وردت هاته الحوافز في المادةولقد 
ي رقم مرسوم التنفيذي للأجراء حيث نصت المادة الأولى من الجتماعتخص الحوافز المتعلقة بالضمان الا

اح ة بالفارق الناتج عن خصم نسبة مساهمات أربدّوليحدد هذا المرسوم كيفيات تكفل ال يلي:" بما 12-435
المتعلق بترقية و ، 03-12ي طبقا للمرسوم التشريعي رقمجتماعالعمل في النظام القانوني للضمان الا

 الاستثمار".

لأجراء وهي لي جتماعوافز ممنوحة من الضمان الاونستنتج من خلال نص المادة أن للاستثمار ح
 .4الاشتراكات من قبل أرباب العمل المستثمرين في إطار الوكالةو  رة عن إعادة تقييم نسب التصريحاعب

                                                           

 .24-22محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص ص  -1
، 2114مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، )د.ط(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، -2

 .02ص
 .42-49قدوري نور الدين، المرجع السابق، ص ص -3
ت الجبائية لتشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة في قانون الاستثمار"، مذكرة ماجستير في قانون مراد بلكعيبات، "التحفيزا -4
  .22، ص2114البليدة، ، عمال، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلبالأ
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فهي تفرض على نوع معين من الإيرادات ، الأجور ضريبة نوعية على الدخلو  تعد ضريبة الرواتب
 ،صناديق المالية بصورة دوريةإلى  ن قبل رب العمل الذي يوردهاوقطع من المنبع م، الإجمالية التسوية

 لذلك يصعب التهرب منها ومن خصائصها:

ات ضرائب تراعي الاعتبار -ضريبة ذات معدل معتدل-دخلالضريبة مباشرة على -ضريبة نوعية -
 .1تقتطع من المنبع ضريبة-شهرياضريبة تقرر سنويا وتحصل - يةجتماعالاو  الشخصية

ومنها الجزائر تضحيات مالية ونخص بالذكر  ،دّولما تقدم بعض ال امما سبق أن كثير نستخلص 
ر هذه الحوافز ونحص، ة المباشرة على أراضيهاالأجنبي الأموالالحوافز النقدية مؤثرة في سبل تشجيع رؤوس 

 فيما يلي:

 الجمركية.و  تخفيف الأعباء الضريبة 
  الأجنبي ية المستثمرقصد الحماية القانونية لملك التّعويضفكرة. 
 عن طريق فعالية صناديق الاستثمار.الأجنبي  الشراكة كوسيلة قانونية للاستثمار 
 ورتحويل الأجأو  تحويل عوائدهأو  من جانب حرية تحويل أصلهالأجنبي الاستثمار  التصرف في 
 .الرواتبو 
 الأعباء الخاصة بالأجور.و  يةجتماعتخفيف الأعباء الا  

 .لماديةثانيا: الحوافز ا

وتتعدد ، لأجنبياالاستثمار  تكتسي الحوافز المادية كنظيرتها من الحوافز النقدية أهمية كبيرة في جلب
 وهذا ما سيتم تبيانه في هذا العنصر:، صورها أيضا

 الامتياز على الأوعية العقارية: -1

عطيت له لأهمية التي أ  لونظرا ، ذ الاستقلال عدة أنظمة للاستثمار فيهنالعقار الصناعي م ف  ر  لقد ع  
في النظام  ية المتبعةالاقتصادالإيديولوجية و  بتنظيمه بصفة متميزة تتماشى مع السياسة الم شَّرعقام 

وع ولعل أول عملية تنظيم لهذا الن، الذي يكرس الملكية الجماعية على حساب الملكية الفردية، الاشتراكي
منشأة كالمناطق الصناعية ال، مناطقإلى  فكرة تقسيمهحيث ظهرت  ،من العقار كان في بداية التسعينات

ولذا ضرورة  ،الحماية فيما يتعلق بعقد الملكية حيث أن الإشكال الذي ظهر في هذه المناطق كيفية التسيير
 استغلال العقار حسب المناطق بشروط قانونية الم شَّرعكما نظم ، نظام خاص في استغلالهاإلى  إخضاعها

                                                           

  .029-022عباس محمد نصر الله، المرجع السابق، ص ص -1
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داريو  ناعي المراد إنجازها وترتبط مباشرة بالعقار الص، النشاطات الاستثماريةو ، ختلاف المنطقةة تختلف باا 
 .1في حد ذاته

 عامةالمصلحة الو  ويوفق بين المصلحة الخاصة ،عقد الامتياز يتماشى مع نظام اقتصاد السوق إن
ها صاحب يتحصل عليبمقابل أرباح ، ة في تسيير مرفق اقتصاديدّولشركة تحل محل الأو  وذلك أن الفرد

أن القانون  ،الحفاظ عليها وجلب التكنولوجياو  إنشاء مناصب شغلإلى الاستثمار  الامتياز يهدف تسهيل
نقطة تحول في إزالة  3100وتعد سنة ، الأجنبي خاصةو ، جميع أشكال الاستثمارإلى  الجزائري فتح الباب

رض فبعدما كانت السلطات العمومية تف، زائرمختلف المعوقات التي تقف أمام ترقية الاستثمارات في الج
ندما عوفي الحالات الاستثنائية بالتراضي أقرت الامتياز بالتراضي دون سواه ، قاعدة الامتياز بالمزاد العلني

بتسهيل  3105في سنة الاستثمار  كما تطوَّر قانون ،أدركت أن المزاد العلني لم يعد مجديا لمشاكله المتعددة
 42يتماشى مع المادة  3102لسنة الاستثمار  قانون الم شَّرعكما تدارك ، وتحقيق الإجراءات، منح الامتياز

 .2تنمَّويةة والمخططات الدّولية للالاقتصاديرافق المستثمر مع تنفيذ السياسة لجاء ، 3102من دستور مارس 

ثمارية ستقد ظهر بصفة واضحة في القطاع الصناعي من حيث المؤسسات الاالاستثمار  تدعيم إن
ي تجلى ذلك في الأوعية العقارية العديدة الممنوحة فيوقد ، ة المتواجدة في السوق الوطنيةالأجنبيالوطنية و 

س منح ولذلك تم تكري ،الأجانبو  ينيإطار المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لصالح المستثمرين الوطن
 .3ةالجزائري لتوفير حماية قانوني الم شَّرعاستدعى الأجنبي  ة وبين المستثمردّولحق الامتياز بين ال

ي تسير حيث تعددت القوانين الت، ويتمثل النوع الثاني من هاته الأوعية العقارية في العقار الفلاحي
وتنوعت كيفية استغلاله ابتداء بالقانون المتعلق باستصلاح  ،ةدّولهذا النوع التابع للأملاك الخاصة لل

ع المواطنين تشجيإلى  والذي يهدف، المراسيم التطبيقية لهإلى  وصولا، عقاريةالأراضي وحيازة الملكية ال
الاعتراف و ، خصوصا الحبوب، استغلال أقصى مما يمكن من الإمكانيات الزراعيةو  على استصلاح الأراضي

   .4معنوي سيصلح أرضا بوسائله الخاصةأو  ي بالملكية العقارية الفلاحية لكل شخص طبيعيدّولال

                                                           

  .3، ص2113ر، (، دار هومة، الجزائ9بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، )ط -1
  .8-4، ص ص2104ن(، الجزائر، .م.(، )د0مراد بلكعيبات، العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانين، )ط -2
ستثمار الأجنبي في الجزائر الموسومة بعنوان "دور العقار زعموش فوزية، الملتقى الوطني حول الإطار القانوني للا-3

الأجنبي"، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  الصناعي في تشجيع الاستثمار الصناعي
  .2102نوفمبر 03.08الجزائر، 

ة الحقوق، كلياعي والفلاحي وتأثيرها بالجزائر، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، نمحمد حجازي، إشكاليات العقار الص-4
  .923(، ص04، )ع2102جامعة غرداية، 
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لسياحية حيث تشمل الاستثمارات ا :النوع الثالث من هاته الأوعية العقارية في العقار السياحي وتمثل
 شبه فندقيةو  يخص بناء وحدات فندقيةالاستثمار ف ،مختلف النشاطات المرتبطة مباشرة بالقطاع السياحي

ي قطاع ما ينفق ففي مجموع الاستثمار  حيث يتمثل هذا ،وكذلك المساهمة في تحسين الهياكل القاعدية
شطة يعتبر هذا القطاع من الأنو ، ة من استثمارات أجنبية موجهة لهذا القطاعدّولوما تستقطبه ال ،السياحة

ة لهذا ولدّ تحقيق عوائد مالية معتبرة ومن الحوافز التي تقدمها الو  الواعدة لما تتجه من فرص كبيرة للنجاح
 القطاع:

 العينية. الإعانات سواء النقدية منها 
 بأسعار فائدة منخفضةو  القروض طويلة الأجل 
  الإعفاءات 
 1المساعدات الفنية. 

 عقد البيع الإيجاري:-2

 ريكيةأمو عرف عقد الائتمان الإيجاري المشهور بالإيجار المالي الذي يعتبر من العقود لأنجللقد 
عبارة  ووه، كمنتهية بالتمليالعقود الإيجار  شبهالتي تو  ،يالاقتصادالتي اعتدنا سماعها في المجال و  المنشأ

ركة مالية حيث تقوم في هذا العقد ش، عن عملية ائتمانية تمويلية متميزة عن العمليات الائتمانية التقليدية
 داتالمقاولة من المعأو  لمالية بشراء ما يحتاج إليه المستثمرلمرخص لها من طرف الوزير و  متخصصة

في طور التشييد بعد اختيار المستفيد من هذه أو  عقار مشيد وأ ،أدوات النقل لأغراض مهنيةأو  الآلاتأو 
 .2العملية للمورد وما يحتاج إليه

حيث ، 113-12رقمالأمر  في المادة الأولى من يالإيجار الاعتماد الجزائري عقد  الم شَّرعلقد عرف و  
 لبنوكتم تحقيقها من قبل اي، ماليةو  عملية تجاريةالأمر  يعتبر الاعتماد الإيجاري موضوع هذا ":جاء فيها

يين قتصادالامع المتعاملين ، شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفةأو  المؤسسات الماليةو 
كون قائمة العام تأو  أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين تابعيين للقانون الخاص، الأجانبأو  الجزائريين

                                                           

"، شهادة الماجستير 2101-211فدور، "دور التحفيزات الجبائية في جلب الاستثمار السياحي في الجزائر في الفترة بليل -1
  .20، ص2102-2100جامعة المدية، ، في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

(، دار المعرفة للنشر، الرباط، المغرب، 0المنقولات بين الفقه والقضاء، )ط أحمد برادة غزيول، عقد الائتمان الإيجاري على-2
 .02.09، ص ص 0338

 (9، يتعلق بالاعتماد الإيجاري، )ج ر(، )ع0334يناير  02، مؤرخ في 13-34أمر رقم-3
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ط بأصول وتتعلق فق، ن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجرعلى عقد إيجار يمكن أن يتضمن أولا يتضم
 .المؤسسات حرفية"أو  بالمحلات التجارية وأ غير مقولة ذات الاستعمال المهنيأو  منقولة

في المادة الثانية من نفس الأمر" تعتبر عمليات الاعتماد الإيجاري عمليات قرض  الم شَّرعويضيف 
  .1استعمالها" وأ الأصول المنصوص عليها في المادة أعلاهلكونها تشكل طريقة تمويل اقتناء 

يين يجار يستوجب في تكوينه شرطين أساسالإنفسه أن عقد الأمر  وينتج من استقرار المادة الأولى من
 وجود طرفي:

 شركة تأجير(. وأ، المؤسسة الماليةأو  )البنك المؤجر 
 2لمهني لمحل العقدي وضرورة الاستعمال االاقتصادالمتعامل  والمستأجر وه. 

 الجزئي بالهياكل القاعدية اللازمة للاستثمار:أو  ة الكليدّولتكفل ال-3

استطاعت الحكومة توفير البنية الأساسية الملائمة لاستقبال الاستثمارات الضخمة من خلال عدة 
 ولة النقلهالمياه سو  الكهرباءو  الطرقو  الاتصالاتو  النقلو  سياسات أبرزها توفير الشبكات للمواصلات

 .3العناصر الفعالة في نجاح المشروعات الاستثماريةأهم  ومن، المواصلاتو 

مشاريع البنى التحتية بأنها رأس مال اقتصادي على شكل طرق وسكك حديدية ومصادر  يعرفو  
تكون  التي بدونها لا يمكن أنو  ،منشآت تربوية وخدمات صحية وأنظمة اتصالات ووسائط نقل وغيرهاو  مياه
وتشمل البنية  .4اقتصادي كامل ستثمارات في المصانع وغيرها من المشاريع الاستثمارية ذات مردودالا

مدربة بشكل كفء قوة العمل الو  وقد تبين أن البنية التحتية المتطورة، الصحةو  التعليمو  الطرقو  التحتية الطاقة
 .5تعد عناصر أساسية لجذب المستثمرين الأجانب

 الموانئو  حتية النقص الفادح في تهيئتها بالشكل المطلوب للاستثمار كالطرقاتلتّ قات البنية ايومن مع 
يلاحظ  مناطق النشاطو  أن المتفقد للمناطق الصناعيةو  خاصةو  ،الكهرباء ووسائل النقل السريعة وغيرهاو 

                                                           

ونية ادة ماجستير علوم قان)دراسة مقارنة("، شه ،) الليزنغ( حوالف عبد الصمد، "الإطار القانوني لعقد الإعتماد الإيجاري -1
دارية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،    .09، ص2113-2118وا 

) دراسة مقارنة("، شهادة ماجستير قانون أعمال مقارن، كلية  حسين صلاح الدين، "شروط تكوين عقد الإئتمان الإيجاري -2
  .2، ص2102-2110الحقوق، جامعة وهران، 

  .229ية، المرجع السابق، صوسام مجدي عط -3
  .248حسين بني هاني، المرجع السابق،  -4
  .22حسن النمر، المرجع السابق، ص -5
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خاصة و  الاستثمار الإهمال فضعف الهياكل القاعدية يعيقو  الحالة المزرية لهذه المنشآت سوء التسيير
 .1الأجنبي

ما سبق تقديمه يرى الباحث أن النوع الثاني من أشكال الحوافز المالية المتمثل في الحوافز لكخلاصة 
وافز في ونحصر هذا النوع من الح ،الأجنبي جلب للاستثمارو  تلعب دورا هاما باعتبارها آلية تحفيز، المادية

 الصور الآتية:
 الامتياز على الأوعية العقارية. 
  البيع الإيجاريعقد. 
 الأجنبي الجزئي بالهياكل القاعدية اللازمة للاستثمارأو  ة الكليدّولتكفل ال.  

وذلك  ،من امتيازات المناطق الحرةالأجنبي  وكما توجد صور تحفيزية تتمثل في استفادة المستثمر
ي الصعيد العمل الذي تناولها بصورة خاصة إلا أنه لم يكتب لها على 231-14بموجب المرسوم التنفيذي 

تجنب دراستها الذي جعلنا نالأمر  في الجزائر الأجنبيالاستثمار  ولم يتم تفعيلها كآلية لجلب، ميلاد حقيقي
 في هذا المطلب.

 .ذات الصلة الإداريةو  الإصلاحات المالية: الفرع الثاني

ع الطاب ت ذاتصلاحاالإو  بإصلاحات أهمها الإصلاحات ذات الطابع الماليالأجنبي الاستثمار  مر
صلاحات الإ فنمط تقسيم بحث الإصلاحات ذات الصلة ،مزاياو  منيت في كلتا الحالتين بحوافزو  الإداري
 )ثانيا(. الإداريةالإصلاحات ثمّ ، )أولا( المالية

 .الإصلاحات المالية أولا:

تركيز على ال معالأجنبي بالاستثمار  تكمن أهمية هذا العنصر في إبراز الإصلاحات المالية المتعلقة
 .المتعلق بترقية الاستثمار 11-02 رقم: قانون

 الإصلاحات في المجال الضريبي: -أ

تقريرا مفصلا حول  0191قدمت سنة ، لإصلاح الضريبيلشكلت لجنة وطنية  0192في سنة 
تحقيق غاية إلى  ويهدف هذا الإصلاح 0113حيث دخل حيز التنفيذ سنة، الإصلاح الضريبي في الجزائر

خاصة تطور المؤسسة من خلال التكييف ويتمحور مضمون  الوطني الاقتصادتمكن في انتعاش  رئيسية
 يلي: على ما 0113الإصلاح الضريبي لسنة 

                                                           

  .012محمد زعيتر، المرجع السابق، ص -1
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 .%41، %30، %032، % 2 ضمن أربعة معدلات هي:و  إدخال نظام الرسم على القيمة المضافة -

 .متصاعد دّولإدخال الضريبة على الدخل الإجمالي بتطبيق ج -

للأرباح  %5 :بـ معدل منخفضو  %43إدخال الضريبة على أرباح الشركات لتطبيق معدل عادي قيمته  -
 .1المعاد استثمارها

 الإصلاحات في المجال المصرفي:-ب

ن المالي بعد صدور قانو و  مجال المصرفيالأما فيما يخص الإصلاحات التي تم الشروع فيها في 
سناد مهمة رقابة النظام البنكيو  القرضو  ه إنشاء مجلس للنقدالذي تم بموجب، 0111القرض عامو  النقد  ا 

دخال تقنيات حديثة في التسيير، المصرفي لبنك الجزائرو  انب على التنظيم وتشجيع المستثمرين الأجو  وا 
 .2يةدّولإنشاء مؤسسات مالية مسيرة طبقا لقواعد 

حيث  ،ةالأجنبيو  ات الخاصةأنه لم يفرق بين المؤسس 0113عند ملاحظة قانون المالية لسنة و  
ت فكل القطاعا ،المناطق المعدة للترقيةو  أعطى أهمية للنشاطات ذات الأولوية وفقا لمخططات التنمية

الامتيازات  ن منو المستثمر  بحيث يستفيد هؤلاء، الأجانبأو  قتصادية فتحت للمستثمرين المحليينالا
تحقيق مجموعة من إلى  ويسعى الإصلاح الضريبي، 3الإعفاءات الدائمةو ، كالتحفيزات الجبائية المؤقتة
 يلي: الأهداف يمكن إجمالها فيما

 الاستثمار. وتوجيهه نحو  اقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتحقيق نم   
 خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات. 
 ة الشرائية للعملة بدفع الضريبة.در العمل على حماية القو  إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل 
 لنظام تحسين شفافية او  ية للبلادالاقتصادو  المساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية

 .4الضريبي الجزائري وتبسيط إجراءاته

 

                                                           

  .004-004 محمد زعيتر، المرجع السابق، ص ص-1
  .012عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص-2
  .092رمضاني لعلا، المرجع السابق، ص -3
أمال توامي، "التحفيزات الجبائية للاستثمارات في الجزائر"، شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية  -4

 .29-22، ص ص 2102-2100، 9جامعة الجزائر ، والتجارية وعلوم التسيير
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ون باعتباره القانالاستثمار  المتعلق بترقية 11-02 رقم سنركز في بحثنا هذا على مجال تطبيق قانون
 المزايا التي جاء بها.و  الجديد

 المتعلق بترقية الاستثمار: 90-61 وفق قانون رقمالأجنبي الاستثمار  صورثانيا: 

 حيث جاء هذا القانون بالصور التي يمكن أن نحصرها: 

 إنشاء نشاطات جديدة: -أ

ام ووجود حيث أن قي إن إنشاء نشاطات جديدة تعني إنشاء مؤسسة جديدة تتمتع بالشخصية القانونية
تعرف المؤسسة و  أهدافهاو  تتعلق بتأسيسها وظيفة النشاط، الشروطو  يرتبط بمجموعة من الإجراءات، لمؤسسةا

 ةسيا"هي تجمع للأفراد لهم حاجات وتطلعات مختلفة في المؤسسة يجب أن تقوم بدور الخلية السي قانونا بأنها
 عدة أصناف:إلى  اقتصادية لتضمن الحق" وتصنف المؤسسةو 

 خاصةالمؤسسات ال. 
 المؤسسات الفردية. 
 المؤسسة الفردية ذات المسؤولية المحددة. 
 المؤسسات الشركة. 
 1التجاريو  المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي. 

 الخدمات:أو  الإنتاجتوسيع قدرات   -

ن المنافسة مع المستثمرين الآخري وإن عملية التوسعية من المفيد أن تتم في ظروف اقتصادية وج
نعكس على ميزانية المؤسسة التي تتفق على التوسعة بمعنى آخر أن الأرباح هي التي تغطي لا ي لكي

 نفقات التوسعة في المرحلة الأولى. 

 إعادة الهيكلة:أو  إعادة التأهيل -

 الاستثماري التنافسي يتعلق بأساليب الاقتصادإن تأهيل المؤسسات يدرج في إطار اندماجها في 
عادة هيكلتها يعني تفكيك الشركات الوطنية كمؤسسات عمومية صغيرة الحجم حتى التسيير المعتمدة أما لإ

 .2يسهل فيها وسيرها

                                                           

  .94-92لسابق، ص ص المرجع ا ،مراد بلكعيبات، العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانين -1
 .94-94، ص صنفسهالمرجع  ،مراد بلكعيبات، العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانين -2
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 الخدمات:و  ية لإنتاج السلعالاقتصادالنشاطات  -

 عية النشاطات المنتجة للسلالاقتصادفيما يتعلق بنوع النشاطات  03-12رقم  أكد المرسوم التشريعي
أو  ةولدّ لذي كان مكرسا في المادة الأولى لبعض النشاطات لصالح اللكنه لم يذكر التخصص ا، الخدماتو 

هذا  عالم شَّر وموقف تشريعي وموقف ، لأي شخص معنوي معي صراحة بموجب نص تشريعي وأ، فروعها
طاق تدخله في توسيع نو ، فيما يخص هذه المسألة تفسيره على أنه اتجاه واضح لمنح حرية أكبر للمستثمر

بعض لمي فعالية التحديد الاحتياطي التحكيو  الوطني وتعبيرا عن اقتناعه بعدم جدوى صادالاقتمختلف فروع 
 .1المتعلق بتطوير الاستثمار 12-10 رقمالأمر  مضمون أحكام

 المساهمات في رأسمال شركة: -

ية ر الجزائري لهذا النوع من الشركات دون الأنواع الأخرى للشركات التجا الم شَّرعإن الحكمة من اختيار 
 اشاط رأس المال الاستثماري تعود لأهميتها المنبثقة عن وظيفتها وطبيعتهنليجسد الكيان القانوني الممارس ل

إذا لشركات المساهمة وظيفة اقتصادية كبرى في كل المجتمعات بأسرها لأنها تتولى القيام بالمشاريع الكبيرة 
 لاقتصاداع هذه الشركات بدور كبير في بناء لذلك تضطلو ، التي تعجز عنها عادة الاستثمارات المحدودة

المالية في و  يةالتجار و  يةالاقتصادوهذا ما يتيح لها السيطرة على المشاريع ، الوطني وتنمية وتحقيق أهدافه
الشركات الشكل النموذجي للمشاريع الكبيرة الحجم كشركات رأس المال  نكما يعتبر هذا النوع م، ةدّولال

لى إ لأنه بطبيعته مهيأ للادخار العام عن طريق دعوة الجمهور، وشركات التأمين المصاريفو  الاستثماري
 .2وشركة المساهمة هي الأقرب الأشكال التي تسمح بتركيز رأس المال، الاكتتاب بالأسهم

 المهن المقننة:و  بالنشاطاتو  التنظيمات المتعلقة بحماية البيئةو  احترام القوانين -

 تي:ويتم توضيح هذا فيما يأ 

 

 

 

                                                           

المتعلق بتطوير الاستثمار ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية  19-10محمد يوسفي، "مضمون أحكام الأمر -1
  .24(، ص29، )ع2112التوثيق والبحوث الإدارية، الجزائر، والأجنبية"، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، مركز 

فدوي بوحناش، "شركة الرأسمال الاستثماري"، شهادة الماجستير فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  -2
  .02، ص2100-2102
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 التنظيمات المتعلقة بحماية البيئة:و  احترام القوانين -
"تتكون البيئة من الموارد الطبيعية  البيئة 01-12 رقم من القانون 14من المادة  12فت الفقرة عرَّ 
اث بما في ذلك التر ، الحيوانو النبات و  الأرض وباطن الأرضو  الماءو  والجو  الحيوية كالهواءو  اللاحيوية
 .1" المعالم الطبيعيةو  أشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الأماكنو  الوراثي

من نفس القانون أهداف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على  13كما حددت المادة 
 ما يأتي:في الخصوص

 العمل على ضمان إطار معيشي سليم.و  ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة 
  الأضرار الملحقة بالبيئة وذلك بضمانه على مكوناتها.و  كل أشكال التلوثالوقاية من 
 .إصلاح الأوساط المتضررة 
 2البيئة مختلف المتدخلين في تدابير حمايةو  مشاركة الجمهورو  التحسينو  ترقية الاستعمال. 

 المهن المقننة:و  التنظيمات المتعلقة بالنشاطاتو  احترام القوانين -

وحيث  ةدّولالذي يعتبرها وسيلة تضمن أدنى تدخل للو  بادير للأنشطة المقننةو ولدي الفرنس هيعرف الفقي
بموجب  بها وتم الاحتفاظ يالاقتصادة المقاولة المحتكرة للنشاط دّولعهد الإلى  تعود فكرة النشاطات المقننة

بالمهن التي  تتعلقو ، 3المتعلق بالسجل التجاري 33-11الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 
المتمم للقانون و  المعدل 12-12رقم الأمر  جاءو  تقتضي مؤهل خاص صادر عن هيئة مؤهلة لهذا الغرض

 نليوضح المقصود من هاته الأنشطة حيث تقضي المادة مكرر منه تحدد شروط ممارستها ع 33-11رقم 
تأطير و  المتعلق بمعيار تحديد 41-12الذي صدر لاحقا في شكل المرسوم التنفيذي رقم و  طريق التنظيم

 "تعتبر في حيث عرفها في المادة الثانية منه على أنها، 4المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري
ي تقتضو  مهنة خاضعة لقيد في السجل التجاريأو  مهنة مقننة كل نشاطأو  نظر هذا المرسوم كنشاط

 .وسائل تنفيذها شروط خاصة للترخيص بممارستها"أو  محلهاأو  محتواهاأو  طبيعتهاإلى  بالنظر

                                                           

البيئة في إطار التنمية المستدامة،  يتعلق بحماية 2119يوليو 03، مؤرخ في01-19من القانون رقم 12من المادة  14 الفقرة-1
 .(22)ج ر(، )ع

 المرجع السابق.، 01-19من القانون رقم  12المادة  -2
 (. 94، المتعلق بالسجل التجاري، )ج.ر(، )ع0331أوت  08، مؤرخ في 22-31القانون رقم  -3
ر المهن، المقننة الخاضعة للقيد في ، المتعلق بمعيار تحديد وتأطي0334جانفي  08، مؤرخ في 21-34المرسوم التنفيذي -4

  (.12السجل التجاري، )ج.ر(، )ع
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 تتعلق بالنظام العام وهي: أمن تثمانية مجالايرتبط النشاط المقنن حسب المادة الثالثة منه بو  
المشروعة  حماية المصالح-حماية الآداب العامة–المحافظة على الصحة العمومية-الأشخاصو  ممتلكات
 .1الوطني الاقتصادحماية البيئة وحماية -العمومية والالأمو  حماية الثروات الوطنية–للأفراد

 :الأجنبيالاستثمار  المزايا الممنوحة لفائدة -

 .المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة -أ

 .الأجنبيالاستثمار  مرحلة-

 .بعنوان مرحلة الإنجاز -

 .بعنوان مرحلة الاستغلال -

 .ة المباشرةالأجنبيلاستثمارات المزايا الاستثنائية لفائدة ا -ب

أيضا في و  المقامة التابعة للهضاب العلياو  المزايا الممنوحة لفائدة استثمارات المناطق الخاصة -
 .ولايات الجنوب الكبير

  .مرحلة بعنوان الإنجاز -

 .مرحلة بعنوان الاستغلال -

 .لاقتصاد الوطنيالمزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة ل -ج

 .المنشئة لمناصب الشغلأو  المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز -د

 .31022نوفمبر سنة  39في مؤرخ  القرار الوزاري المشترك -

 .المتعلق بترقية الاستثمار 90-16 رقم المراسم التنفيذية المتعلقة بالمزايا بعد صدور قانون-

 .010-02التنفيذي رقم  المرسوم-أ

 القائمة السلبية الأولى الخاصة بالنشاطات المنشاة. -0 -أ

 الخدمات المنشاة.و  القائمة السلبية الثانية الخاصة بالسلع -3 -أ

                                                           

  .230-231عجة الجيلاني، المرجع السابق، ص ص  -1
  .012الزين منصوري، المرجع السابق، ص -2
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 .0151-02المرسوم التنفيذي رقم  -ب

ولايات  أيضا فيو  المُقامة التابعة للهضاب العلياو  الممنوحة لفائدة استثمارات المناطق الخاصة المزايا -
 جنوب الكبير:ال

اطق المعدة ة المباشرة المنجزة في هذه المنالأجنبيمن حيث التحفيزات الجبائية المتعلقة بالاستثمارات  
 تقسم بدورها السالف الذكر حيثالاستثمار  الحوافز من خلال قانون الترقيةو  المزايا منللترقية تستفيد كلها 

 :2مرحلتينإلى 
 :مرحلة بعنوان الإنجاز 

 أعلاه بما 03ز من المادة ، ه، د، ج، ب، البنود أ، المزايا المذكورة في الفقرة الأولى زيادة على
 جزئيا بنفقات الأشغال بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمارأو  ة كليادّولحيث تتكفل ال يلي:

 ظيم.لمبدأ أعلاه عن طريق التنلتحدد كيفيات تطبيق و  وبذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة

ح ة بعنوان مندّولالتخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك ال
خلال  (3)م بالدينار الرمزي للمتر المربع مشاريع استثمارية إنجازأجل  ز منالأراضي عن طريق الامتيا

ة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ولدّ من مبلغ إتاوة أملاك ال %51إلى  ورفع بعد هذه الفترة، ( سنوات01فترة )
وكذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من  ،المقامة في المناطق التابعة للهضاب العليا

من  %51إلى  ترتفع هذه الفترةو  سنة (05) ( لفترة خمس عشرة3ة بالدينار الرمزي للمتر المربع )مدّولقبل ال
 .نسبة للمشاريع لاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبيرة بالدّولمبلغ إتاوة أملاك ال

 :مرحلة بعنوان الاستغلال 

 سنوات (01أعلاه لمدة عشر) 03ب من المادة ، :أالبندين-3من المزايا المنصوص عليها في الفقرة 
 لجبائيةا المحددة في محضر المعاينة التي تعده المصالحو  ،ابتداء من تاريخ الشروع في مرحلة الاستغلال

 .3بناء على طلب المستثمر

 

 

                                                           

جلة محبيب عثماني مرابط، خليفة جنيدي، " الاستثمار الأجنبي المباشر في تصور السياسة الضريبية الجزائرية الجديدة"، -1
 . 049(، ص 3، )ع2108جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، مارس، العلوم القانونية والاجتماعية، كلية الحقوق

  .91مراد بلكعيبات، المرجع السابق، ص -2
  .المرجع السابق، 13-04من القانون رقم  09المادة  -3
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 المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني: -

 ويقصد بها المزايا الجبائية الممنوحة للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني
وعدم تبذير  ،ى البيئة وحماية الموارد الطبيعيةها الحفاظ علنخاصة من شأ، خاصة عندما تستعمل تكنولوجيا

وتستفيد  ،الطاقة وضمان التنمية المستدامة ومساعدة السلطات المحلية في الاستجابة لانشغالات المواطنين
 أساس المعدة علىو ، من المزايا الاستثنائية كل الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني

ثان يتصرف  كطرفالاستثمار  الوكالة الوطنية لترقيةو  كطرف أولالأجنبي  مستثمراتفاقيات مبرمة بين ال
سنوات وفقا  5ة وذلك بعد الموافقة المسبقة لمجلس الوطني للاستثمار ذلك لمدة لا تتجاوز خمس دّولباسم ال

ايا الاستثنائية ما ز ة المباشرة ويمكن أن تضمن هذه المالأجنبيللمعايير القانونية المحددة لتأهيل الاستثمارات 
 :1يأتي

  ( سنوات.01)عشر إلى  لفترة يمكن أن تصل 03تمديد مدة مزايا الاستغلال المذكورة في المادة 
 ات الأخرى الرسوم وغيرها من الاقتطاعو  الجبائيةو  للحقوق الجمركية، تخفيض طبعا للتشريعأو  منح إعفاء

كذا كل التسهيلات التي قد تمنح بعنوان و  المالي الرسمأو  المساعداتو  الإعاناتو  ذات الطابع الجبائي
 مرحلة الإنجاز للمدة المتفق عليها.

 المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفيدة من تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء عن الرسوم 
 . 2الإعفاءات الرسم على القيمة المضافة

 المنشئة لمناصب الشغل:أو  متيازالمزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الا -

يزات المنشئة لمناصب الشغل لا يلغي التحفأو  إن نظام المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز
شاطات النو  الصناعية النشاطاتو  لفائدة النشاطات السياحية، المالية الخاصة المحددة سابقاو  الجبائية
 .3الطبيعة نفسها يستفيد المستثمر من التحفيز الأفضل نفي حالة وجود عدة مزايا مو ، الفلاحية

ترفع مدة مزايا الاستغلال الممنوحة ، السابق الذكر 11-02من القانون رقم  02وبموجب المادة 
كل و  الهضاب العلياو  )مناطق الجوب02لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق المذكورة في المادة 

( سنوات 5خمس )إلى  ( سنوات2من ثلاث ) ة(دّولمساهمة خاصة من قبل المنطقة أخرى تتطلب تنميتها 

                                                           

  .042ص  ،حبيب عثماني مرابط، خليفة جنيدي، المرجع السابق -1
  المرجع السابق.، 13-04من قانون رقم  08المادة  -2
  .042حبيب عثماني مرابط، خليفة جنيدي، المرجع السابق، ص -3
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غاية  إلىالاستثمار  خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل، ( منصب شغل دائم011نشأ أكثر من )أعندما 
 .1نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر

 :2916نوفمبر سنة  22في مؤرخ  القرار الوزاري المشترك -

اللتان  3102المتضمن قانون المالية لسنة  09-05القانون رقم  نم 50و 3تطبيقا لأحكام المادتين 
من قانون المالية التكميلي  52و، الرسوم المماثلةو  من قانون الضرائب المباشر 043عدلتا أحكام المادتين 

ناعة نظيره المتكفل بالصو  ليةبين الوزير المتكفل بالما صدر القرار الوزاري المشترك ما، 3111لسنة 
نسبة بالاستثمار  تحديد كيفيات تطبيق إلزامية إعادةإلى  يهدف، 3102نوفمبر  39المؤرخ في و ، والمناجم

 التخفيضات الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار.أو  من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات 21%

فانه يتعين على كل المستثمرين الأجانب المكلفين  الاستثمار ومن هذا المنطلق وفي إطار أنظمة دعم
تثمار إعادة اس، تخفيضات ممنوحة لهم من خلال الاستغلالأو  بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات

تتمثل و  سنوات (4أربع)أجل  التخفيضات في وأ من حصة الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات %21بنسبة
يبة على في تلك المطبقة بعنوان الضر الاستثمار  المعنية بإلزامية إعادةالتخفيضات الضريبية و  الإعفاءات

 .2الرسم على النشاط المهنيو  أرباح الشركات

 المتعلق بترقية الاستثمار:  90-16 رقم المراسيم التنفيذية المتعلقة بالمزايا بعد صدور قانون -

ديد م التنفيذية منها ما يتعلق بتحالمراسي نالسابق الذكر عقبته ترسانة م 11-02بعد صدور قانون 
المبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفية تطبيق هذه المزايا للاستفادة من المزايا وكيفية و  القوائم السلبية

المزايا  كيفيات منحو  تطبيق هذه المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات ومنها ما يتعلق بتحديد شروط
 واقعة خارج المناطق الخاصة المتعلقة بمناصب الشغل وهذا ما نتناوله فيما يلي:الاستغلال للاستثمارات ال

  :191-11المرسوم التنفيذي رقم  -

، 5المبالغ الدنيا وهذا تطبيقا لأحكام المواد و  الذي يحدد القوائم السلبية 3102مارس  15المؤرخ في و 
 هما: نوهذا في إطار قائمتي 35، 09، 04، 1، 2

 

                                                           

 المرجع السابق.، 13-04من قانون رقم  04المادة  -1
  .044حبيب عثماني مرابط، خليفة جنيدي، المرجع السابق، ص -2
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  لسلبية الأولى الخاصة بالنشاطات المنشأة:القائمة ا -

من هذا المرسوم التنفيذي أنها تحدد القائمة السلبية الأولى مختلف النشاطات  4، 2من استقراء المواد 
 وتضم:الاستثمار  المتعلقة بترقية 11-02 رقم ية التي تستثنى من المزايا التي يتضمنها قانونالاقتصاد

 لهذا المرسوم.الأول  مة المنصوص عليها في الملحقالنشاطات المحددة في القائ 

  الحقيقي الرّبحالنشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي غير نظام. 

  النشاطات التي لا تخضع للتسجيل في السجل التجاري بإستثناء ممارسة هذه النشاطات وفق صفة
 تستوجب تسجيلها في السجل التجاري.

 التي لا أو  ،11-02ريعات الخاصة عن مجال تطبيق القانون رقم النشاطات التي تخرج بمقتضى التش
ا خاص التي تتوفر على نظام مزاي وأ ،تنظيمي الاستفادة من مزايا جبائيةأو  ،يمكنها بموجب نص تشريعي

 .1بها

 الخدمات المنشأة:و  القائمة السلبية الثانية الخاصة بالسلع - 

تضم وسائل و الاستثمار  لمنشأة من المزايا المحددة في قانونأما القائمة السلبية الثانية وتخص السلع ا
خدم تجهيزات الاتصالات التي ستو  الأشخاص للحساب الخاص بتجهيزات المكاتبو  النقل البري للسلع

ي السلع جتماعفساد الاالو  التنصيب التجهيزاتو  الترتيبو  التعبئة المسترجعة الإنتاجبطريقة غير مباشرة في 
 .2الموجهة لنشاطات القائمة الأولى فضلا عن المخزوناتو  هاالتي يتم تجديد

 :195-11المرسوم التنفيذي رقم   -

في مؤرخ  015-02رقم  صدر المرسوم التنفيذي 11-02من القانون رقم  02تطبقا لأحكام المادة 
خاصة لوط وكيفيات منح مزايا الاستغلال للاستثمارات الواقعة خارج المناطق ار ليحدد ش ،3102مارس  15

ى المسجلة لدو  ة المباشرةالأجنبيوتستفيد الاستثمارات  ،( منصب شغل011والتي تنشئ أكثر من مئة )
والتي كانت محل محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال تعده ، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

من القانون نفسه لمدة  3-03من الإعفاءات المقررة في المادة ، المصالح الجبائية بطلب من المستثمر
على ، ( منصب شغل011يساوي )أو من  ( سنوات عندما يكون عدد مناصب الشغل المنشئة أقل2ثلاث)

                                                           

، المتعلق بتحديد القوائم السلبية 2104مارس سنة  2، مؤرخ في 010-04من المرسوم التنفيذي رقم  2 والمادة 9المادة  -1
 .(04والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات، )ج ر(، )ع

  .048-044حبيب عثماني مرابط، خليفة جنيدي، المرجع السابق، ص ص  -2
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( منصب 011( سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة الأكثر من مائة )5خمس)إلى  أن ترتفع شدة المزايا
لى ع اية السنة الأولى من مرحلة الاستغلالحتى نهالاستثمار  شغل خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل

محافظته على ، ( سنوات5بالاستفادة من الإعفاءات لمدة خمس)الأجنبي  ويشترط لاحتفاظ المستثمر الأكثر
 وفي حالة عدم احترام هذا الالتزام بعدد مناصب، عدد مناصب الشغل المطلوبة على الأقل طيلة فترة الإعفاء

لى إ أشهر متراكمة عند تاريخ قفل إحدى السنوات المالية المعنية بهذه المدة (2) الشغل خلال مدة ثلاثة
 ( من مزايا الاستغلال على أن يتم تسديد الإعفاءات3ن)اكما تسحب سنت، إعادة مزايا الاستغلال الممنوحة

 .1التخفيضات المستهلكة دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها قانوناو 

 .ريةالإداا: الإصلاحات لثثا

تعديلات ال مع التركيز علىالاستثمار  المتمثلة في أجهزة الإداريةونتناول في هذا العنصر الإصلاحات 
 المراسيم التنفيذية اللاحقة له. و الاستثمار  المتعلق بترقية 11-02 رقم التي أدخلها قانون

 الأجهزة المكلفة بترقية الاستثمار:-

المتمم بإنشاء أجهزة جديدة مكلفة و  المعدلالاستثمار  ويرالمتعلق بتط 12-10 رقم الأمر تم بموجب
-12قمر  حلت محل الأجهزة المنشأة في إطار المرسوم التشريعيالاستثمار  ترقيةو  بالإشراف على عملية

032. 

 سنتناولو ، المتعلق بترقية الاستثمار 11-02 رقم وكما نخص بالذكر التعديلات التي أدخلها القانون
 .113-02 رقم أهم التعديلات التي جاء بها القانونو  ،الاستثمار أجهزة الدراسةفي هذا 

 الاستثمار عتطوير مشاريو  ة التي ترقى لمساندةداريالهياكل الإو  إحدى الآلياتالاستثمار  تعتبر أجهزة
 .4لأموالاوتحسين المناخ الاستثماري المشجع لتدفق رؤوس  ،يةالاقتصادفهي تسهر على دفع عجلة التنمية 

 نتناول هذه الأجهزة كالآتي:و 

 

                                                           

، الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال 2104مارس سنة  8مؤرخ في  012-04المرسوم التنفيذي رقم -1
 .(04 منصب شغل، )ج ر(، )ع (011) الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة

  .42عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص -2
  .المتعلق بترقية الاستثمار، المرجع السابق 13-04 رقم القانون -3
  .42محمد زعيتر، المرجع السابق، ص-4
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 الوكالة الوطنية للاستثمار: -أ

ة مؤسسالوطنية للاستثمار تعتبر الوكالة  ":201-14 رقم جاء في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي
ة الاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية رئيس الحكومو  تتمتع بالشخصية المعنوية إداريعمومية ذات طابع 

ومن المهام الموكلة لهذه الوكالة  .1"وحيد يضم الهيئات المعنية بالاستثمار في شكل شباكتؤسس الوكالة 
 نذكر:

 تطويرها ومتابعتها.و  ضمان ترقية الاستثمارات 

 علامهم ومساعدتهمو  استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين  .ا 

 الشبابيك الوحيدة  سطة خدماتتسهيل القيام بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بوا
 اللامركزية.

 لتطويره. الاستثمار  تسير صندوق دعم 

 .التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة الإعفاء 

 2أشكال جديدة للاستثمارو  ترقية مجالاتو  المشاركة في تطوير. 

 ويسيرها مدير عام بمساعدة أمين عام، يرأسه ممثل عن السلطة الوصية، يدير الوكالة مجلس إدارة
ر يمثل محافظ بنك الجزائ، يالاقتصادجانب ممثلي الوزارات المعنية بالقطاع إلى ، ويضم مجلس الإدارة

 ويمثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة، الصناعةو  وممثل الغرفة الجزائرية للتجارة
لمستوى ا أيضا تتوفر هذه الوكالة على هياكل غير مركزية علىو ، عملللأرباب ال نأربعة ممثليو  المتوسطةو 

 .3المحلي

 المجلس الوطني للاستثمار: -ب

رأسه رئيس يالاستثمار  يتولى إعداد سياسات استراتيجيطابع  والمجلس الوطني للاستثمار جهاز ذ
رقية الاستثمار" ينشأ كما أسس لدى الوزير المكلف بت 12-10 رقم الأمر تم إنشاؤه بمقتضى، الحكومة

لب النص المجلس يرأسه الحكومة"، مجلس وطني للاستثمار  .4ويدعي في ص 

                                                           

  .21عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص-1
  .82المرجع السابق، ص ،مراد بلكعيبات، العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانين -2
 .42-49عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص ص -3
 . 44محمد زعيتر، المرجع السابق، ص -4
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 يلي: نذكر ماالمجلس ومن مهام 

  أولوياتها.و الاستثمار  تطوير استراتيجيةاقتراح 

 المستثمر.و  يفصل في الاتفاقيات بين الوكالة 

 أولوياتها.و  يقترح تدابير حفزية للاستثمار 

 يا التي تمنح في إطار الاستثمارات.يفصل في المزا 

 .يفصل على ضوء أهداف تهيئة الإقليم فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظام الاستثنائي 

 أدوات مالية ملائمة الاستثمار.و  يبحث ويشجع على استحداث مؤسسات 

 شجيعه وتسيير تو ستثمار الا التدابير الضرورية لتنفيذ ترتيب دعمو  يقترح على الحكومة كل القرارات
 .1صندوق دعم الاستثمار

 ي من رئيس مجلس الإدارةالاقتصادين لهم علاقة بالقطاع ذجانب الوزراء الإلى  تشكل المجلس
يتولى و  ،ات بصفتهما ملاحظينجتماعذين يحضران الالالالاستثمار  المدير العام للوكالة الوطنية لتطويرو 

 راراتالذي يتولى تحضير أشغال المجلس ومتابعة تنفيذ الق، ة الاستثماراتأمانة المجلس الوزير المكلف بترقي
 .2التوصياتو 

 لجنة الطعن: -ج

يستفيد المستثمر من إمكانية الطعن أمام لجنة الطعن بسبب ما ، الطعن القضائيإلى  بالإضافة 
الاستثمار  طويرالخاص بت إدارة مكلفة تنفيذ التشريعأو  يتعرض له من غبن بشأن الاستفادة من المزايا هيئة

( يوما ابتداء من 05أي شخص يكون موضوع إجراء سحب يمارس هذا الطعن خلال خمسة عشر )أو 
من تاريخ الإخطار في حالة صمت  ( على الأقل ابتداء13تاريخ التبليغ بالقرار محل الاحتجاج وشهرين )

لجنة أن تفصل لو  للإدارة حق التحفظو  عون فيهيترتب على الطعن إيقاف آثار المط، الهيئة المعنيةأو  الإدارة
 .3( بقرار له حجية أمام الإدارة المعنية بالطعن10شهر واحد )أجل  في الطعن في

 

                                                           

 .89-82المرجع السابق، ص ص ،العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانين ،مراد بلكعيبات -1
  .49عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص -2
 .42-42، ص ص، نفسهعيبوط محند وعلي، المرجع -3
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 صندوق دعم الاستثمار: -د

المتعلق  12-10الأمر  لقد ورد فيو ، أجهزة الاستثمارو  إحدى المصادرالاستثمار  يعد صندوق دعم
الاستثمار  نفسه" ينشأ صندوق لدعمالأمر  من ذات 39من المادة  10قرة حيث تنص الفالاستثمار  بتطوير

 في شكل حساب تخصيص خاص".

ي كلفة ة فدّولالسابق" يوجه هذا الصندوق لتمويل التكفل بمساهمة الالأمر  من نفس (13)وفي الفقرة 
نجاز اسية الضرورية لإلاسيما منها النفقات بعنوان أشغال المنشآت الأسو  المزايا الممنوحة للاستثمارات

 .1الاستثمار"

 المتعلق بترقية الاستثمار: 90-16 رقم التعديلات التي جاء بها قانون-

 حيث جاءت مجمل هذه التعديلات فيما يلي:

أعلاه يخضع منح  9وبغض النظر عن أحكام المادة  11-02رقم من القانون  04نصت المادة 
للموافقة دينار ( 5111.111.111يفوق خمس ملايير )أو  بلغهاالمزايا لفائدة الاستثمارات التي يساوي م
 .2المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار

( مراكز تضم مجموع 4من نفس القانون بأنها تنشأ لدى الوكالة أربعة ) 32كما تنص المادة و  
 اريع. جاز المشتطويرها وكذا لإنو  المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المؤسسات ودعمها

بواسطة  التحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثماراتو  يكلف بتسيير المزاياو  مركز تسيير المزايا
 باستثناء تلك الموكلة للوكالة.، التشريع الساري المفعول

يكلف و  يكلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراء إنشاء المؤسساتو  مركز الدعم لإنشاء المؤسسات
 تطوير المؤسسات.و  ودعم إنشاء بمساعدة

 ت المحلية.االإمكانو  ويكلف بضمان ترقية الفرص، مركز الترقية الإقليمية 

 .3جية أمام الإدارات التابعة لهايكون لقرارات أعضاء هذه المراكز الح  

                                                           

  .34المرجع السابق، ص  ،مراد بلكعيبات، العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانين-1
 المرجع السابق.المتعلق بترقية الاستثمار،  13-04نون من قا 02المادة -2
 المرجع نفسه.المتعلق بترقية الاستثمار،  13-04 رقم من قانون 24المادة  -3
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من نفس القانون سالف الذكر أنه يمكن أن تكون الأصول المشكلة لرأس المال  31وكما تنفي المادة 
 المسجلار الاستثمممارسة النشاط الذي يتعلق بأجل  موضوع تنازل من، تقني المكتسب عن طريق المزاياال

 ا.مركز تسيير المزايا المختص إقليميأو  شريطة الحصول على الترخيص المسلم حسب الحالة من الوكالة

تعهد بها  لالتزامات التييلزم المشتري أمام الهيئة المعنية المذكورة في الفقرة أعلاه بالوفاء بكل ا 
 والتي سمحت بالاستفادة من تلك المزايا في حالة عدم التزامه تسحب هذه المزايا.، الأول المستثمر

ن لا يخضع التنازل ع، جزء منها حسب الحالةأو  غير أنه ومع مراعاة تسديد كل المزايا المستهلكة 
  .سيير المختص إقليميامركز التأو  الأصول المنفردة إلا لتصريح أمام الوكالة

ترخيص بمثابة تحويل مسار الامتياز وتطبق عليه العقوبات المنصوص أو  يعد كل تنازل دون تصريح
 .1الجبائي بالنسبة للحالات المماثلةو  عليها في التشريع الجمركي

 الحصص وة تتمتع بحق الشفعة على كل التنازلات عن الأسهم أدّولأن ال 21أيضا تؤكد المادة و  
 .2فائدة الأجانبأو  ية المنجزة من قبلجتماعالا

من نفس القانون أنه يشكل تنازلا غير مباشر عن شركة خاضعة  20ومما جاء أيضا في نص المادة 
ية لشركة أجنبية تحوز مساهمات اجتماعحصص و  أكثر عن أسهمأو  %01التنازل بنسبة ، للقانون الجزائري

تنازل غير المباشرة عن شركة خاضعة للقانون الجزائري استفادت من يؤدي الو  في الشركة الأولى المذكورة
يخص السقف المذكور أعلاه التنازل ، ةدّولإخطار مجلس مساهمات الإلى  تسهيلات عند إنشائهاأو  مزايا

 عدة عمليات متراكمة لصالح نفس المشتري.أو  في عملية واحدة

( من تاريخ 0شهر واحد)أجل  تراض عن المجلس فيالاعأو  في حالة عدم الالتزام تنفيذ الإجراءاتو  
ة حق الشفعة على نسبة من رأس المال الموافق لرأس المال دّولتمارس ال، استلام الإخطار المتعلق بالتنازل

 .3يي للشركة الخاضعة للقانون الجزائر جتماعدون تجاوز المتنازل في الرأسمال الا، محل التنازل في الخارج

ن نفس القانون أن تخضع الاستثمارات المستفيدة الممنوحة من المزايا بموجب هذا م 23وتبين المادة 
اعدة مسو  يتم المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال موافقةو ، القانون للمتابعة خلال فترة الإعفاء

 .4وكذا جمع المعلومات الإحصائية المختلفة من تقدم المشروع، المستثمرين

                                                           

 المرجع نفسه.المتعلق بترقية الاستثمار،  13-04 رقم من قانون 23المادة  -1
 جع نفسه.المر المتعلقة بترقية الاستثمار،  13-04 رقم من قانون 91المادة  -2
 المرجع نفسه.المتعلق بترقية الاستثمار،  13-04 رقم من القانون 90المادة  -3
 المرجع نفسه.المتعلق بترقية الاستثمار،  13-04 رقم من القانون 92المادة  -4
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وشملت المجال  0113رهاصات الأولى للإصلاحات المالية بدأت سنة نستخلص مما سبق أن الإ
أيضا الضريبة على الدخل الإجمالي بنسب و  حيث تم إدخال نظام الرسم على القيمة المضافة، الضريبي
تم تطبيق الضريبة على أرباح الشركات بنسب متفاوتة وكما تعدى هذا الإصلاح أيضا المجال و ، متصاعدة
نشاء مجلس يتولاهو  بصدور قانون النقدوذلك ، المصرفي دخال تقنيات حديثة في التسو  ،القرض وا   ييرا 

آخر إلى  رعالم شَّ وصولا ب، يةدّولوتشجيع المستثمرين الأجانب على تأسيس مؤسسات مالية طبقا لقواعد 
أشكال و  الأجنبيالاستثمار  الذي تطرق لصور 3102لسنة بالاستثمار  إصلاح أدرجه في القانون المتعلق

 الجاذبية.و  وكما تم تعزيز هذا القانون بمراسيم تنفيذية أضفت عليه الشفافية، جديدة لمزايا وحوافز مالية



 

 
 

 

 
 

 :يــالثان لـالفص
 بالحوافز وتأثره الأجنبيالاستثمار  آثار

 .المالية
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خاصة  تبر بصفةذ يعإ، أوجه النشاط التجاري في الواقع المعاصرأهم  منالأجنبي الاستثمار  يعد
الآثار هم أ ولقد تبين لنا هذا من خلال، ومن بينها الجزائر، النَّامية دّولضرورة حتمية وملحة للاقتصاديات ال

إلى  لأجنبيا المعيقات التشريعية والمؤسسة التي تعرقل انسياب رأس المالأهم  والسلبية وتحليل الإيجابية
 ة.دّولال

ي في صادالاقتلع بالضرورة بدور رائد على الصعيد الإنمائي و يضطالأجنبي الاستثمار  أن يبدواو 
ومن خلال هذا الفصل سوف نحاول ، الجزائر فان هذا يعكس تأثيرا على الحوافز المالية في عدة جوانب

 )المبحثبي الأجنالاستثمار  حدود آثارإلى  مبحثين نتطرق في البدايةفي ، توضيح المعنى بصورة أكثر
 ية على الحوافز المالية )المبحث الثاني(. الاقتصادتحديد الآثار الإنمائية و إلى  نعرجثمّ  ،(الأول
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 .الأجنبيالاستثمار  آثارمعيقات و :الأول المبحث
إلى  بجميع صوره والتي تنتهي بالمستثمر الاستثمار الأجنبييتضح لنا في هذا المبحث معيقات 
 قبل أن نصل إلى، )المطلب الأول( و غير مباشرأيق مباشر حرمانه من استثمار أمواله سواء أكان بطر 

 لثاني(.)المطلب ار الاستثمار الأجنبي من خلال أهم الآثار الإيجابية والآثار السلبية وتحديد آثاتبيان 

 .ذات الطابع المالي الأجنبيالاستثمار  معيقات :الأولالمطلب 

سواء التي تؤدي إلى حرمان المستثمر من  ،الأجنبيالاستثمار  نستعرض في هذا المطلب معيقات
وبعدها  ،وعليه سنتناول المعيقات التشريعية )الفرع الأول( ،استثمار أمواله بطريق مباشر أو غير مباشر

 .نتطرق إلى تحديد المعيقات المؤسسية )الفرع الثاني(

 .المعيقات التشريعية: الأولالفرع 

سواء نبي الأج ة المضيفة للاستثماردّولطات العامة في الالسلأو  هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة
ية من حقوقه وسلطاته الجوهر الأجنبي  ويكون من شانها حرمان المستثمر، غير مباشر مأ بطريق مباشر

اء حتى مجرد الإخلال بالمكاسب التي يبتغيها من ور أو  السيطرة عليهأو  على مشروعه الاستثماري ومنافعه
ة حيث ة المضيفدّولتعارض الإدارة وأهدافها وسياسات الإلى  السبب لهذه الإجراءات هذا يرجع، المشروع

 .ئري)ثانيا(الاستيلاء في القانون الجزاتحديد معنى إلى  نتطرقثمّ  ،تحديد معنى نزع الملكية )أولا( ينطوي هذا

 أولا: نزع الملكية.

 استيلاء ، مصادرة، تأميماسواء أكان ذلك الأجنبي الاستثمار  مهما اختلفت صور منازعات
 ه يؤدي في النتيجةنأذلك ، الأجنبيالاستثمار  رفا عائقا في وجهنه يمثل في تصّ إنزع ملكية للمنفعة العامة ف

ل ما من خلا ذلكو ، غير مباشرأو  كليا من استثمار أمواله بطريق مباشرالأجنبي  حرمان المستثمرإلى 
 سيتم تبيانه:

 :الأجنبيالاستثمار  ة لنزع ملكيةالنظم القانونية المختلف-1

ان صور أخرى من الملكية غير الفردية فإلى  لقد ظهرت النظم القانونية المستحدثة كالتأميم وصولا
 أخرى نحصرها فيما يلي: امن الفقه اعتمد صور  اجانب
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 نزع الملكية للمنفعة العامة: -أ

لشخص من ملكية العقار لتخصيصه قصد به حرمان اب  ، إدارينزع الملكية للمنفعة العامة إجراء 
حرمان مالك العقار من ملكية جبرا عنه للمنفعة العامة  وه وأ، للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع له

إجراء انتسابي يرد على العقار عموما ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا  ومقابل تعويضه عما ناله من ضرر فه
 .1عامة مع دفع تعويض عادل لمالك العقاراللمنفعة لتحقيقا  وبشرط أن يتم ذلك، القانون أجازه  

إحدى هيئاتها العامة لنزع ملكية أموال عقارية محددة أو  ةدّوليعرف أيضا بأنه الإجراء الذي تتخذه ال
ة لأموال عقارية مملوكة لأشخاص خاصة تتواعي دّولتملك ال وه وأ بالذات مقابل تعويض يمنح لملكيها

 يصدر غمز الجهة المختصة ويتمتع نزع الملكية بخصائص منها: إداريموجب قرار الصالح العام ب

  يصدر عن الجهة المختصة إداريأن يتخذ بقرار.  

 وليس منقولا، عقار ونه محل هذا الإجراء دائما هإ.  

 صةاالتدخل والاستيلاء على ممتلكات الأجانب الخ ة وفقا لمبدأ السيادة الإقليميةدّولإذا كان من حق ال ،
حقا  لكذباعتبار  التّعويضنه يطالبوا بأنه من حق الأجانب أإلا ، وذلك عندما تقتضي المصلحة العامة

 ي.دّولمكفولا طبقا لقواعد العرف ال

ة أجنبية دّولم الكائنة في إقلي الأموالإلى  نه يمتدأنه هذا القرار لا يجوز إوفقا لمبدأ السيادة الإقليمية ف
 .2وطنينمللحتى وان كانت مملوكة 

 ي:وبصفة عامة فانه يضم ثلاثة عناصر أساسية ه، يدّوللا يوجد تعريف محدد لنزع الملكية في القانون ال

 ة.دّولال أجهزةتتخذه  إجراء 

 تحويل حق الملكية.أو  بموجبه نقل يتم 

  ي.دّولالوارد في القانون ال التّعويضشرط 

                                                           

اهرة، مصر، ، دار النهضة العربية، الق0(ط)، القانونيةدريد محمد السامرائي، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات  -1
 .04ص، 2113

(، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 0في الدول العربية، )ط الأجنبيناصر عثمان محمد عثمان، ضمانات الاستثمار -2
 .21.23، ص ص، 2113
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 ن تعريف لذلك يمك، ون تعويض يعتبر مصادرةن نزع الملكية بدعنصرا أساسيا لأ التّعويضبر ويعت
 .1عويضملكية عمومية مقابل تإلى  ة يتم بموجب نقل الملكية الخاصةدّولالملكية بأنها إجراء تتخذه أجهزة ال

خطر الامتيازات الممنوحة أالاستهلاك من أو  المنفعة العموميةأجل  ويعد نزع الملكية الخاصة من
لما فيه من المساس المباشر بحق مقدس في الشريعة والقانون يتمثل في حق ، للإدارة العامة على الإطلاق

  .2الملكية العقارية الخاصة

المالكة المضيفة  ةدّولويعتبر إجراء نزع الملكية إجراء تعسفيا جزافيا انفراديا من طرف السلطة العامة لل
 .3هامن أراضيالأجنبي  ثمربحيث تقوم بنزع الملكية واسترجاعها وطرد المست، الأجنبيللاستثمار 

 المصادرة والتأميم: -ب

 يلي: نتناول في هذا العنصر ما
 المصادرة: 1-ب 

الجزائري على أنها عقوبة تكميلية مالية ترد على الذمة المالية للشخص إذا كانت متعلقة  الم شَّرععرف 
 ها قانونا.ت بأشياء محرمة حيازتكما يمكن انه تكون تدبيرا وقائيا إذا اتصل، بأشياء يحرم القانون حيازتها
 ومن خصائص المصادرة:

 .تعد المصادرة عقوبة تكميلية يكون الحكم بها أحيانا وجوبيا وأحيانا جوازيا 

 ةداريقرار المصادرة من القرارات الإ. 

 .عدم اشتراط الحكم بعقوبة أصلية 

 4عدم الامتداد بالظروف المخفقة. 

                                                           

 .244عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص-1

قارنة("، )دراسة م صة من اجل المنفعة العموميةغيتاوي عبد القادر، "الضمانات التشريعية والقضائية لنزع الملكية الخا-2
-2109سان، تلم –جامعة ابي بكر بلقايد، رسالة لنيل أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .0، الجزائر، ص2102

 .92نوارة حسين، المرجع السابق، ص- 3

ذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر، كلية الحقوق، جامعة العربي ريمة موايعية، "النظام القانوني للمصادرة "، م -4
 .08.04، الجزائر، ص ص2104-2102التبسي، تبسة، 
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و أ وتستولي بمقتضاه على ملكية كل، تخذه السلطة العامة" إجراء ت:بأنهاأيضا وتعرف المصادرة 
 .1"الحقوق المالية لأحد الأشخاص دون مقابلأو  الأموالبعض 

التغيرات  أو يةجتماعة فإنها تتم في أعقاب الثورات الاداريأنواع المصادرة توجد المصادرة الإأهم  ومن
 عداءتوقيع الجزاء على من تعاونوا مع الأأو  لتصفية بعض الطبقات ذلكو ، في أعقاب الحروبأو  السياسية

وقد تنصب على الذمة المالية ، وتسمى حينئذ بالمصادرة الخاصة، أشياء معينةأو  وقد ترد على شيء
 .2على جزء شائع وتسمى حينئذ بالمصادرة العامةأو  للشخص بأكملها

أو  ئيةلإحدى الجرائم الجنا يتخذ إجراء المصادرة من قبل السلطة القضائية باعتباره عقوبة تبعية
ذا كانت المصادرة غير مشروعة ، السلطة التنفيذية عقب نزع الملكية للمنفعة العامة بعض  يا فاندّولوا 

 .3ةلدّو ي مثل مصادرة سلعة أدخلت من طرف عصابة داخل إقليم الدّولالمصادرات مشروعة في القانون ال

 التأميم: -2-ب

ويقع  ،ام الحكومة بالاستيلاء على أصول المشروعات والشركاتقي هيمكن تعريف التأميم على أن
ا تقوم الحكومة ببساطة بإعلانها صراحة بأنها أصبحت المالك الجديد للأموال ماغلب هذه الأنواع عند

ة إيجاد عن التأميم من الصعوب التّعويضويشار العديد من المشاكل عند تحديد ، والممتلكات بأعمال القانون
 والملكية العامة وهإلى  ة الملكية الخاصةدّولالتأميم عمل من أعمال السيادة تنقل به الو  .4ةحلول بسهول
ة الممتلكات والحقوق الخاصة في نشاط معين بمقتضى تشريع وللمصلحة العامة بغرض دّولعمل ينقل لل

 .5أهداف معينةنحو استغلالها والسيطرة لتوجيهها 

عندما تعرض  0102عام إلى  إذ ترجع أولى تطبيقاته، لحديثة نسبياوبعد التأميم من النظم القانونية ا
ما من حيث أ ،روسيا، وفقدت هذه الملكية طابعها المطلق في كل من المكسيك، من الملكية الفردية للانهيار

 .6يةولدّ القيمة ال –الأثر الإقليمي–قيمة قانونية :ةالقيمة القانونية لقرارات التأميم وظهرت اتجاهات فقهية ثلاث

                                                           

 .29ناصر عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص -1

ربيَّة، بيروت، دراسات الوحدة الع (، مركز0المعوقات والضمانات القانونية، )ط الأجنبيدريد محمود السامرائي، الاستثمار  -2
 .013، ص 2114لبنان، 

 .244عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص -3

)دراسة مقارنة(، )د.ط(، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى،  الدولية الإنشاءاتمصطفى الحبشى، التوازن المالي في عقود -4
 .098، ص2118مصر، 

 .24ناصر عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص - 5

 .000دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص- 6
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 : الاستيلاء -2

لانتفاع ة بمقتضاه على حق ادّوليعتبر الاستيلاء إجراء مؤقتا تتخذه السلطة العامة المختصة في ال
 الخاصة بهدف يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض لاحق تقوم هذه الجهة بأدائه لمالكيها الأموالببعض 

لعقارية والمنقولة بخلاف نزع الملكية الذي ينصب عادة ا الأمواليشمل  ايعتبر الاستيلاء إجراء مؤقت ذلكل
 .1بصفة نهائية ذلكالعقارية و  الأموالعلى 

 بالاعتداء على حق الملكية العقارية الخاصة في حالات استعجاليهأحيانا تقوم السلطة العامة  كما تقدم
 ءراطريق إج نيتم ع، عامةة لأجل المنفعة الداريتقوم به السلطة الإ إداريعن طريق أمر  ةاستثنائيأو 

ذا كان الاستيلاء على ملكية الأفراد بشكل  .2والمتمثل في عملية الاستيلاء وهذا ما يفرق بقيد الاستيلاء وا 
ى ي لم يكتف بهذا المفهوم الضيق لمعندّولفان العرف ال، عد نزعا للملكية في القانون الداخليي  مباشر 
نما أضيفت إليه صورا أخرى ت، الملكية ملكية الفرد  نزعإلى  ة باتخاذ إجراءات تهدفدّولتمثل في قيام الوا 

ثل فرض ضرائب م، على ممتلكاته واستغلالهاالأجنبي  بشكل غير مباشر عن طريق تقييد سيطرة المستثمر
ة ة والقطاع الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئدّولوبالنسبة للاستيلاء المؤقت لدوائر ال .3مبالغ فيها

 لا يتجاوز سنتين من تاريخ نأعلى ، ن تقرر الاستيلاء المؤقت على عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاءأ
  .4القرار

من القانون المدني كما حدد الشروط  221الاستيلاء الشرعي خلال نص المادة  الم شَّرععرف 
تباع ءات الواجبة الإالإجراإلى  الأساسية الواجب توافرها حتى يعتبر هذا التصرف استيلاء بالإضافة

 .5مكرر من نفس القانون 290 إلى 291المنصوص عليها في المواد من 

                                                           

 .248وعلي، المرجع السابق، ص  عيبوط محند- 1

روابح سعد، "القيود الواردة على حق الملكية العقارية الخاصة في الجزائر"، شهادة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق - 2
 .98، ص2104نفي جا 21والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

 .44مفتاح عامر سيف النصر، المرجع السابق، ص- 3

 .84عمار محمد خضير الجبوري، المرجع السابق، ص- 4

صنوبر احمد رضا، "الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري"، شهادة الدكتوراه في القانون - 5
 .282، الجزائر، ص2104-2102بلقايد، تلمسان، بكر  أبيالخاص، كلية الحقوق، جامعة 
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  .لاستيلاء ونزع الملكية:للقواعد التشريعية المنظمة اثانيا : 
ون هذه ة الخاصة من التدخل في شؤ الأجنبيتندرج المخاطر السياسية التي تتعرض لها الاستثمارات و 

وفير الحماية تأجل  ترسانة قوانين منبهذا تصدى القانون أجل  ة والاستيلاء ومننزع الملكيإلى  الاستثمارات
 التالية: الحماية في الأصعدة الكافية للملكية الخاصة وتتجلى هذه

 إجراءاتإلى  شارةإية أالاستثمار  المعدل والمتمم الخاص بتطوير 12-10رقم الأمر  لا يتضمن
ويترتب عن المصادرة  02ة" في المادة داري"المصادرة الإ يسمى ماإلى  ةبالإشار ميم والاستيلاء بل اكتفى أالت

القواعد العامة الواردة في القانون المدني نص إلى  والاستيلاء تعويض عادل ومنصف لذلك يجب العودة
 .إجراءاتتخضع  222المادة 

مكن امة ولا يتحقيق المصلحة الع وه ذلكويجب أن يكون الهدف من ، نزع الملكية لمبدأ الشرعية
 .1اتخاذ مثل هذا الإجراء إلا مقابل تعويض منصف وعادل

زيادة على القواعد التي تحكم الاستثمار  المتعلق بترقية 11-02من قانون رقم  32المادة  وتنص
لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع استيلاء إلا في الحالات المنصوص عليها في ، نزع الملكية
 .2يترتب على هذا الاستيلاء ونزع الملكية تعويض عادل ومنصف، معمول بهالتشريع ال

المتعلق  0110بريل أ 32في مؤرخ  00-10الجزائري نزع الملكية بموجب القانون رقم  الم شَّرعنظم 
تساب هذا القانون يعتبر نزع الملكية طريقة استثنائية لاك، المنفعة العامةأجل  بالقواعد العامة بنزع الملكية من

جل أ ومن، نتيجة سلبيةإلى  انتهاج كل الوسائل الأخرىإلى ولا يتم إلا إذا أدى  حقوق عقاريةأو  أملاك
اجب الالتزام الشروط الو  الم شَّرعحدد ، إضفاء الشرعية على إجراءات نزع الملكية التي تعتبر من النظام العام

 وهي:، بها

 .التصريح بالمنفعة العمومية 

 لحقوق المطلوب نزعها وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق المعنيينتحديد الأملاك وا.  

 .تقرير عن تقييم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها 

                                                           

 .238-234عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص ص- 1
 المرجع السابق.المتعلق بترقية الاستثمار،  13-04 رقم قانون- 2
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  1بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها إداريقرار. 

لمسبق ايجب التأكد من توفر الاعتمادات اللازمة للتعويض ، وقبل الشروع في إجراءات نزع الملكية
لكل ذي مصلحة إمكانيته الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية أمام الجهة القضائية  الم شَّرعوكما منح 

 .2المختصة في مهلة أقصاها شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار

 المبادئ الدستورية الخاصة بالاستيلاء ونزع الملكية: -1

 0122ستور د وفي نزع الملكية منذ أول دستور جزائري وه ةدّولالجزائري بحق ال الم شَّرعلقد اعترف 
زع ة في ندّولالجزائري من مبدأ حق ال الم شَّرعوأدق كاشف عن موقف ، أحسن دليل وولعل هذا الأخير ه

إذ انه  ،ويجد هذا الموقف تبريره في الموقع الذي احتله حق الملكية بين نصوص هذا الدستور ،الملكية
الاشتراكية  لمبادئبانجد أن المؤسس الدستوري نظم حق الملكية في الباب المتعلق  خيرهذا الأإلى  بالرجوع

 .3ة في نزع الملكيةدّولالرغبة الملحة للمشرع في تأكيد مبدأ حق ال ما يعتبر لنا بالتالي ووه

ص التي تن 0112من دستور  31الجزائري مسالة نزع الملكية والاستيلاء في المادة  الم شَّرعتناول 
يتضح  4"ومنصف لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون ويترتب عنه تعويض قبلي عادل" :يلي على ما

بان ممارسة الحق في نزع الملكية يخضع لمبدأ الشرعية بحيث يجب على السلطات المعنية احترام النصوص 
 .5"قبلي"ة للتعويض أضاف شرط بالنسب أماالقانونية المعمول بها في هذا المجال خلال مراحل هذه العملية 

 :ونزع الملكية في القانون الاتفاقي الاستيلاء -2

جراءات التأميم والاستيلاء ونزع الملكية وغيرها  هذه الاتفاقيات لا تتضمن أية تفاصيل حول شروط وا 
 بحيث أنها تتفادى الدخول في بعض التفاصيل في مجال، الحرمان من الملكيةإلى  من الإجراءات الهادفة

                                                           

مية، مو المنفعة والع أجل ، المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة نزع الملكية من0330 أبريل 24، مؤرخ في00-30 القانون رقم-1
 .(00)ج ر(، )ع

 .233عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص - 2
امزيان وهيبة، "نزع الملكية بين الشرعية والمشروعية وحقوق الغير في التشريع الجزائري والقانون الدولي"، شهادة ماجستير -3

 .22، الجزائر، ص2113-01-12بوقرة بومرداس،  أمحمدفي الحقوق، كلية الحقوق، جامعة 

4 -En règle générale, une indemnisation juste et équitable paraît être fondée, comme une indemnité adéquate, sur 

le damnum emergens calculé selon des méthodes objectives. Ainsi, dans l’Affaire Liamco, le Tribunal a jugé 

qu’une indemnité juste et équitable devait être allouée à la société, correspondant à la valeur commerciale des 

avoirs investis. Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’Arrêt N° 13 de la CPJI qui, au titre d’une indemnité 

équitable, mentionnait une indemnité correspondant « à la valeur qu’avait l’entreprise au moment de la 

dépossession » JEAN-PIERRE LAVIEC, Op.cit, PP193.194. 
 .912عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص - 5
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إنشاء  ول المتضمنةي  وحتى اتفاقية س  ، بالانضمام إليها دّولإقناع معظم الأجل  حماية الملكية الخاصة من
ث اكتفت بحي، ية لضمان الاستثمارات لا تتضمن أية تفاصيل حول حماية الحق في الملكيةدّولالوكالة ال

ي ر المباشرة خاصة منها تلك التص على إمكانية تغطية أخطار نزع الملكية بما فيها الإجراءات غيبالنّ 
 .1تهدف إلا حرمان المستثمر من حقه في الملكية

ر في في القرن السابع عش أة بدالأجنبية الحماية الاستثمارات اية كأددّولالاتفاقيات الإلى  واللجوء
ع العديد من ممثال ذلك الاتفاقيات التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإبرامها ، صورة اتفاقيات ثنائية

 .2وهي حماية الملكية الخاصة للأجانب، لهذا الغرض في صورته الأولى المبسطة دّولال

ي ما يخص ف الأجنبيالاستثمار  ية الثنائية المبرمة من طرف الجزائر في مجالدّولومن الاتفاقيات ال
وحكومة  المبرم بين الجزائر تفاقالارة الثانية من قاستبعاد نزع الملكية: جاء في النص المادة الرابعة الف

 الحجز، تأميمتدابير نزع ملكية البدين القيام عاق  ت  تين الم  دّول"لا يمكن لأي من ال يلي: ما الإيطاليةالجمهورية 
لأشخاص اأو  لمواطنينلغير مباشرة أو  منع من الملكية بطريقة مباشرة أو خر يترتب عليه نزعآإجراء أو 

 .3ة الأخرىة المتعاقددّولالمعنويين لل

غي الاكسمبور  من الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجزائر والاتحاد 0-4ونفس الحكم في نفس المادة 
أي إجراء و أ لتأميمهاأو يلتزم كل طرف متعاقد بعدم القيام بأي إجراء لنزع الملكية " :نهأالتي تنص على 

وذلك  ،والطرف المتعاقد الأخر على إقليمية أخر من شانه نزع الملكية الاستثمارات التي يمتلكها مستثمر
 .4"غير مباشرةأو  بصفة مباشرة

رؤوس  دون انسياب ول  ح  ت   ن  أنستخلص في الأخير أن توصيف المعيقات التشريعية التي يمكن 
 وتتمثل صور المعيقات عموما فيما يلي:، واستثمارها الأموال

الجزائر لى إ الأجنبيالاستثمار  ن تعرقل تدفقالمعيقات التي يمكن أأهم  نزع الملكية حيث يعد من
ير مباشر غأو  حرمان المستثمر حرمانا كليا من استثمار أمواله بطريق مباشرإلى  نه يؤدي في الواقعأ ذلك

 .الاستيلاءو ويتم نزع الملكية باستخدام أدوات ووسائل قانونية مختلفة كالتأميم والمصادرة 

                                                           

 .919، صنفسهعيبوط محند وعلي، المرجع - 1

 .019نزيه عبد المقصود، محمد مبروك، المرجع السابق، ص- 2
 .091ابق، صمحمد زعيتر، المرجع الس- 3

 .28امزيان وهيبة، المرجع السابق، ص- 4
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 المعيقات المؤسسية :الفرع الثاني
 ةولدّ وتباين ما تنطوي عليه من ضمانات وحوافز من الأجنبي الاستثمار  على الرغم من تنوع قوانين

المعوقات التشريعية معوقات مؤسسية تتعلق بتنظيم تواجد إلى  فانه يلاحظ أن هناك بالإضافة، أخرىإلى 
ة البنية ولا( وعدم كفايوأخرى تتعلق بغموض وعدم استقرار السياسات الاستثمارية)أ، الأجنبي المستثمر
 )ثالثا(. ة والتنظيميةداري)ثانيا( والمعيقات الإ الأساسية

 أولا : عدم استقرار السياسات الاستثمارية.
معيقات المؤسسية المتمثلة في عدم استقرار السياسة الاستثمارية الفي هذا العنصر سنتناول 

ستعرض  وهذا ما، ه تعمل من خلالهايطر رئيسأالسياسات على عدة  ية التي تعتمد بدورها هذهالاقتصادو 
 إليه في هذا العنصر:

ختلفة الم دّولفي تجارب الالأجنبي  ية والسياسة الطاردة للاستثمارالاقتصادوتتفاوت العوامل 
ها بعدم سواء ما يتعلق من ،ومن بينها الجزائر التي تتعاظم فيها هذه المعيقات ،النَّامية دّولوخصوصا ال

 .1عدم توافر التمويلأو  عدم وضوح السياساتب مأ الكلي قتصادالااستقرار 

الاستقرار  مدىو  السياسات الاستثماريةفي ية التي تؤثر بشكل مباشر الاقتصادومن بين الأوضاع 
وكذلك  ،وخاصة ما يتعلق باستقرار صرف العملة المحلية وقابليتها للتحويل ،ة المضيفةدّولي في الالاقتصاد

 ض معدلات التضخم والعجز في الميزانية العامة وأسعار الفائدة.استقرار وانخفا

 شركات ،مدى توفر الهياكل المؤسسية المالية اللازمة مثل المصارف التجارية المصارف المخصصة
 .2من مؤسسات الوساطة المالية ذلكوغير الاستثمار 

ماري الفعال من خلال دعم الاستثمارات وتهيئة مناخ العمل الاستثأجل  وقد حرصت الحكومة من
 .3وتوحيد الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه، العمل على إزالة معيقات الاستثمار

ي ة عاملا حاسما ومهما فدّولي للالاقتصادية عموما وبشكل خاص الاستقرار الاقتصادتعد العوامل و 
ية لإنتاجال أمواله ووحداته إذ إن المستثمر يسعى أساسا من وراء استغلا، إليهاالأجنبي الاستثمار  استقطاب

نشاط ة التي يزاول الدّولإلا إذا كان اقتصاد ال ذلكيتسنى له  ولن، تحقيق عوائد مجزيةإلى  في الأخرى

                                                           

 .42مفتاح عامر سيف النصر، المرجع السابق، ص- 1

 .044منصوري الزين، المرجع السابق، ص- 2
 .292وسام مجدي عطية، المرجع السابق، ص- 3



 ميزة للمستثمر الأجنبي المالية والتشريعية الحوافز                                                الباب الأول:

77 

ية والتجارية قتصادالابحيث يمكنه التنبؤ بالمخاطر ، يةالاقتصادالتجاري فيها مستقرا لا تعصف به الأزمات 
 :في حالتيني الأجنبالاستثمار  ي الذي يمكن أن يعوقالاقتصادرار ويظهر عدم الاستق ،التي تعترض نشاطه

 .تخفيض قيمة العملة الوطنية 

 1التضخم.  

ي لتحقيق التنمية من خلال معالجة الاختلافات الهيكلية وتوفير نسبة الاقتصادتهدف برامج الإصلاح 
ؤوس فما يسمح لتدفق ر ، خالية من ضغط التضخم ويعتبر برنامج الخوصصة جزءا متمما لهذه السياسة

 للاستثمار. الأموال

إن ما حققته الجزائر في الفترة السابقة يعد مقبولا نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها في سبيل 
لبرنامج حسب ا، ي واستكمال مشروع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاددّولال الاقتصادالانخراط في المحيط 

 .2الذي خرجت منه بأخف الأضرار يدّولالمتفق عليه مع صندوق النقد ال

تتميز  امة أعوانها ومصداقيتها ومدّولية تعكس ثقة المستثمر في مؤسسات الالاقتصادوأيضا الظروف 
والإمكانيات  وآلياته، ةدّولبه من استقرار واستمرارية وثبات وفعالية وما ينطوي عليها من حقوق وواجبات ال

 .3ومرتبطةهذه العناصر متداخلة وضرورية ، المتاحة

ي قتصادالاجاهدة لرفع معدلات نموها مع المحافظة على الاستقرار  دّولكما تسعى الكثير من خلال ال
فلقد أصبح التضخم بكونه الارتفاع المستثمر في المستوى ، انكماشيةأو  وعدم التعرض لهزات تضخمية

الكيفية  نالمجال بالبحث ع العام للإشعار أصبح الشغل الشاغل لاهتمام الباحثين المتخصصين في هذا
يجاد الإطار العام القانوني  .4التي تتحكم في التضخم وا 

 

 

                                                           

 .092دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص- 1

 .013محمد زعيتر، المرجع السابق، ص- 2

 .02، 02المرجع السابق، ص ص  ،، العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانينمراد بلكعيبات- 3

يه في المباشر وسبل تفعل الأجنبيعمار عماري، سعيدة بوسعدة، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول معوقات الاستثمار -4
نوفمبر، سطيف، الجزائر،  02، 02ة فرحات عباس سطيف، الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير وعلوم التجارية، جامع

 .4، ص2112
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 ذلكويكون  ة المباشرةالأجنبيإن وجود سياسة اقتصادية واضحة تكون حافزا على القيام بالاستثمارات 
وط الشغل ر شبي الخاص جتماعالضرائب التشريع الا، المالية، في مختلف المجالات سواء السياسة النقدية

التي  الحكوماتمن لخ فالحكومة التي تمارس نشاطها في شروط مستقرة وواضحة هي أفضل إ...مينأوالت
 .1يةالاقتصادتمتاز بالتذبذب والتغيير في سياستها 

 .ثانيا : عدم كفاية البنية الأساسية

ا وقدرة الاتصال هبنية أساسية كافة من حيث نوعيتها وتكاليف استخدامإلى  لا شك أن المستثمر يحتاج
 نتناولهسبحيث يتمكن المستثمر من التحرك السريع استجابة للسوق وهذا ما ، سهولةبمع العالم الخارجي 

 في هذا العنصر:

 مكونات أساسية: ةيتكون مؤشر البنية الأساسية من ثلاث

  العالمي  قتصادالاومؤشرات الاندماج في ، ية الرئيسيةالاقتصادية ويشمل المؤشرات الاقتصادمؤشر البيئة
 ومؤشرات بيئة أداء الأعمال.

 مؤشر البنية التحتية للمعلوماتية ومدى انتشار استخدامها.  
 ومؤشرات حماية البيئة ، يجتماعويشمل مؤشرات التنمية والاستقرار الا، يةجتماعمؤشر البيئة الا

 .2الطبيعية

 الجوي...، حريالنقل الب، قل البرية التي تتمثل في شبكات الندّولوتعتبر الأرض الصلبة لاقتصاد 
الأجنبي مار الاستث ة عن هذه المشروعات تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة علىدّولفهنا مسؤولية ال لخ.إ

 وتعتبر البنية الأساسية والمعلوماتية من .3يالاقتصادفهي التي تجلب المستثمرين الأجانب وتهيئ المناخ 
 وتشمل البنية الأساسية الطرق والمطارات وخطوط الأجنبيالاستثمار  موقعالمحددات الرئيسية لاختيار أهم 

 .4السكك تساعد على استيعاب التكنولوجيا الحديثة المصاحبة لهذا النوع من الاستثمار

ة بإجراء ولدّ فقد قامت ال، تطورا كبير في السنوات الأخيرة ةدّولاللقد تطورت البنية الأساسية في 
لفرصة كما أتاحت ا، د وتحديث للمشروعات الخاصة بالبنية الأساسية والمرافق العامةعمليات إحلال وتجدي
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للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية من خلال البناء والتشغيل وتحويل  الأجنبيللمستثمر المحلي و 
 .1الملكية

ة من الطرق تربطها شبك، 3ململيون ك 3.290.240: الجزائر بلد رقعة جغرافية شاسعة تبلغ مساحتها
يا والموانئ دّولمطارا  03و ملآلاف ك( 4أربعة )وخط من السكك الحديدة يمتد على ، ملالف ك 25المعبدة 

ما أ ،رغم التحسن النسبي الذي عرف مع انتشار الأنترنت، وتشهد الجزائر تأخرا كبيرا في مجال الاتصالات
 ن يدعى قانون الموانئ حيث يتم فصلبالنسبة للموانئ حسب تصريح رسمي من وزارة النقل صدر قانو 

 .2النشاط التجاري عن النشاط الرسمي في الموانئ

لطرقات ا ضعف والنقص الفادح في البني التحتية مثل وه، التي تعيق الاستثمار المعيقاتومن بين 
لموانئ ان المتفقد للمناطق الصناعية ومناطق النشاط وكذا أخاصة و ، ت القاعديةآوالموانئ وغيرها من المنش

و أ نتيجة لسوء التسيير والإهمال الذي نعاني منه، تآليها هذه المنشعيلاحظ الحالة المزرية التي كانت 
 .3ت القاعديةآربما لنقص مصادر تمويل وتأهيل المنش

حتية والمشاريع البنية الت :ونخص بالذكر، البرنامج المالي الأوليالاستثمار  من البرامج الكبرى لتشجيع
 .4تحسين البنية التحتية الريفية، التجهيزات الهيكلية ،الكبرى

الاتصالات و  والمتمثل في الطرق والموانئ ووسائل النقل، تعد البنية الأساسية بتنسيقها البشري والمادي
 حيث تؤثر وفرة وكفاءة البنية الأساسية على تكاليف الاستثمار ،الاستثمار العوامل التي تؤثر علىأهم  من

شة ويرجع ضعف وهشا على الفائدة المتوقع من الاستثمار.ثمّ  ومن، خدمات النقل والتوزيعمثل أسعار 
عدم اكتمال لى إ عامة ورداءة خدماتها وارتفاع تكاليفها العربيَّة دّولفي ال النَّاميةالبنية الأساسية في البلدان 

البلد ى إل الأجنبيالاستثمار  المعوقات التي تحد من انسياب أحدالبنية الأساسية المادية والتي تمثل 
 .5المضيف
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 ة والتنظيمية.داريثالثا : المعيقات الإ
جاري وجه النشاط التأتتعدد وترتبط بكثير من الأجنبي  ة للاستثمارداريولما كانت الجوانب الإ

يق ن طر ة عداريزالة كل المعيقات الإإإلى  الجزائري الم شَّرعن يميل أي فقد كان من الضروري الاقتصادو 
 ليه في هذا العنصر:إتعرض نس صدار قوانين مختلفة تحكم هذه الجوانب وهذا ماإ

ن إفحسب تقرير البنك العالمي ف، العراقيلأهم  عد منن مشكل العقار الصناعي ب  أوالجدير بالذكر 
لة أسنوات مما جعل من مس 4إلى  انتظارها هذا يصل، من المؤسسات تبحث عن العقار الصناعي 41%

اكل الجديدة وجود الهي، متعارف عليه فالقرب من السوق والمحدد الرئيسي لموقع المؤسسة خلافا لما ه العقار
طلاق ن تؤخذ في الحسبان قبل انأتوفر المادة الأولية واليد العاملة المؤهلة هي العوامل التي يجب ، والجيدة

 .1أي مشروع

 وم بها جهات الطلب المقدم من المستثمردة وغامضة وتقبة معداريوأيضا كلما كانت الإجراءات الإ
حين يطلب أو  ،ومطالبته باستيفاء بيانات متعددة لدى جهات متفرقة تتباين قراراتها، وقتا طويلاالأجنبي 

لاستثمار ا يتركالأجنبي  ة كذلك يجعل المستثمردّولأكثر في الأو  منه الحصول على تراخيص من جهة
حيث تواجه المشاريع الاستثمارية في مختلف مراحلها الكثير من  ،2خرآفي هذا البلد والبحث عن بلد 

مما يحول دون تدفق تلك ، مناخ الاستثمارو  المعوقات المؤسسية المتعددة الأشكال والتي تعكر صف
 للخارج. الوطنية الأموالالاستثمارات بالقدر المطلوب بل تمثل عوامل طرد حتى للوجود منها وهروب رؤوس 

لأعمال وازدهار ا وبالغ الصعوبة نمالأمر  معرقل من اللوائح وعدم استقرار السياسات يجعلإن وجود مزيج 
 .3الخاصة

ريعية بشتى العناصر القانونية والتش، وعلى الرغم من جودة التشريعات الجزائرية في مجال الاستثمار
عات الأخرى كغيرها من التشريإلا أن هذه التشريعات و ، لحماية أمواله وتحويلهاالأجنبي  التي تهم المستثمر

 صلوبالتالي نجدها جوفاء لا تنم عن الروح الحقيقية التي تجعل التطبيق ي، التجسيد والتطبيقإلى  تفتقره
ن لأ ،قات لا تسمح للمستثمر العمل بارتياح وثقة وحركيةيهاته المعو  .4نفس مستوى من التشريع النظريإلى 
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وعدم وجود تكامل  ،يينالاقتصاديخيف المتعاملين  اال البيروقراطية هاجسوالبنكي ثقيل ولا تز  داريظام الإالنّ 
 .1ةداريوتنسيق بين الإدارات والمؤسسات وعدم تحديث الجهات الإ

ة بصورة رئيسية تجنب فرض القيود على التحويلات المالية الخاصة داريوالمقصود بالإجراءات الإ
صة وانتقال الاستثمارات بالرغم من سلسلة التوصيات الخا، اتبدل أتعاب الخدمأو  تسديد القروضأو  بالفوائد

 جملها كما يلي:نة وتنظيمية إداريتبسيط الإجراءات إلا انه توجد عراقيل 

  ةالأجنبيغياب هيئة مكلفة بالاستثمارات. 

 2أسبوعين للحصول على تأشيرة الدخول للجزائرالأجنبي  ينتظر المستثمر. 

لأجنبي ا حد الكوابح الرئيسية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الرأسمالأانونية ة والقداريتمثل العراقيل الإ
نجازو البيروقراطية والروتين في الإجراءات  وة في الجزائر هدارين ما يميز الإجراءات الإإ، في الجزائر  ا 
مة أنظ عدم وجود، نقص الخبرات الفنية المتخصصة في الميدان رغم توافرها في سوق العمل، المعاملات

ه وغياب التنسيق بين هذالاستثمار  تعدد الأجهزة المشرفة على، معلومات متطورة ودقة في المعلومات
 .3الأجهزة

لهامة من العوامل االأجنبي الاستثمار  ن وجود إطار مؤسساتي منظم ومهيكل يحكم أنشطةنستخلص أ
ة ملائمة توفير بيئ يجب لصددرى الباحث في هذا اي حيث، ةالأجنبيالمؤثرة على اتجاهات الاستثمارات 

 بهدف إزالتها هوانكماشالاستثمار  تحجيمإلى  ابتداء تحييد المعيقات التي يمكن أن تؤديالأجنبي  للاستثمار
 التحقيق من حدتها وهذه المعيقات تكمن فيما يلي:أو 

  ية.الاقتصادعدم استقرار السياسات الاستثمارية و 

 .عدم كفاية البنية الأساسية 

 ة والتنظيمية.داريت الإالمعيقا 
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 .: آثار الاستثمار الأجنبيالثانيالمطلب 

ليس هناك من يستطيع أن ينكر وجود أي نفع من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك ليس هناك من ينكر 
الرغم  وعلى، خطار على اقتصاديات الدّول المستوردة لرأس المال الأجنبيأأن لهذه الاستثمارات مثالب و 

ن مغلب الأحيان كلا أالتي تجمع في ، ثل السمة الطبيعية لمعظم المتغيرات الاقتصاديةمن أن ذلك يم
فرع الأول( للاستثمار الأجنبي )ال الإيجابيةوعليه سنحاول أولا نتناول الآثار ، والسلبي الإيجابيالجانبين 

 )الفرع الثاني(. قبل أن ننتهي إلى عرض الآثار السلبية له.

  .للاستثمار الأجنبي الإيجابيةالفرع الأول: الآثار 

يجابيايلعب الاستثمار الأجنبي دورا مهما  أو  في تحقيق عظيم الفوائد بالنسبة للمستثمر الأجنبي وا 
لتي تدفع ا الإيجابيةوبالتالي يرتب جملة من الآثار ، البلد المضيف، ومن ثمّ فهي تخدم مصالح الجميع

  بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام وأهمها:

 رفع مستوى العمالة والإنتاج: -1

نشاء فرص وظيفية جديدة ودخول قد  يساهم الاستثمار الأجنبي في رفع مستوى العمالة الوطنية وا 
ة للناس وبالتالي تحسين مستوى المعيش، وترفع مهارات العمال من خلال وزيادة الدخل، بنسبة تصدير السلع

ثه زيادة قدرة الهيكل الاقتصادي وتحدي ، كما يعتبرالإنتاج بالنسبة للإنتاج فيرتب تطوير وتوسيع قاعدة أما
ة كبر ونوعيأإنتاج كميات  ويترتب أيضا على الاستثمار الأجنبي، 1الاقتصاد الوطني على توليد الإنتاج

التوظيف  وزيادة فرص، في الإنتاج إيجابيةأجود من السلع والخدمات حيث يؤثر الاستثمار الأجنبي بصورة 
لق فرص عمل ودخول جديدة وزيادة في العمالة بسبب تصدير السلع وتحسين مستوى ويؤدي إلى خ

 .2المعيشة

ويمثل الاستثمار الأجنبي نقطة تحول لدى الشعوب التي يدخل عليها الاستثمار، بحيث تجري متغيرات 
مستوى  ىوأيضا عل، على الواقع الاجتماعي في الدّولة المستضيفة للاستثمار الأجنبي، فيكون التأثير

اصلة حالخصوص من خلال رفع مستوى الإنتاج المحلي والزيادة ال علىالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية 
 .3في السلع والخدمات
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 الاستثمار الأجنبي وتحقيق التنمية:  -2

ذا كانت لا تعتبر قاعدة أساس، تساهم الاستثمارات الأجنبية في تحقيق التنمية الاقتصادية ية للتنمية وا 
أهمية  مشاريع ذات إنجازتساعد على تحقيق التطور والتنمية في بعض القطاعات الاقتصادية أو  فإنها

وتستفيد الدّولة من الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية من خلال مساهماتها ، للاقتصاد الوطني
 .1لدّولةمنها خزينة ا المالية خاصة في مجال المحروقات، وذلك من خلال الضرائب المرتفعة التي تستفيد

لاقتصادي ا وعند الحديث عن التنمية الاقتصادية تثار قضية التفرقة بين التنمية الاقتصادية والنمو
فكلاهما يعني زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، أي زيادة الاستثمار المنتج في تنمية الإمكانيات المادية 

 ويميل البعض إلى المساواة بين التنمية الاقتصادية والنمووالبشرية لإنتاج الدخل الحقيقي في المجتمع، 
 .2الجميع الاقتصادي وذلك نظرا لصعوبة وضع تعريف للتنمية يكون محل اتفاق من

ويعتبر الاستثمار الأجنبي من الوسائل المحفزة والمنشطة للتنمية في البلد المستضيف وتنميته اقتصاد 
رأس يؤثر الاستثمار بشكل مباشر في التوزيع الأنسب للموارد المكونة ل البلد المتلقي لهذه الاستثمارات، حيث

ن من وكما يمكّ  .3في تحقيق التنمية الاقتصادية الأفضل الإيجابيالمال وغيرها من العوامل ذات التأثير 
الحصول على تقنية جديدة تساعد على الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز من المنافسة في الأسواق 

وكل ذلك يضمن تنوعا واسعا في التنظيم والإنتاج والتسويق ويعمل على تسهيل انتقال السلع ، خليةالدا
 .4والخدمات ورأس المال والتقنيات بين الدّول

 الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا:  -3

دة امن مساهمة لا تقدر بثمن في زي ةثمة إجماع الآن على الاعتراف بما للتقدم العلمي والتكنولوجي
الإنتاج وتحسين نوعيته، وتسريع النمو الاقتصادي، فلقد قامت الثورة العلمية التكنولوجيا في منتصف هذا 

 . 5ت الآلة محل الإنسان في كثير من الأعمالالقرن على أساس من المعارف المتقدمة، حيث حلّ 
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حوث والتطوير في الب وفي نفس الوقت يساهم في تنمية، فالاستثمار الأجنبي يتضمن نقل التكنولوجيا
 .1وهذا ما حدث في الصين حيث تعتبر علاقتها بالشركات الكبرى خير تأكيد لهذه الميزة الدّولة المضيفة

ويعد الاستثمار الأجنبي أداة رئيسة لنقل التقنية الحديثة للدّول المستقطبة للاستثمار وتدريب الكادر 
 لخاصةويتم ذلك عن طريق الاستثمارات ا، المعرفة المهنيةالوطني على استخدامها إضافة إلى تقديم الخبرة و 

من التقنية يمكن الدّول من الاستفادة منها عند منح الشركات الأجنبية  اوالتي تحمل معها مستوى متقدم
  .2تراخيص الاستثمار أو من خلال المشروعات المشتركة بين الشركات المحلية والأجنبية

من  كنولوجيا، حيث يتم نقل التالإيجابيةقل المباشر للعديد من الصفات يعتبر الاستثمار الأجنبي النا
نيه والإدارية للنشاط الاقتصادي، إذ تعرف يالمصادر ذات الانعكاس الواضح على تنمية القدرات الع

مجموعة من الظواهر التي تشكل جزءا من المشروع الصناعي التي تعتبر بصفة مباشرة  التكنولوجيا بأنها
 .3مةنظَّ لعلم، وبعبارة أخرى التكنولوجيا هي علم التحسينات الم  نتاجا ل

إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد مصدرا جيدا وفعالا لنقل التقنيات التكنولوجية الحديثة إلى 
وفي نفس الوقت يساهم في تنمية أنشطة البحوث والتطوير في الدّولة المضيفة ، البلدان النَّامية المضيفة

 .4التكنولوجيا متطلبات أساسية ضرورية ولنقل

حاليا المطبق على مبلغ الإتاوات  %91بدلا من  % 21يهدف هذا الإجراء إلى تقليص التخفيض إلى 
المنصوص علية بالنسبة للعقود المتضمنة استعمال برامج معلوماتية كونه لا يعود باي فائدة للمستخدم 

عدلات لأجنبية التي تستفيد بالنظر إلى المستوى الجد ضعيف لمالجزائري، بل بالعكس فهذا يشجع الشركات ا
 .5فرض الضريبة على هذه الخدمات المستوردة

 الاستثمار الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات:  -4

إن ميزان المدفوعات لدّولة ما يعرف بأنه عبارة عن سجل لكافة المعاملات الاقتصادية الخارجية التي 
 كلا شو والمقيمين في الخارج خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة واحدة ، لة معينةتتم بين المقيمين في دّو 
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دارة  أن ميزان المدفوعات يعدّ  أهم المؤشرات الاقتصادية التي تساعد راسمي السياسة الاقتصادية في توجيه وا 
 .1الاقتصاد الوطني

ت ستثمار، بحيث إذا كانثار الاستثمارات الأجنبية على المدفوعات باختلاف طبيعة الاآتختلف 
ة الخارجية لأن التجار ، على ميزان المدفوعات إيجابياموجهة لإنتاج سلع من أجل التصدير فان أثرها سيكون 

تسمح بالحصول على العملة الصعبة الضرورية لإيجاد حلول للعجز في ميزان المدفوعات خاصة في حالة 
ر لغز وأسواق التصدي أكبرتح أمام الدّول المضيفة إمكانيات وتف .2ممارسة المستثمرين لسياسة التمويل الذاتي

ما يساهم في تقليل عجز الميزان التجاري الذي يميز معظم اقتصاديات الدّول  وزيادة حصيلة صادراتها وهو
 .3النَّامية التي تعاني من هذا العجز

بية وس الأموال الأجنثر الاستثمار الأجنبي على ميزان المدفوعات من خلال تدفق رؤ أويظهر أيضا 
وزيادة رأس المال في الدّول المضيفة، وذلك من خلال لجوء الشركات الأجنبية إلى بيع عملاتها الأجنبية 
للحصول على العملة الوطنية التي تحتاجها لتمويل مدفوعاتها المحلية، ومن ناحية أخرى تسهم الأموال 

 .4ةبي اللازم للوفاء باحتياجات عملية التنمية الاقتصاديالأجنبية في تزويد البلاد النَّامية بالصرف الأجن

  .الفرع الثاني: الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي

هناك  نإالتي تترتب على سياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية ف الإيجابيةوفي مقابل الفوائد والآثار 
من بينها الجزائر و ، بلدان النَّامية المضيفةسلبية تترتب على وجود الاستثمارات الأجنبية في ال اثار آأعباء و 

 تشكل فيما يلي:

 التأثير السلبي على منافسة الصناعة والسلع المحلية والقضاء عليها:-1

التأثير السلبي الذي ينتج عن الاستثمارات الأجنبية التي تؤدي إلى منافسة الصناعات المحلية، ارتكاز 
 في البلد المستضيف، مما يعكس واقعا ينتج عنه كساد أوتنافسي ضعيف ناتج عن الاستغلال الأقصى 

 .5اضمحلال للإنتاج الوطني وصناعية

                                                           

 .89وسام مجدي عطية، المرجع السابق، ص -1
 . 044عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص -2

  .041-023ابراهيم متتولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص ص  -3

 .22مد صدقة، المرجع السابق، صعمر هاشم مح -4
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وأيضا منافسة المشاريع المحلية وربما القضاء عليها بسبب المنافسة غير المتكافئة بين المشروعات 
قتصاد الوطني الاوهذا ما يؤثر سلبا على ، المحلية والأجنبية هذا فضلا عن سيطرتها على الشركات الوطنية

  .1للبلد المضيف

إن الاستثمارات الأجنبية تجعل الدّول النَّامية تتخصص في إنتاج المواد الخام والمواد الأولية لتصديرها 
إلى الدّول المصنعة وهذا التخصص في إنتاج المواد الأولية يؤدي إلى عدم إمكان نشوء صناعة حديثة في 

المصدرة لرأس المال تتمتع بكافة الفوائد المتحققة من إنتاج المواد الخام والأولية  ن الدّولأكما ، الدّول النَّامية
وحصول تلك الدّول على كل ما تحتاج إليه منها من ، لما يترتب عليه من تخفيض ثمن تلك المواد من جهة

 .2جهة أخرى

 ا من السيطرة علىما يمكنه ،الإداريةمشروعات الاستثمار الأجنبي تملك من القدرات المالية و  إن
خضاعها لشروطها بما يتفق مع مصالحها كمؤسسات تعمل فقط من أجل  ،اقتصاديات البلدان النَّامية وا 

 . 3ممكن من الرّبح ركبر قدأالحصول على 

 الأجنبية المباشرة وتلوث البيئة: الاستثمارات-2

شرية من ظواهر طبيعية وببما يضم ، البيئة هي الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان
ولا ، يةكل تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الح يتأثر بها ويؤثر فيها، والتلوث البيئي هو

 .4تستطيع الأنظمة البيئية على استيعابه دون أن يختل توازنها

ت ذات مية وليسومن مخاطر البيئية التي تتعلق بالنظام العام المالي المعبر عنها بالمخاطر النظا
الصلة بالمشروع بحد ذاته دور رئيس منها ولذلك نجدها تؤثر على المستثمرين كافة، والتنوع الاستثماري 

نما يمكن التحقيق من حدتها بقياس فليس خلا كذلك يمكن القول أن ، 5تها ببعض المعاملات والمعاييراوا 
نما أصبحت ضرورة الدعوة إلى الحد من التلوث إلى أدنى حد يمكن لم يعد نوع  من الترف أو الرفاهية وا 

                                                           

علوم "، المجلة العراقية للالأوسطعبد الوهاب الموسوي، حيدر نعمت بخيت، " الاستثمار المباشر في محافظات الفرات - 1
 .083(، ص22والاقتصاد، جامعة العراق )ع الإدارة، كلية الإدارية

 .22شم محمد صدقة، المرجع السابق، صعمر ها- 2

 .042ابراهيم متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص- 3

 .30وسام مجدي عطية، المرجع السابق، ص -4

 .24محمد زعيتر، المرجع السابق، ص- 5
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ملحة للحد من الآثار السلبية البيئية على حجة الإنسان ونموي واستقراره ونجد أكثر الأمراض مرض الرب 
 .1وبفعل الدخان فضلا عن تأثير التلوث على الحياة النباتية والحيوانية بشكل عام 

 السلبي المتوقع على ميزان المدفوعات: التأثير-3

يلاحظ المراقبون المختصون بأن الاستثمارات الأجنبية وما قد تلحق به من أضرار اقتصادية ونتائج 
الأسوء أو باتجاه التدرج السلبي لاقتصاد البلد المستضيف له، وبالتالي يعود ويقودنا إلى نتائج  معكوسة نحو

 .2سلبية على ميزان المدفوعات في المدى المتوسط أو الطويل

أولية على ميزان مدفوعات الدّولة المضيفة من خلال  إيجابيةلاستثمار الأجنبي يؤثر بصورة إذا كان ا
 زيادة حصيلة الدّولة من النقد الأجنبي إلا أن ذلك التأثير غالبا ما يكون سلبيا ومن أهمها:

 زالة العجز في الصرف الأجن  ي.بقد يؤدي رأس المال الأجنبي إلى تنمية موارد الدّولة المضيفة وا 

 3قد يؤدي زيادة الدخل إلى زيادة في استهلاك سلع الصادرات أو الواردات. 

لقد أشارت بعض الدراسات إلى أن تواجد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدّول النَّامية يرتب أعباء 
الذكر أن بفيما تقوم به هذه الاستثمارات من تحويل جزء كبير من أرباحها إلى دّولها الأصلية، ومن الجدير 

أرباح هذه الاستثمارات في الدّول النَّامية تبلغ في بعض الأحيان ضعف ما يمكن تحقيقه من أرباح في دّولها 
الأصلية، الأمر الذي يرتب عليه في الأجل الطويل حدوث عملية نقل عكسي للموارد من الدّول النَّامية إلى 

 .4الدّول المتقدمة

 تضاعف عبء خدمة القروض: -4

ستثمارات الأجنبية وانعكاساتها على البلد المستضيف على تشكيل أعباء أخرى تؤثر بصورة تعمل الا
تتميز هذه و  غير مباشرة على الدين العام، وتضاعف القروض، نتيجة سياسة الشركات الاستثمارية الأجنبية

 .5المرحلة بدرجة عالية من التركيز للرأس المال، بسبب انخفاض المعدلات الرّبحية

                                                           

 .48ع السابق، ص المرج ،مراد بلكعيبات، التحفيزات الجبائية تشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة في قانون الاستثمار- 1

 .092عمار محمد خضير الجبوري، المرجع السابق، ص - 2
 .22عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص- 3
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ذلك تراجع لها و  الإيجابيةجدر بنا القول أن الآثار السلبية التي تجر بها القروض تفوق الآثار وي 
 لعدة أسباب أهمها:

  ن لديها يكو  أنسوء إدارة الدين الخارجي من قبل الدّول النَّامية، حيث تقوم هذه الدّول بالاقتراض دون
 جات الخاصة بالدّولة.مل، مما يؤدي إلى التورط في قروض تفوق الاحتيااتنسيق ك

 1زيادة المشاكل التي يجلبها معه الديون التي ترزح تحت ثقله بلدان العالم الثالث. 

ويتم منح الجزء الأكبر من هذه القروض في ظل ظروف محكومة باعتبارات سياسية وتتوقف على 
يد خدمة التمويل الخارجي أو ن استمرار تزاإ.وكذلك ف2الإرادة الاختيارية للدّول المقرضة ويكون أحيانا مقيدا

القروض بصفة عامة يؤدي إلى امتصاص نسبة من حصيلة النقد الأجنبي المحققة من صادرات السلع 
نه كلما تزايدت حدة هذه الأعباء على البلدان النَّامية كلما أدى أالأمر الذي يعني ، والخدمات للدّول النَّامية

وهكذا أصبح الاستثمار  .3المزيد من السلع والخدمات للتصدير ذلك إلى تزايد توجيه هذه البلدان لإنتاج
اسات التنمية يتميز بأهمية كبرى بالنسبة لسي، بديلا للقروض الأجنبية في عمليات التمويل الدّولية الأجنبي

 .4ومن بينها الجزائر، والإصلاح الاقتصادي في الدّول النَّامية

ام على المفترضين بشراء سندات القرض، بدلا من ذلك وكأصل أن القروض العامة ألا يوجد ثمة إلز 
 .5تنافس الحكومة مع المقترضين الآخرين في سوق الائتمان على الأموال القابلة للإقراض

والسلبية يرى الباحث أن أهمية الاستثمار الأجنبي تتجلى  الإيجابيةومجمل القول عن حديث الآثار 
اك جدلا مستمرا حول هذه الأهمية، خاصة بالنسبة للاقتصاد في تحقيق التنمية الاقتصادية إلا أن هن

المضيف لها، حيث يؤيد فريق جلب رأس المال الأجنبي نظرا لحاجة الدّول النَّامية له دعم هذا الاتجاه 
وفريق أخر يجدر من تشجيع جلب رأس المال الأجنبي ويرى انه نوع من الاستعمار الجديد  الإيجابيةبالآثار 

إلى نهب واستغلال اقتصاديات الدّول النَّامية ومنها الجزائر ودعم هذا الاتجاه بالآثار السلبية الذي يهدف 
 للاستثمار الأجنبي.

                                                           

 .24عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص - 1

 .34ن النمر، المرجع السابق، صحس- 2

 .30وسام مجدي عطية، المرجع السابق، ص- 3

دعم التحالفات الاستراتيجية لمواجهة المنافسة"، مجلة الباحث،  أشكالالمباشر كشكل من  الأجنبيزغدار احمد، "الاستثمار -4
 .023، ص2112(، 9جامعة الجزائر، )ع

 .213عاطف وليم اندراوس، المرجع السابق، ص- 5



 ميزة للمستثمر الأجنبي المالية والتشريعية الحوافز                                                الباب الأول:

89 

 .ية على الحوافز الماليةالاقتصادالآثار الإنمائية و: المبحث الثاني
ذلك توافر  ي ويلزم تحقيقالاقتصادالنمو  تحقيقإلى  العالم المختلفة ومن بينها الجزائر دّولتسعى 

ويأتي في مقدمة تلك العوامل بصفة عامة العوامل الإنمائية المشجعة ، عوامل إنمائية وأخرى اقتصادية
طلع أيضا كان في الأصل أن تض ن  ا  و ، يةدّولوال العربيَّةوتقييماتها في ضوء المنظمات  الأجنبي  للاستثمار

ية فضلا ية الكلالاقتصادعدم فعالية المؤشرات  من خلال، ية على الحوافز الماليةالاقتصادتأثير العوامل 
 ومن هنا سنتناول تأثير العوامل الإنمائية على الحوافز المالية، عن صعوبة الحصول على آليات التمويل

 اني(.ية على الحوافز المالية )المطلب الثالاقتصادتحديد تأثير العوامل إلى  قبل أن ننتهي، )المطلب الأول(

 .ثير العوامل الإنمائية على الحوافز الماليةتأ :الأول المطلب

ومن  لنَّاميةا دّولية ومسالة القضاء على الفقر والتخلف في الالاقتصادنظرا لأهمية موضوع التنمية 
أجل  ومن، يادالاقتصية من أكثر المواضيع التي يتناولها الفكر الاقتصادأصبحت التنمية ، بينها الجزائر

ل ية وعليه سنحاول تناول العوامالاقتصادالواجب إتباعها لتحقيق التنمية بحث السياسات والإجراءات 
وء تقييم العوامل الإنمائية في ضإلى  نتطرقثمّ  ،الأول( فرع)الالأجنبي  الإنمائية المشجعة للاستثمار

 .الثاني( فرعية )الدّولوال العربيَّةالمنظمات 

 .الأجنبي رالعوامل الإنمائية المشجعة للاستثما :الأول الفرع

متقدمة في آن ال دّولوال النَّامية دّولية للالاقتصادبدور فعال في التنمية الأجنبي الاستثمار  تميزي
الاستثمار  أساسياتإلى  حتى نصل ،)أولا(الأجنبي الاستثمار  ولكي نقف على أبعاد هذا نستهل بدور ،واحد

 )ثانيا(. العربيَّة يةالاقتصادفي التنمية الأجنبي 

  .ة المستضيفةدّولفي تنمية اقتصاد ال الأجنبي الاستثمار  : دور أولا

ية قتصادالاتحديد ومفهوم التنمية إلى  النظريات التي تطرقتأهم  سنحاول في هذا العنصر معرفة
 المصادر التمويلية الداخلية منها والخارجية:أهم  إلى نعرجثمّ ، تعريف شاملأجل  وهذا من

 ة:يالاقتصادمفهوم التنمية  -1
عا لها ية بحيث يزداد تبالإنتاجية تعني زيادة الطاقة الاقتصاديمكن القول بصفة عامة أن التنمية 

 .1وعناصره الإنتاجالدخل الوطني ومتوسط الدخل الفردي ونتحقق الزيادة عن طريق الارتقاء ب

                                                           

 .82-89دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص ص- 1
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ذا كانت لا تع، يةالاقتصادة في تحقيق التنمية الأجنبيحيث تساهم الاستثمارات  قاعدة أساسية  ربتوا 
مشاريع ذات  إنجازأو  يةالاقتصادالقطاعات  ضفإنها تساعد على تحقيق التطور والتنمية في بع، للتنمية

من خلال مساهمتها  يةالاقتصادة في التنمية الأجنبية من الاستثمارات دّولوتستفيد ال، أهمية للاقتصاد الوطني
 .1ةولدّ لضرائب المرتفعة التي تستفيد منها خزينة الوذلك من خلال ا، المالية خاصة في مجال المحروقات

ير تدخلا إراديا ية تغالاقتصادن التنمية أي بالاقتصاد وية والنمالاقتصادوهناك من يفرق بين التنمية 
إلى  ذلكوهي تؤدي ب، وعلاج ما يقترب به من اختلال الاقتصادة لإجراء تغيرات جذرية في هيكل دّولمن ال

زيادة الناتج لى إ تلقائي للاقتصاد يؤدي ونم وي فهالاقتصادالنمو  ماأ، وزيادة الناتج صادالاقتتحسين كفاءة 
م ادستخاي الاقتصادالنمو  اصطلاح نّ أ ويرى الأخر:، الاقتصادالوطني دون تغير إرادي في عمل وأداء 

و أ ي الحقيقيوعلى الأخص الزيادة في الدخل الوطن، دلائلهأو  يالاقتصادمظاهر التقدم إلى  للإشارة
لى إ التغيرات الأساسية التي تؤديإلى  ية فيستخدم للإشارةالاقتصاداصطلاح التنمية  أمامتوسط الدخل 
 .2إحداث التقدم

 بالتالي سدو ، ة في أنها تساهم في زيادة معدل التكوين الرأسماليالأجنبيوتبرز أهمية الاستثمارات 
 وتحسينه نتاجالإوالعمل على زيادة ، يةالاقتصادة لعملية التنمية الفجوة الادخارية لتمويل الاستثمارات اللازم

 النَّامية دّولعت اللذلك س، يةالاقتصادوهذا يساهم في تحقيق تنميتها ، النَّاميةوبالتالي زيادة صادرات البلدان 
واتخاذ  يةتصادلاقاة التي تساعدها في التعجيل بعملية التنمية الأجنبيكبر قدر من الاستثمارات أاب ذاجتإلى 

فالتنمية ، يالاقتصادتحقيق هذه التنمية يستلزم القضاء على التخلف  على أنّ  .3الإجراءات والتدابير اللازمة
مما يحتم أن تحدد بشكل واضح مفهوم الظاهرة ، هي عملية تحطيم التخلف والقضاء عليهالأمر  في نهاية

 .4التي نحاول القضاء عليها
  .5الأجنبيالاستثمار  ة المضيفة تدفقدّولالمحلي في الالسريع للناتج  وإن النم

                                                           

 .042-042 عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص ص- 1

 .41-23ابراهيم متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص ص- 2

 .84وسام مجدي عطية، المرجع السابق، ص- 3

 .82دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص- 4

5 -Les gouvernements jouent un rôle important sur le développement et la promotion des activités de l' IDE Ils 

offrent nombre d'incitations financières et non financières pour attirer les IDE dans leurs pays, souvent en 

compétition avec les pays voisins .On peut donc dire que La méfiance des gouvernements des pays hôtes à l'égard 

des firmes étrangères qui prévalait dans les années 70 et 80 a cependant laissé progressivement la place à des 

stratégies destinées à les attirer .Cela explique le fait que les années 90 ont été marquées par une libéralisation 

importante des conditions d'investissement dans les pays d'accueil .Maintenant ,le débat s'est déplacé de la 

considération des droits des pays et obligations des firmes à celle des droits des firmes et des obligations des pays 

d’accueil, GUERID OMAR, op.cit, p25.  
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التالي وب، ة المضيفةدّولويحدث فجوة في موارد ال، من متطلبات رأس المال نه يوجد مستوى عالٍ لأ
 .1الأجنبي من خلال عرض شروط تفضيلية للاستثمار افإنها ستطلب استثمار 

لق وهي بذلك تتع، ي والحضاريصادالاقتوفي نفس الوقت طريق للتغيير ، إذن التنمية هدف
 ي أنها تهدفي أالاقتصادالرفاه  زداد معدليحتى  فبالسياسات التي توضع لعلاج مشكلات الفقر والتخل

المستوى المعيشي اللائق للإنسان عن طريق رفع مستوى الدخل الحقيقي للأفراد بهدف إلى  الوصول إلى
ن نستخرج الخصائص أن خلال هذه التعاريف يمكن مو ، 2كبر قدر ممكن من الحاجات الماديةأإشباع 

 ي:الاقتصاد والتالية للنم

 أي معدل، يالحقيق ن يترتب عنها الزيادة في دخل الفرديأيجب على الزيادة في الدخل الداخلي للبلد 
 .السكانيالنمو  الدخل الوطني مطروح وعبارة عن معدل نم وي هالاقتصادالنمو 

ل ثر معدأالزيادة النقدية في دخل الفرد مع عزل  أنأي ، فرد حقيقةن تكون الزيادة في دخل الأ
ظاهرة مستمرة وليس ظاهرة النمو  نأن تكون الزيادة في الدخل على المدى الطويل أي أيجب ، التضخم
 .3مؤقتةأو  عارضة

  وكان، وزليأية من أصل الاقتصادية التي عالجت موضوع التنمية الاقتصادإن أول النظريات 
 با نتيجة الأحداث والتطورات المختلفة التي مرتو ية التي عصفت بأور الاقتصادا الخروج من الأزمات هدفه

حداث طفرة حضارية  بها وقد ساعدت تلك النظريات المختلفة بمراحلها المتعددة على بلوغ أهدافها وا 
 .4واقتصادية

حدهما تقليدي أ :يالاقتصادكر ان الفددد أن هناك اتجاهين رئيسين يسو صولابد من التنويه في هذا ال
 :حيث نتناولهما فيما يلي والأخر حديث
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 النظرية التقليدية:-أ

 لاقة طرديةعاليرتبط معه و ، الرّبحفي الفكر الكلاسيكي يتحدد بمعدل الأجنبي الاستثمار  نجد أن
للإحلال مار ستثالا وفي هذه الحالة يكون، يالاقتصادالنمو  ثبات معدلإلى  ن انخفاضه يؤديإوبالتالي ف

 . 1فقط وتنخفض الأجور الحقيقية ) طبقا لفرضية مرونة هيكل الأجور في النموذج الكلاسيكي(

ونظرا لانخفاض معدلات الادخار ، رصيد رأس المالأو  وتفسر هذه النظرية انخفاض الادخار المحلي
همها تشجيع أ المحلي والادخار المحلي الاستثمار فإنها تعتمد على بدائل السند الفجوة بين، النَّامية دّولفي ال

  .2داخل أراضيهاإلى  الأجنبيالاستثمار  تدفقات

وصف النظرية التقليدية بأنها نظرية ذات اتجاه جزئي في تحديد مفهوم إلى  الفقه حيث يرى جانب من
غير  لوالسبب بإهمالها العوام وبسبب ضيق نظريتها لظاهرة التخلف والنم ذلكو ، يةالاقتصادالتنمية 
 .3لمتخلفةا دّولالمتقدمة وال دّولوتفسر أيضا وجود فجوة بين ال، ية في تفسير تلك الظاهرةالاقتصاد

 النظرية الحديثة:-ب

 تين:ؤيالحديثة بر النمو  وجاءت نظريات

ي وكيفية ادالاقتص ومن حيث التركيز على تراكم المعرفة كمحدد للنمو  وتتفق مع نموذج سول الأولى:
 .محددات تخصيص الموارد اللازمة لإنتاجها)نماذج والتطوير(و  ة كعنصر إنتاجإنتاج المعرف

تركيز على تفسير العمل الفعالي وأهمية التراكم الرأسمالي )الطبيعي و  والثانية: عكس نموذج سول
 .4يالاقتصادالنمو  هامة على والبشري( مما يعكس آثار

إضافة  باعتبار أن الصادرات تشكل عامل، الخارجية بالتجارة دّولإذ ترتبط السياسات التنموية لهذه ال
ي ويربط صادالاقتالنمو  كما أن الواردات تساهم بدورها في توفير متطلبات، ةدّوليسمح بتوفير إيرادات لل

عني التجارة الخارجية وت ةي من خلال مضاعفالاقتصاد وي بين التجارة الخارجية والنمالاقتصادالتحليل 
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النمو  لىع إيجابيثر أة ما على التصدير أكثر من الاستيراد كلما كان هناك دّولقدرة  نه كلما زادتأ ذلكب
 .1ثر هذا التغير الهائل أتت النظريات الحديثةأي وعلى الاقتصاد

، نفسها لإنتاجاالمستثمر يتحدد من عملية  وة وتفترض أن النمئالناش دّولالحديثة لل وتعتبر نظرية النم
  .كلاسيكيةو عدم إجابة النظرية الني ودوافع هذه النظرية ههم أ وليس من خارجها ومن

ثمّ  ومن، يادالاقتصية تخرج عن الحدود العادية للتحليل الاقتصادن التنمية أتقرر النظرية الحديثة ب
ية جتماعالاو  بل يجب أن تبحث العوامل القانونية والسياسية، يةالاقتصاده لا يجوز الاقتصار على العوامل نّ إف
إلى  مويفترض هذا الاتجاه أن النظرية التقليدية تسه، يالاقتصادالنمو  ثر كبير في إجراءاتأتي تعد ذا ال

لنمو ا حد كبير في فهم عملية التنمية لأنها تركز اهتمامها على عوامل اقتصادية ذات أهمية بالغة في
 .2يالاقتصاد

 ية:الاقتصادفي التنمية الأجنبي الاستثمار  أهمية -2

ا بالعوامل قياس، ن اختلفت أهميتها  ية و الاقتصادرأس المال عاملا جوهريا من عوامل التنمية يعتبر ال
 ة الحصول على هذه المصادر: دّولولكن كيف يمكن لل، الأخرى

 المصادر التمويلية الداخلية:-أ

ما إحيث تكمن أساليب التمويل لأي شركة بصفة عامة ، ويسمى هذا النوع أيضا بالمصادر الوطنية
 .3من خلال سوق المالأو  أن تكون عن طريق حقوق الملكية أي زيادة أسهم رأس المال

رامج تستخدمها الحكومة لتغطية أعباء بأن  ويتم تقسيم مصادر التمويل الداخلي الحكومي التي يمكن
 الآتي:إلى  الاتفاق العام

 .الضرائب 

 .الإيرادات العامة غير الضريبة 
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 1القروض العامة. 

وافز التمويلية في الأنواع الأساسية كالإعلانات الحكومية المباشرة التي تمنح لتغطية جزء وتتمثل الح
الحكومي  وفي الائتمان، تكاليف التسويق المرتبطة بالمشروع الاستثماري، الإنتاج، من تكلفة رأس المال

ية مخاطر تجار وكذلك مشاركة الحكومة في ملكية أسهم المشروعات الاستثمارية التي تتضمن ، المدعم
 مرتفعة تامين حكومي بمعدلات تفضيلية لتغطية أنواع معينة من المخاطر مثل مخاطر تغير أسعار الصرف

 .2المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرةأو 

لتنمية اللازمة لتمويل ا الأموالجزء الأكبر من رؤوس الة بتدبير دّولوتتكفل المصادر الوطنية في ال
ن يستثمر أك، ويأتي في مقدمة هذه المصادر المدخرات الخاصة التي يقدم عليها الناس اختيارا، يةالاقتصاد

 .3بإيداعها في بنوك الادخار وشركات التامينأو  الفرد أمواله في مشروعه الخاص

 المصادر التمويلية الخارجية:-ب

لمستثمر اشرة بين المدخر واحيث تعبر عن العلامة المب تعتبر هذه الطريقة من طرق التمويل الخارجي
لى إ ية ذات الفوائض المالية تقوم بتوجيه فوائضهاالاقتصادبمعنى أن الوحدات ، دون تدخل أي وسيط مالي
، يةادالاقتصويمكن تصور التمويل المباشر على مستوى كل من المؤسسات ، الوحدات ذات العجز المالي
 .4العائلات والإدارات العمومية

في مؤسسات التمويل الإسلامية عن غيرها من مؤسسات التمويل التقليدية لاستثمار ا وتختلف أساليب
ما  وهذا ،فالبنوك غير الإسلامية تتبع أسلوب التمويل عن طريق القروض وتحصل على فائدة ثابتة ومحددة

ي فن المؤسسة تستطيع تحسين الفائدة المستحقة لها عن طريق القروض لأ، يوفر مجالا سهلا للاستثمار
بل بدلا منه البدائل الشرعية حيث توظف ، لا يكون في المصارف الإسلامية الأسلوبأي لحظة وهذا 

 المصرف مأ دية الشاملة سواء للفر الاقتصادفي استثمارات حقيقية مباشرة وهذا كله يسهم في التنمية  الأموال
 .5المجتمع مأ
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حاب لأص الأموالتجميع المدخرات و  وه الاستثمار ومن الأعمال التي تقوم بها البنوك في عمليات
ر الوسيط فالمصاريف تلعب دو  ذلكالتوسع في هذه المشاريع كانت قائمة وبأو  هدف تمويلهابما إالمشاريع 

 .1المدخرين وبين أصحاب المشاريعأو  الأموالبين أصحاب 

التنمية  زمة لتمويلالوطني بتوفير الشطر الأكبر من المدخرات اللا الاقتصادإذا كان الأصل أن يقوم 
 الخارجي رأس المالإلى  ية فان هذه المدخرات قد تكون ضعيفة بحيث لا مناص من اللجوءالاقتصاد
تلاقي ضعف الادخار الوطني بيد أن رأس المال الخارجي قد يكون أجنبيا كما قد يكون إلى  للوصول

 .2عربيا

 .الاقتصاد العربيفي الأجنبي الاستثمار  دورثانيا: 

  لمتطلباتنخصص تحليلاثمّ  العربي بشكل عامالأجنبي الاستثمار  ول في هذا العنصر دوافعسنتنا
 في الجزائر:الأجنبي الاستثمار 

 العربي:الأجنبي الاستثمار  دوافع -1

لاستثمارات ا وتشجيع، تحرير سوق رأس الماللية تتطلب صورة أساسية الاقتصادإن سياسات التنمية 
 وهذا لا يأتي إلا بتوافر عوامل أساسية منها:، ة في إطار التنميةالأجنبي

 وزيادة رأس المال:الأجنبي الاستثمار   -أ

 ةتعادوعلى هذا الأساس فلا بد من اس، رأس المالإلى  أن يترتب عليه إضافة حقيقية أي استثمار لابد
ية نقل ملكأن تكون عملية و  ولا تعد، عمليات تداول الأصول الرأسمالية الموجودة من قبل في المجتمع

 .3الأصول الرأسمالية من طرف المشتري

تعاني  لنَّاميةا دّولحيث أن معظم ال، ةالأجنبيالفوائد التي تذكر للاستثمارات أهم  هذه الفائدة من وتعدّ 
ة بسبب انخفاض دخلها الوطني وصعوب، يةالاقتصاداللازمة لتحقيق التنمية  الأموالمن نقص في رؤوس 

 .4الاستثماراتأو  القروضإلى  للجوءباهذا النقص خار فيها لتعويض الاد  
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  ونقل التكنولوجيا:الأجنبي  الاستثمار-ب

 قلهاوشروط ن، التكنولوجيا تساعد في التنمية المستدامة إذا كانت المعلومات المتاحة عن توفرها
الأجنبي ستثمار لاا وتسعى، ويرتبط استعمال التكنولوجيا بالتحليل العلمي وبالحيطة والمسؤولية الأخلاقية

 .1ميةالنَّاللتمكين من نشر اقتناء بدائل التكنولوجيا الأنظف بسرعة داخل أسواق البلدان  خصيصا

 وميزان المدفوعات:الأجنبي  الاستثمار-ج

مويل المباشر لتالاستثمار  قد تصبح ظروف ميزان المدفوعات أكثر تعقيدا في حالة تدفقات   
 هذا النوع من ولكن، تطلب استيراد كمية كبيرة من السلع الرأسمالية والوسطيةية التي الإنتاجالاستثمارات 
لاف الواردات ية على خالإنتاجي الذي يزيد من الطاقة الإنتاجالاستثمار  لا يثير القلق لأنه يعكسالاستثمار 
 .2الاستهلاكية من السلع

لا ذلك  نهامالمباشرة وتحديدا ة الأجنبيالمستثمر العربي على الاستثمارات  دّولتشجيع تلك الإنّ 
ه أن نأمن شالاستثمار  بيد أن هذا النمط الأخير من، يساعدها في معالجة الخلل في موازين مدفوعاتها

 .3ةلأجنبياوتقلب قيم العملات ، بسبب مخاطر التضخم، المستثمرة لفقدان قيمتها العربيَّة الأمواليعرض 

 ديرتنتج سلعا قابلة للتص أجنبيةموال أية المقامة برؤوس ن المشروعات الاستثمار إومن جهة أخرى ف
يبة من مستواها قر أو  المتقدمة دّولسواق الأن تكون هذه السلع في نفس مستوى السلع المتداولة في أويتوقع 
ة لسلع تصديرية لهذه المواصفات التسويقية العالمية وهذا يساهم في تحسين ميزان دّولمتلاك أي ان أولا شك 

 .4فوعاتالمد

 في الجزائر:الأجنبي الاستثمار  متطلبات -2

 ية بشكل خاص في الجزائر حيثالاقتصادعلى التنمية الأجنبي الاستثمار  من انعكاسات سياسة
مراهنة في ، دية في البلالاقتصادوهي تسعى جاهدة لدفع وتيرة التنمية ، انتهجت الجزائر لسياسة الإصلاح
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ة رك الرئيس للتنمية ولقد جنت من هذه السياسات العديد من النتائج المقبولباعتباره المحالاستثمار  على ذلك
 من ذلك تذكر:، في مجالات معينة في جوانب عديدة

 الاستثمار:إلى  صعوبة تحويل موارد هامة من الادخار -أ

تسير ببطء على الرغم من تحسن مستوى الادخار  الاقتصادتنمية الاستثمارات الناجمة عن تحرير 
الاستثمار  وهذه الوضعية تفسر ضرورة تطهير مناخ 3114سنة إلى  سجل خلال السنوات الأخيرة منالم

 .1عن طريق تحسين أداء النظام المالي والوساطة المالية

ة في البنوك والمؤسسات الأجنبيالمعدل والمتمم المساهمات  00-12 رقم الأمر في الم شَّرعلقد أجاز 
يمة في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المق ذلكجزائري ولكن اشترط القيام بالمالية الخاضعة للقانون ال

الية والمؤسسات الم ة نوعيا في رأس مال البنوكدّولتملك ال ذلكعلى الأقل من رأس المال فضلا عن  50%
 .2يسمح لها الحق في التمثيل دون التصويت

 صعوبة الحصول على العقار الصناعي: -ب

إلى  ة المباشرةبيالأجنالمعيقات التي تواجه تتفق الاستثمارات أهم  ية منالاقتصادعضلة تعتبر هذه الم
 كما تم السماح لوزارة المالية القيام ببيع، وهذا المجال هناك برنامج مسح الأراضي طور الإعداد، الجزائر

 .3استغلال الأراضي الصناعية التابعة للمؤسسات العمومية المنحلةأو 

كشفت  ليس بالمشكل الجديد فقد ووه، لدى المستثمرين الأجانب االصناعي هاجسا كبير  يمثل العقار
بحيث لاستثمار ا نه أصبح العائق الرئيس للاستثمار وانه لم يتحرر سوق العقارات بشكل يحفز علىأالتجربة 

د نفسه مر يجمما يجعل المستث، المؤسسات التي تزايدت مع مرور الزمنو  مازال رهينة للعديد من الهيئات
 .4أمام غياب سلطة اتخاذ القرار حول تخصيص الأراضي

 

 

                                                           

 .928منصوري الزين، المرجع السابق، ص - 1

 .010عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص- 2

المباشر في الجزائر"، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه دولة في العلوم  الأجنبيسعيدي يحي، "تقييم مناخ الاستثمار - 3
 .298، ص2114-2114لوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وع

 .34محمد زعيتر، المرجع السابق، ص- 4
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 على الميزان التجاري: الأجنبيالاستثمار  انعكاسات سياسة-ج

فيما يخص التبادلات الخارجية للجزائر خلال السنوات السابقة حققت بعض المكاسب الهامة خلال 
 %33وبزيادة قدرها ، ر أمريكيدّولامليار 02.5سجل فائض في الميزان التجاري للجزائر بمبلغ  3114سنة 

 .1(%24.22( والواردات ب )%39.95والذي يعتبر بارتفاع الصادرات ) 3112مقارنة سنة 

أهداف  ومكلف بتحديد، الأول مجلس وطني استشاري يترأسه الوزير أنشئترقية الصادرات أجل  ومن
ستراتيجية تطهير الصادرات وتقييم برامج ترقية الصاد ارج رات وتقديم اقتراحات لتوسيع الصادرات خوا 

لجزائر ن اأية وخاصة و دّولإن هذه الإجراءات ضرورية لتهيئة الظروف للدخول في التجارة ال، المحروقات
 .2المنظمة العالمية للتجارةإلى  الانضمامأجل  بعدد التفاوض من

مدفوعات ة على ميزان الالأجنبيت الرغم من عدم توافر الدراسات الإحصائيات حول تأثير الاستثماراو  
ين ميزان ة يمكن أن تساهم في تحسالأجنبين الاستثمارات أنه يمكن القول بإف، المضيفة النَّاميةبالبلدان 

 .3النَّاميةالمدفوعات في البلدان المضيفة 

تضيفة المس ةدّوليتمتع بالدور المشجع في تنمية الالأجنبي الاستثمار  من كل ما تقدم فإننا نرى أن
يات ية بداية من عرض النظر الاقتصادوهذا من خلال ما تم توضيحه بتحليل دقيق للتنمية ، للاستثمار
أهم  توضيحية بالاقتصادفي التنمية الأجنبي  إبراز الأهمية القصوى للاستثمارإلى  وصولا ةالتأصيلي

 ان أساسياتبتبي ذلكقمنا بالتحليل و وأخيرا محاولة منا  ،الخارجية مأ المصادر التمويلية سواء منها الداخلية
 الجزائر. فيالأجنبي  الاستثمار مع التركيز بتناول متطلبات العربيَّةية الاقتصادفي التنمية الأجنبي الاستثمار 

 .يةدّولوال العربيَّةتقييم العوامل الإنمائية في ضوء المنظمات  :الفرع الثاني

ي مرده ولدّ ة المباشرة وفقا لأحكام القانون الالأجنبيمارات وسائل الحماية للاستثإلى  ولا شك أن اللجوء
يفة بالمسؤولية ة المضدّولية يزيد شعور الدّولوتقرير الضمانات في الاتفاقيات ال، عدم ثقة كثير من البلدان

ؤسسة الملى إ منا في البداية التطرقالأمر  ولذا يحتاج، الأجنبيالاستثمار  فعة بهذاتالأخرى المن دّولتجاه ال
مؤسسة إلى  حتى نصل ،)ثانيا(الاستثمار  ية لضماندّولالوكالة الإلى ثمّ  ،)أولا(الاستثمار  لضمان العربيَّة

 ية )ثالثا(.دّولالتمويل ال

                                                           

 .923منصوري الزين، المرجع السابق، ص - 1

 .34عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص- 2

 .89وسام مجدي عطية، المرجع السابق، ص- 3
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 لضمان الاستثمار. العربيَّةأولا: المؤسسة 

ة دّولالأو  المة المصدرة لرأس الدّولفوائد عديدة سواء لل الأجنبيالاستثمار  علىالتأمين  يرتب نظام  
 يلي: ما وحعلى ن ذلكالمستثمر المنتفع حيث تنشا لهذا القرض هذه المؤسسة سندرس أو  المستقطبة له

 الاستثمار: لضمان العربيَّةتعريف المؤسسة  -1

المصدرة  يَّةالعرب دّولها كل من الويتعضإلى  تضمالاستثمار  ولدت فكرة إنشاء مؤسسة عربية لضمان
المنعقد  العربيَّة دّولحينما تضمنت توصيات مؤتمر التنمية الصناعية لل، 0122مال عام والمستوردة لرأس ال

على الصعيد العملي عام الاستثمار  لضمان العربيَّةوتم إنشاء المؤسسة ، 1بالكويت توصية بهذا المعني
ي اكتمل فيه التاريخ الذ ووه، 0124ية وقد دخلت حيز النفاذ في أول أفريل دّولبموجب اتفاقية ، 0124

 .2من رأس مالها %2قطرا تسهم في إثنا عشر التصديق عليها من جانب 

 ذلكوك، تجاريةالنية ضد المخاطر غير يالب العربيَّةوتوفر المؤسسة التغطية التأمينية للاستثمارات 
وهي  3العربيَّة لدّو عبر ال العربيَّة الأموالكما تعمل على تشجيع انتقال رؤوس ، العربيَّةالائتمانات الصادرات 

لعالم ي في ادّولأول نموذج عملي لهيئات الضمان الو  بل، المؤسسة الوحيدة من نوعها في العالم العربي
 .4العربي ضد المخاطر غير التجاريةالاستثمار  علىالتأمين  والمعاصر هدفها الوحيد ه

للقانون  ية في العالم تخضعدّولأول مؤسسة ضمان إقليمية الاستثمار  لضمان العربيَّةوتعد المؤسسة 
وتضم ، لأموالاالمستوردة لرؤوس و  المصدرة دّولمن ال العربيَّةوتخضع بصفة أساسية الاستثمارات ، يدّولال

 .5ية مختلفةاجتماعذات أنظمة سياسية و النمو   مختلفةدّولا

 المؤسسة:أهداف هذه  -2

 :ويمكن القول بان الغرض الأساس من إنشاء هذه المؤسسة يتحصل في

                                                           

مصر،  ،الإسكندريةر ضد المخاطر غير التجارية، )د.ط(، منشاة المعارف، هشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثما- 1
 .24، ص 0344

 .022محمد زعيتر، المرجع السابق، ص- 2

 .249وسام مجدي عطية، المرجع السابق، ص- 3

 .900نوارة حسين، المرجع السابق، ص- 4

 .013عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص- 5
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 بتعويضهم تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية  ذلكمين المستثمر العربي و أت
 .1من الاتفاقية 0-09المحددة بالمادة 

 التي تقام ، اقدةالمتع دّولوتوفير وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة الاستثمارات الخاصة لمستثمري ال إنشاء
 الأخرى.المتعاقدة  دّولال أراضيفي 

  2المتعاقدة على أساس من مساواة المنفعة المشتركة دّولي بين الالاقتصادتوثيق التعاون. 

 تيلاء الاس وأ، فرض الحراسةأو  المصادرةأو  بعض الخسائر المترتبة عن تحقيق نزع الملكيةأو  كل
 الجبري.

 تقييد حرية المستثمر في تحويل أصول استثماره. 

 عن و أ أعمال العنف الصادرة عن جهة أجنبيةأو  اضطرابات سياسيةأو  مين على كل عمل عسكريأالت
 ة المضيفة.دّولال

جوان  12 فيمؤرخ  ،02-23رقم  الأمر وذلك بموجب، كما أنها أول هيئة انضمت إليها الجزائر
01233. 

 شروط الضمان: -3

 فا في عقدبل طر يشترط في المستثمر الذي يق من اتفاقية إنشاء المؤسسة على أثره 02نصت المادة 
وكة أسهمه مملأو  شخصا اعتباريا تكون حصته وأ أن يكون فردا من مواطني الأقطار المتعاقدةالتأمين 

ي حد هذه الأقطار ويشترط فأويكون مركزه الرئيس في ، لمواطنيهاأو  بصفة جوهرية لأحد هذه الأقطار
 جميع الأحوال ألا يكون المستثمر من مواطني القطر المضيف.

ر إذا خآاتخاذ أي إجراء مناسب أو  نسخةأو  ما يجيز للمؤسسة تعديل العقدالتأمين  من عقودتتض
وط الواردة نه يجب أن تتوافر هذه الشر أإلا ، بعد إبرام العقد شرط من الشروط الواردة في الفقرة السابقة نشاءأ

  .المؤمن عليهافي الفقرة السابقة عند مطالبة المستثمر بما تسحقه من تعويض عن الخسائر 

                                                           

 .009مد مبروك، المرجع السابق، صنزيه عبد المقصود مح- 1

 .012عمار محمد خضير الجبوري، المرجع السابق، ص- 2

 .900، 902نوارة حسين، المرجع السابق، ص ص- 3
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حد الأقطار المتعاقدة فإذا كان التعدد ما بين خشية أيات المستثمر يكفي أن تكون سإذا تعددت جن
 .1هذه الأخيرةبحد هذه الأقطار وجنسيته القطر المضيف يعتد أ

الواجب توافرها في المستثمر حتى يكون استثماره صالحا  من الاتفاقية الشروط 02ولقد حددت المادة 
 ن المؤسسة وهما:لضما

  المتعاقدة دّولانتماء المستثمر لإحدى ال :إيجابيشرط. 

 2ة المضيفةدّولعدم انتماء المستثمر لل :شرط سلبي. 

 أنواع المخاطر الصالحة للضمان: -4

واء أكانت على استثماراتهم الخارجية سالتأمين  يتيح نطاق الضمان المذكور للمستثمرين الراغبين في
الصالحة  من اتفاقية إنشاء المؤسسة لتحديد المخاطر 09حيث نصت المادة  ،رةغير مباشأو  مباشرة

 .3وقد حرصت الاتفاقية منذ البداية على استبعاد المخاطر التجارية من نطاق الضمان ،للضمان

ثلاث ى إل فقسمتها، وقد وضعت الاتفاقية تقسيما عاما للمخاطر غير التجارية الصالحة للضمان
 طر:مجموعات من المخا

 .مجموعة المخاطر السياسية التي تمس حقوق المستثمر الجوهرية على استثماره 

 الخارج.إلى  عجز المستثمر عن تحويل العملةإلى  مجموعة المخاطر التي تؤدي 

 4مخاطر الحرب والاضطرابات الداخلية. 

اقية في فما فيما يتعلق بالمخاطر غير التجارية الصالحة لضمان المؤسسة فقد جاءت نصوص الاتأ
تبعتها بأمثلة محددة فضمنت كل الخسائر والأضرار أثمّ ، هذا الشأن عامة ومرنة مستخدمة العبارات الواسعة

 .5تركت الاتفاقية لعقود الضمان تحديد الخطرثمّ  المترتبة عن المخاطر الواردة في نص المادة

                                                           

 .001عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص - 1

 .024محمد زعيتر، المرجع السابق، ص- 2

 .228دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص- 3

 .028-024 صادق، المرجع السابق، ص ص هشام- 4

 .004عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص - 5
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 ية لضمان الاستثمار.دّولثانيا: الوكالة ال

البنك  لأنشطةي مكمل دّولكجهاز الاستثمار  ية لضماندّولوكالة  إنشاءى يضا علأ الاتفاقيةتنص 
 دّولبين ال يةالإنتاج للأغراضتشجيع الاستثمارات  وه الأساسييكون هدفها ، والتعمير للإنشاءي دّولال

 وهذا ما سوف نتناوله على التفصيل الاتي:، الأعضاء

 ية لضمان الاستثمار:دّولتعريف الوكالة ال -1

 شأةنية المتخصصة في الضمان دّولخر المنظمات الآية لضمان الاستثمارات دّولالوكالة التعتبر 
ربة غير التجارية على ضوء تجأو  ة من المخاطر السياسيةالأجنبيمتخصصة في مجال ضمان الاستثمارات 

ية دّولال وليتحاول عولمة نظام الضمان نشأت بموجب اتفاقية س لكن في حير أوسع بحيث، العربيَّةالمؤسسة 
 .1طننمقرها بواش 0199أفريل  03ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ ، 0195أكتوبر  00بتاريخ

ولتحقيق هذا الغرض فقد أقرت الاتفاقية للوكالة بالشخصية القانونية الكاملة في ظل قواعد القانون 
تتمتع  ذلكك، داء وظائفهاي والقوانين الوطنية لأعضائها وبالحصانات والامتيازات التي تمكنها من أدّولال

 .2الأعضاء والتي يجري التعبير عنها من خلال أجهزتها دّولالوكالة بالإرادة الذاتية المستقلة عن إرادات ال

ونذكر أن الفكرة الأولى لإنشاء هذه الوكالة تكونت في الخمسينات في القرن الماضي وقد تم دراسة 
 0123بدأت في عام ، التعمير في عدة محافلو  ي للإنشاءدّولي في البنك الدّولفكرة إنشاء هذا الجهاز ال

وتتمتع هذه الوكالة أيضا بأهلية  .3الأمر أي قرار يخص هذاإلى  من غير الوصول 0123عام إلى 
وكل ، ر من حقوق السحب الخاصةدّولامليون 0111 ـكما تتمتع برأس مال بحيث كان إنشائها ب، التقاضي

 .4قابل للارتفاع كلما ارتفع عدد الأعضاء ور وهدّولامليون 0.193سهم خاص يساوي 

إلى  يةتاجالإنتشجيع تدفق رأس المال والتكنولوجيا لأغراض إلى  يةدّولوعموما تهدف هذه الهيئة ال
لات ووفقا لأسس عادلة مستقرة لمعام، دّولطبقا لشروط تتواكب مع احتياجات وأهداف تلك ال النَّامية دّولال

                                                           

 .902نوارة حسين، المرجع السابق، ص - 1

 024عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص- 2

 .022عمار محمد خضير الجبوري، المرجع السابق، ص- 3

 .023محمد زعيتر، المرجع السابق، ص- 4
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عادةالتأمين  إلى في هذا السبيل أة وتلجنبيالأجالاستثمارات  مارية التي لصالح المشروعات الاستثالتأمين  وا 
 .1الأخرى دّولالأعضاء الوافدة من ال دّولتزاول نشاطها في إحدى 

 أهداف هذه الوكالة: -2

 يلي: وحسب نص المادة الثانية من الاتفاقية ولتحقق الوكالة أهدافها تقوم بما

 ر فهذا النوع من الضمانات يعتب، ة ضد المخاطر غير التجاريةالأجنبيستثمارات إصدار الضمانات للا
وليس هدفها في حد ذاته ويتوجب على الوكالة عند قيامها بالأنشطة ، وظيفة من وظائفهاالأمر  في حقيقة

لإزالة ن تسعى أالأعضاء و  دّولالمبرمة بين الالاستثمار  المتعلقة بتشجيع الاستثمارات تستهدي باتفاقات
 عبالتنسيق مع الهيئات الأخرى المعيشة بتشجي ذلكوك، المعيقات المماثلة أمام تدفق الاستثمارات بينها

  .الأجنبيالاستثمار 

 القيام بنشاطات مكملة بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات بين البلدان.  

  2الهدف منها لإنجازممارسة كل الصلاحيات القانونية الأخرى كلما كان ضروريا. 

 تغطية هذه الاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية الناتجة عن:إلى  يضاأوتهدف 

 والمصادرة. والتأميمة المضيفة كنزع الملكية دّولعمل مادي صادر عن الأو  تصرف قانوني 

 3تغطية كل الحقوق المتعلقة بالملكية والقروض المتوسطة الطويلة الأجل التي يقدمها المشاركون. 

 :شروط الضمان -3

 ولقد أوردت الوكالة شروطا لضمان أي استثمار:

 نشاءو ، يةالاقتصادالمضيفة كإشباع حاجاتها  دّولأن تلبي المشاريع الاستثمارية حاجات ال ظائف و  ا 
 .وتحقيق نقل فعال للتكنولوجيا، جديدة للأيدي العاملة الوطنية

 ةة المضيفدّولأن تتماشى المشاريع الاستثمارية مع قوانين ولوائح ال. 

                                                           

 .282د السامرائي، المرجع السابق، صدريد محمو - 1

(، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية 0في الجزائر"، )ج للاستثمارزروال معزوزة، "الضمانات القانونية - 2
 .282، الجزائر، ص2104-2102بكر بلقايد،  أبوالحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .909-902 نوارة حسين، المرجع السابق، ص ص- 3
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  1معة اقتصادية حسنةسأن تكون المشاريع الاستثمارية ذات مالية جيدة و. 

التي يمكن مار الاستث شروطا معينة فيالاستثمار  ية لضماندّولوكما تشترط اتفاقية انتشار الوكالة ال
 ضمانتها وفي المستثمرين الذين يمكن تغطيتهم بالضمان:

 نه يضمنها أمتوسطة بشرط أو  باشرة بقروض طويلة الأجلتضمن الوكالة الاستثمارات المباشرة وغير الم
 نه يقتصر الضمان علىأو  اجديدالاستثمار  ن يكونأوله شروط ك، الشركاء في المشروع الاستثماري

 المستقطبة للاستثمار.  دّولية للجتماعية والاالاقتصادالاستثمارات التي تساهم في التنمية 

 لتعامل الإجراءات ل شخص معنوي( بحسب خصوصية، طبيعيللضمان)شخص  طبيعة المستثمر الصالح
 .2معه

 أنواع المخاطر الصالحة للضمان: -4

ع أربعة أنواع منها م حيث ذكرت اتفاقية سيول، ويقتصر ضمان الوكالة على المخاطر السياسية
 السماح للوكالة بتغطية أخطار أخرى

 وتتمثل المخاطر فيما يلي:

 الخارجإلى  الأموالملة وعدم القدرة على نقل مخاطر عدم القدرة على تحويل الع. 

 استهلاكا للمنفعة العامة باستثناء ، مصادرة، امخاطر نزع الملكية أيا كان الإجراء سواء أكان تأميم
 .3يةلاقتصاداهدف تنظيم سياستها بة دّولالإجراءات العادية العامة التطبيق وغير التميزية التي تتخذها ال

وهذا ما ، تضح أن الوكالة تقوم بالعديد من عمليات الضمانإم الاتفاقية ومن خلال مراجعة أحكا
 من الاتفاقية على أربعة أنواع من المخاطر التي يمكن تغطيتها من قبل الوكالة:  00 ادةمالنصت عليه نص 

 مخاطر تحويل العملة. 
 مخاطر نزع الملكية. 
 4مخاطر الإخلال بالعقد. 

                                                           

 .020محمد زعيتر، المرجع السابق، ص- 1

 .284-284 دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص ص- 2

في الجزائر"، مذكرة شهادة ماجستير في القانون، كلية  الأجنبيز القانونية للاستثمار جلعماري وليد، "الحوافز والحوا- 3
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 ية.دّولثالثا: مؤسسة التمويل ال

وتمثل  ماريةفي المشروعات الاستث الإيجابيةتحقيق نتائج التنمية إلى  يةدّولتسعى مؤسسة التمويل ال
ا نتناوله على وهذا م، الإيجابيةحد المكونات المهمة لتحقيق نتائج التنمية أاستمرارية تنمية هذه المشروعات 

 :وهذا النح

 ية:دّولتعريف مؤسسة التمويل ال -1

 ة عضودّول 099المتحدة يضم في عضويته ، الوكالات المتخصصة للأمم أحد يدّوليعتبر البنك ال
 وهو  كبر ممول للتنمية في العالمأحد أي دّولبنك اللويعتبر ا ،0144بريتن وودز" عام "انبثق عن مؤتمر 

لنمو ا وتعزيز العالمي الاقتصادمؤسسة إقراض غايتها المساعدة في دمج البلدان الأعضاء ضمن منظومة 
 .1النَّاميةي على المدى البعيد من خلال تقديم قروض للبلدان قتصادالا

نمية بتقديم القروض ية للتدّولي للإنشاء والتعمير والوكالة الدّولي ممثلا بالبنك الدّولوبينما يقوم البنك ال
المباشر ر تثماالاسية تقوم في المقابل بتقديم القروض و دّولن مؤسسة التمويل الإف، والدعم الفني للحكومات

 .2لمالا في رأس

مارسة وتصدر المؤسسة " تقرير" م، يدّولأعضاء مجموعة البنك ال أحدية دّولوتعتبر مؤسسة التمويل ال
 ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال وه وثيق من هذا التقرير مؤشر في ذات الأهمية وهو  أنشطة الأعمال
 .3ل الاستثماريصعوبة القيام بالعمأو  مدى سهولة تقييمإلى  مؤشر يهدف

 أهداف هذه المؤسسة: -2

وهي خطوط لا تتسم بالطابع ، يدّولالخطوط التي وضعها البنك الأو  المبادئإلى  ويمكن الإشارة
 ولدّ الشمال بل بمشاركة  دّولكونها لم توضع بشكل أحادي من طرف  ووما يميز هذه الخطوط ه، الإلزامي

 وتتلخص هذه الأهداف في ما يلي:، الجنوب أيضا

                                                           

("، 2102-0331ايمان حملاوي، "دور المؤسسات المالية الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي دراسة حالة الجزائر)- 1
لوم التسيير، عمذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و 

 .00، الجزائر، ص2102-2109جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 سا 08124على  2108-18-00تاريخ الاطلاع يوم : www.barkin formation center.org الإلكترونيالموقع - 2
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  إذن تسهيل دخول  دّولة انتهاج سياسة مشجعة للاستثمارات وعلى الدّولمن مصلحة كل كما أن
 أقاليمها وخاصة بالتخفيف من الإجراءات المخصصة لذلك.إلى  الاستثمارات

  ة دّولة الويكون من مصلح، ة في إقليمهاالأجنبية بحقها في تنظيم قبول الاستثمارات دّولتحتفظ كل
 .1حق في تشجيع الاستثماراتال ذلكاستخدام 

 مؤشرات وهي: ثمانيةويتركز أيضا على 

 جيلسهولة تس، سهولة توظيف العاملين، سهولة الحصول على التراخيص، سهولة بدء المشروع
إغلاق  هولةس، سهولة تنفيذ العقود، سهولة حماية المستثمرين، سهولة الحصول على الائتمان، الممتلكات
 .2المشروع

 أن يلعب دورا مهما في، إذا ما أحسن استخدامه وتأطيره قانوناالأجنبي الاستثمار  أنونستخلص 
ة المصدرة ولدّ نه يحقق في الوقت ذاته عدة أهداف مختلفة للأكما ، ة المستقطبة للاستثماردّولتنمية اقتصاد ال

من مار الاستث ط منابتداع وسائل قانونية جديدة لحماية هذا النمإلى  لذلك فقد اتجه الفقه، لرأس المال
بمثابة  ووهي الأجنبالاستثمار  علىالتأمين  تلك الوسائل هيأهم  المعيقات المختلفة التي قد تواجهه ولعل

 ية التالية:دّولية وأهمها الأجهزة الدّولضمان اتفاقي بواسطة هيئات 

  لضمان الاستثمار العربيَّةالمؤسسة. 

 ية لضمان الاستثماردّولالوكالة ال. 

  ي(.دّولية)البنك الدّولالتمويل المؤسسة 

 .ية على الحوافز الماليةالاقتصادتأثير العوامل  :المطلب الثاني

ي حيث المتلق الاقتصادعلى ارتباط اقتصادي طويل الأجل في مواجهة الأجنبي الاستثمار  ينطوي
 لاقتصاداعرض لها قل تأثرا بالهزات المالية الطارئة التي يتأ وفه، نه يبحث عن حوافز مالية مختلفةأ

عاليته وعليه سنحاول تناول عدم ف، ية التي لها تأثير على الحوافز الماليةالاقتصادومن العوامل ، المضيف

                                                           

(، دار هومة للطباعة والنشر 2الدولي، ضمان الاستثمارات(، )ط قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية )التحكيم التجاري- 1
 .023، ص 2114والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، 
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الفرع ) صعوبة الحصول على آليات التمويلإلى  نتطرقثمّ ، )الفرع الأول(والمالي  يالاقتصادالمؤشر 
 .الثاني(

 .والمالي يالاقتصاد المؤشرعدم فعالية  :الفرع الأول

 يلاقتصادامتطلبات برامج الإصلاح أهم  من الأجنبيالاستثمار  الأساس لجلب الاقتصاديعتبر أداء 
زالة عوائق حركية رؤوس ، وهذا الهدف دعم آليات اقتصاد السوق ية في جالإنتاوالسلع والعناصر  الأموالوا 

ية المؤشر وينطوي تحليل عدم فعال، ةدّولالوهذا لن يتأتى إلا بالقضاء على كافة أشكال تدخل ، يدّولالسوق ال
عم اقتصاد تحديد دإلى  لنصل ،توضيح تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات )أولا(إلى  والماليي الاقتصاد

 )ثانيا(. يالاقتصادالنمو  السوق وزيادة معدل

 .أولا: تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات

 المؤشراتأهم  نه منأنظام ميزان المدفوعات ولا شك  وي هالاقتصادإن المحور الأساس للإصلاح 
 الآتي:و حالن على تهوهذا ما سيتم دراس، ية التي تؤثر على الحوافز الماليةالاقتصاد

 تعريف ميزان المدفوعات: -1

سجل نظامي لجميع الصفقات التي تتم بين المقيمين في بلد معين  بأنهيعرف ميزان المدفوعات 
الحالة  كما يقصد بالتوازن لميزان المدفوعات، العام خلال فترة زمنية في العادة سنة دّولوالمقيمين في بقية 

مالية ة عن صادراتها من السلع والخدمات والتحويلات الرأسدّولالتي تتكافأ في ظلها الإيرادات التي تتحصل ال
 .1الخارجإلى  طويلة الأجل

ة ولدّ الخارجية التي تتم بين المقيمين في  يةالاقتصادوكما يعرف أيضا بأنه سجل لكافة المعاملات 
هم أ ولاشك أن ميزان المدفوعات يعد من وعادة ما تكون ستة ،معينة والمقيمين في الخارج خلال فترة معينة

 .2الوطني الاقتصادية في توجيه الاقتصادية التي تساعد راسمي السياسة الاقتصادالمؤشرات 

مدفوعات ي لميزان الدّولعات يمكن ذكر تعريف صندوق النقد الومن التعاريف المعتمدة لميزان المدفو 
قيمة و أ سجل يعتمد على القيد المزدوج يتناول إحصائيات فترة زمنية معينة للتغيرات في مكونات :نهأعلى 

يرات في وكذا التغ بسبب هجرة الأفراد وأ، الأخرى دّولة ما سبب تعاملها مع بقية الدّولأصول اقتصاديات 
                                                           

الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالية الدولية، )د.ط(، دار هومة، بوزريعة، الجزائر،  الإصلاحمدني بن شهرة، سياسة -1
 .23، 91، ص ص2118
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مكونات ما تحتفظ به من ذهب نقدي وحقوق سحب خاصة من صندوق وحقوقها والتزاماتها اتجاه و أ قيمة
 .1العالم دّولبقية 

كان  فإذا، ختلال بين الطلب الكلي والعرض الكلي يعكس اختلال ميزان المدفوعاتالاولاشك أن 
ن الصادرات وبالتالي تكو ، محلييفوق الادخار الالاستثمار  الطلب الكلي اكبر من العرض الكلي هذا يعني أن

 وهذا ما يفسر بالفجوة )الفرق بين الادخار والاستثمار( تؤثر على فجوة تجارية خارجية، قل من الوارداتأ
 .2)الفرق بين الصادرات والواردات(

 تحديد الاختلال في ميزان المدفوعات وطرق علاجه: -2

عبارة ب وأ، لات التلقائية والمعاملات الرسميةحجم المعامإلى  مفهوم الاختلال في ميزان المدفوعات
تي حالة الفائض وال وختلال في ميزان المدفوعات هالاأن ، غياب التوازن في ميزان المدفوعات وأخرى ه

صغر أوالذي تكون فيه قيمة المقبوضات ، العجزأو  كبر من قيمة المدفوعاتأيكون فيها قيمة المقبوضات 
 .3من قيمة المدفوعات

 باب اختلال في ميزان المدفوعات:ومن أس

  (.الأجنبيالاختلال النقدي )سعر الصرف 

 وخاصة هيكل التجارة الخارجية.، أسباب هيكلية تتعلق بالمؤشرات الهيكلية للاقتصاد الوطني 

 دوريا وبشكل مستمر دّولية التي تتعرض لها الالاقتصادات في النشاطات بالتقل. 

 .أذواق المستهلكين 

  4وف الطبيعيةالأوضاع والظر. 

                                                           

"، مذكرة شهادة الماجستير في العلوم -دراسة حالة الجزائر–حنان لعروق، "سياسة سعر الصرف والتوازن الخارجي-1
 .2-9 (، ص ص2112-2112الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، )

 .91مدني بن شهرة، المرجع السابق، ص -2

محمد صلاح، "المفاضلة بين التوازن الخارجي والنمو الاقتصادي في الجزائر"، مذكرة شهادة الماجستير في العلوم -3
 .08، الجزائر، ص 2101-2113الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 

"، مذكرة لاستكمال 2104 إلى 0341رية، "دراسة تحليلية لميزان المدفوعات الجزائرية خلال الفترة الممتدة من بن طرية حو  -4
متطلبات شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، ورقلة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة 
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 الإفراط في الطلب الناتج عن العجز في الميزانية العامة نّ أي دّولدد يرى صندوق النقد اللصوفي هذا ا
 لكذية والخدماتيه التابعة للقطاع العام و الإنتاجة بسبب عجز القطاع العام المالي وعجز المؤسسات دّوللل

 وأيضا يرجع أسباب العجز، الاثنين معاأو  يةمن مصادر خارجأو  ما من مصادر تضخميةأالعجز المحول 
 مرين:ركز هنا على أنالسياسة التجارية وسياسة سعر الصرف المؤثر في حجم الواردات والصادرات و إلى 

 التضخم. 

 1سعر الصرف. 

ر من مظاهر ويعتب، يات الرأسمالية المختلفة من جهةالاقتصادصيب ويعد التضخم ظاهرة اقتصادية ي  
ذه القيمة ه ظاهرة الانخفاض المستثمر للقيمة الحقيقية لوحدة النقد "ويعرف بأنه ، يالاقتصاد عدم الاستقرار

الكمية من  هذه، التي تقاس بالمتوسط العام لمختلف السلع والخدمات الممكن شراؤها بهذه الوحدة من النقد
لقوة الثرائية تناسب عكسي بين اإذا هناك ، زيد بانخفاض هذه الأثمانتالسلع والخدمات تقل بارتفاع أثمانها و 

 .2ارعة النقد وبين المستوى العام للأسلوحد

ية والذي ينعكس سلبا على الحوافز المال الأجنبيالاستثمار  وتمثل ظاهرة التضخم عائقا في طريق
 على التفصيل التالي:

 بل  الخارج إلى هاوهجرت، ةدّولة المستثمرة في الالأجنبي الأموالتناقص رؤوس إلى  يؤدي التضخم عموما
  .الوطنية أيضا الأموالبل  ،حسبفة الأجنبي الأموالهجرة رؤوس إلى  يؤدي أن استمرار التضخم لا

 المتمثل في القروض الأجنبيالاستثمار  يؤثر التضخم تأثيرا واضحا في. 

  تفيد  والتي لا، ي الأقل إنتاجيةالاقتصادفروع النشاط إلى  الأمواليعمل التضخم على توجيه رؤوس
 .3ةدّولية في الالاقتصادالتنمية 

تجلى من خلال جانبي العرض يوهذا ، يكمن في إصلاح سعر الصرف :الثانيالأمر  ما فيما يخصأ
ذا كان التمويل خارجي، والطلب ن تصاعد الاختلالات بيإلى  الاختلال يكون بدرجة كبيرة يؤدي نّ إف اوا 

                                                           

 .91دني بن شهرة، المرجع السابق، صم-1

بلعزور بن علي، "محاضرات في النظريات والسياسات النقدية"، )د.ط(، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، -2
 .021-093)د.ت(، ص ص 
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وعليه يتطلب  ،ضعاف القدرة التنافسيةإوق العالمية وبالتالي الأسعار والتكاليف المحلية وابتعادها على الس
 .1لأنه يلعب دورا رئيسا في تثبيت العجز في ميزان المدفوعات، إصلاح سعر الصرف

عندما ترتفع أسعار الصرف الحقيقية تنخفض قيمة العملة المحلية وتصبح  هدد أنصونشير بهذا ال
لتالي ارتفاع وبا، زيادة الطلب عليهاإلى  الخارجية وهذا ما يؤديرخص نسبيا في الأسواق أالمنتجات المحلية 

ي ة وتخفيض استيراداتها التي أصبحت أغلى فالأجنبيرخص في الأسواق أقيمة الصادرات التي أصبحت 
 .2الأجنبيالاستثمار  وهذا يحفز، الأسواق المحلية

ة على أنها رينتي " السياسة النقديالتعاريف التي تعزز السياسة النقدية تعريف جورج ياأهم  ومن بين
مان ضأجل  من ذلكو ، الاقتصادمجموع التدابير المتخذة من قبل السلطات النقدية قصد إحداث اثر على 

 .3استقرار أشعار الصرف"

إصلاح سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة الوطنية لأسباب عدة من إلى ة دّولوتلجا ال
 أهمها:

 وذلك تستفيد الواردات وتشجيع الصادرات وأيضا تقليص، يزان المدفوعات الوطنيمعالجة الاختلال في م 
 الاستيراد.

 4ةدّولة العامة للنعلاج مشكلة البطالة وزيادة موارد الخزي. 

 ثانيا: دعم اقتصاد السوق وزيادة معدل النمو.

ية قتصادالاشرات المؤ  أحدلاحظنا فيما تقدم سابقا أن تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات يعتبر 
عم د ذلكي وفتح المجالات التنافسية ومعنى الاقتصادولكن لكي يكتمل برنامج الإصلاح ، والمالية

 من خلال: ذلكيات السوق ويظهر الاقتصاد

 تقليص دور القطاع العام: -1

ة في لدّو لومنها تدخل ا، الاشتراكي الاقتصادومن بينها الجزائر تبنت نموذج ، النَّامية دّولغلب الأإن 
ومن أساسيات هذا النموذج إعطاء دور فعال للقطاع العام في ، يالاقتصادكل المجالات بما فيها المجال 
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 ما يتعارض مع فلسفة صندوق ووه، الخدماتية مأ يةالإنتاجمن الناحية  ذلكة سواء أكان دّولإدارة شؤون ال
 ة في المجالاتدّولدم تدخل الي بضرورة عالاقتصادوعليه يوصي برنامج الإصلاح ، البنك العالمي

عطاء الفرصة للقطاع الخاص مكان القطاع العام، يةالاقتصاد  .1وا 

بين  لأدوارافي إعادة تقسيم  النَّامية مأ المختلفة مأ العالم سواء منها المتقدمة دّوللقد بدأت عديد من 
محاولة زيادة  ووقتنا الحاضر ه ية والاتجاه السائد فيالاقتصادالحكومة والسوق فيما يتعلق بإدارة الشؤون 

 الدور الذي تضطلع به السوق في توجيه الموارد وتقليل الدور الذي تقوم به الحكومة.

ي ة في ظل اقتصاديات السوق فدّولحصر دور اليي الحديث الاقتصادويوجد هناك اتجاه في الفكر 
 .2علاج مظاهر عدم كمال السوق

ظام موضع ن، كما كانت تعرف به، يةالاقتصادالإصلاحات ولاشك أن الأولوية الواضحة في حكومة 
د سنة هذه الخطوة أخذت تتزايد بع، اقتصاد السوقنحو ة والتحول دّولية للالاقتصادتوجيه الملكية العامة 

 :الأهمية بالغوتأكد هذا التوجه مع صدور قوانين في ، إذ تم تجريد الملكية من الطابع الاشتراكي، 0191
والمرسوم تثمار الاس المرسوم التشريعي المتعلق بترقية، قانون تنظيم الأملاك الوطنية، القرضقانون النقد و 

 .3التشريعي المتعلق ببورصة القيم المنقولة

لكية واختيار نمط الم، ية وغيرها على عامل التنميةالاقتصادحيث يتوقف نجاح أي نظام من الأنظمة 
 وعلى نح يالاقتصادولقد تطور النظام ، ية العالميةالاقتصادروف وعلى القدرة في الاستجابة للظ، الملائمة
والاستقطاب بين  ةالأيديولوجيولعل المواجهة ، يةجتماعتحت تأثير التطورات التكنولوجية والقوى الا، تلقائي

 .4نظم التخطيط المركز ونظم السوق

 :الأجنبيالاستثمار  دعم تشجيع -2

وحيويا في  ياإيجابيمكن أن تلعب دورا ، النَّاميةالبلدان إلى  باشرةة المالأجنبيإن استقدام الاستثمارات 
إذا تمكنت هذه البلدان من توجيه وتنظيم وتخطيط هذه الاستثمارات ، النَّاميةالتنمية الشاملة وفي البلدان 
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مثل التي ت الأموالبر مصدرا جيدا للحصول على رؤوس تخاصة أن هذه الاستثمارات تع، بصورة جيدة
 .1ا أساسيا لأي برنامج تنمويمحور 

وس قات أمام تدفق رؤ يي من آليات اقتصاد السوق ويخلق معالاقتصادة في النشاط دّولتدخل ال نّ إ
دوق وبالتالي يوصي الصن، المحليالاستثمار  الذي يؤثر سلبا على، الأجنبي وخاصة رأس المال، الأموال

 .2الأجنبيالاستثمار  لنشاط ة أن تهيئ الظروف الملائمة الداعمةدّولبأنه على ال

يفة وعليه ة المضدّولية للالإنتاجمن كونه أداة تعمل على زيادة الطاقة الأجنبي الاستثمار  وتأتي أهمية
الأهداف تناسب و يمما ، الأجنبيالاستثمار  سن عدة قوانين والتشريعات المنظمة لتشجيع ودعم عملية تمّ 

 .3الوطني الاقتصادالمرجوة وهذا الدعم 

حجم لى إ وهذا بالنظر، الأجنبيالاستثمار  الجزائر تتوفر على قدرات كبيرة فيما يخصإنّ يث ح
 بالإضافة ،ية الآخذة في التحسن سنة بعد أخرىالاقتصادوالوضعية ، تركيبة بشرية صغيرة السن، سوقها
تعود أسباب و  لأجنبياالمحلي و الاستثمار  تشجيعلالرغبة والإرادة التي أبدتها خلال السنوات الأخيرة إلى 

 :إلى في الجزائرالأجنبي الاستثمار  تشجيع

  0111-0123ية المطبقة خلال الفترة الاقتصادفشل السياسة 

  من إجمالي إيرادات الجزائر من العملة الصعبة. %25حوالي 0110تفاقم الديون في سنة 

 ضعف الجهاز المصرفي وعدم قدرته على التحكم ومراقبة الصرف.  

 4ضخمزيادة الت. 

 لأجنبياالاستثمار  تعزيز وتقوية هذا الدعم يجب أن توفر الظروف الملائمة الداعمة لنشاطأجل  من
 وعليه إتباع الإجراءات التالية:

 جزئياأو  ما كلياإمن كل أنواع الضرائب والرسوم الأجنبي  إعفاء رأس المال. 

 الأمواللهذه الاستثمار  تقديم ضمانات تشجيع. 
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 الخارجإلى  منها تحويل الأرباح، الأموالجديدة لحرية رؤوس  إعطاء ديناميكية. 

 1آلية تشجيعو  إجراء تعديلات في المجال التشريعي كضمان. 

لتي تواجه مشاكل ا النَّاميةة مصدرا أساسيا للأموال والتكنولوجيا في البلدان الأجنبيوتعتبر الاستثمارات 
تمويل قلة الموارد الوطنية لإلى  ويرجع ذلك، المجالات عديدة ومتنوعة تحول دون تحقيق أهدافها في مختلف

وتخوف المستثمرين الأجانب من استثمار أموالهم فيها بسبب مناخ عدم الاستقرار ، يةالاقتصادالنشاطات 
 ة تمثل إحدى العناصر الأساسية للتطورالأجنبيفأصبحت الاستثمارات ، السائدة في معظم هذه البلدان

أمام المبادرات الخاصة محلية  احيث أصبح النشاط الاستثماري ككل مفتوح .2يجتماعي والرقي الاالاقتصاد
 وغياب هذا التخصيص يعني في الواقع تكريس مطلق لحرية، ةدّولأدنى تخصيص لل كانت أم أجنبية دون

نما هالاستثمار  ة عن دورها تجاهدّولولا يفيد كهذا الانسحاب تخلي ال، يالاقتصادالاستثمار  وع من ن ووا 
في  وفي ثوب مختلف يتمثل، ة موجودا ولكن في إطار مغايردّولبحيث يبقى تدخل ال الإيجابيالانسحاب 

 .3تفرغها لدور المحفز بدل المنتج المباشر

 الخوصصة: -3

 يلي: ماحول الخوصصة نحصرها فوهناك بعض التعاريف 

 ي:دّولتعريف صندوق النقد ال

ملكية الأنشطة والأصول التي تسيطر أو  خاص في إدارةالخوصصة تعني زيادة مشاركة القطاع ال"
 عليها الحكومة وتمتلكها".

 :تعريف ويلسون وكلاجي

يتيم بدرجة أعلى من الرشادة والمنافسة في مجال  أكبرالخصخصة تقديم سوق أو  " تعني الخوصصة
  ية".الاقتصادالأنشطة 

جزئي لملكية و أ موجبها يتم تحويل كاملن الخوصصة تعني العملية التي بإف ينمهما اختلفت التعريف
جد الدعوة للخوصصة جذورها في المدرسة تو  .4الأجنبيأو  القطاع الخاص المحليإلى  المؤسسات العمومية
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لول للخروج من حد الحأكلاسيكية التي نادت بتصفية المشروعات القائمة باعتبارها و التقليدية الجديدة الني
أهم  ومن، 1تعد نقص في الطلب الكلي الفعال بل هي نقص في العرضفالمشكلة لم ، الكساد التضخمي

 تطبيق الخوصصة:إلى  الدوافع التي أدت بالسلطات العمومية

 ومن ثمة عجز القطاع العام على ، فشل سياسة "استقلالية المؤسسات"على تحقيق الأهداف المنتظرة
  .الوطني الاقتصاداش تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه والقائمة على ضرورة إنع

  دارة العمليات التي تقوم بها المؤسسات العمومية انعدام فعالية الأجهزة المتعلقة بمراقبة تسيير وا 
 .يةالاقتصاد

 غلب المؤسساتأومن ثمة تميز ، الرداءة في النوعية والجودةإلى  ذلكغياب المنافسة الحرة مما أدى ب 
 وتوردة أة المسالأجنبيذلك على عدم قدرتها في منافسة المنتجات  والإهمال مما شجع، العمومية باللامبالاة

 يةلإنتاجاوعدم تحقيق المردودية و  امما سبب لها عجز ، ةدّولالمشاريع المعروضة في المناقصات من قبل ال
بين الجزائر والمؤسسات  عملية الخوصصة هي إجراء ضروري تم إقرارها بموجب الاتفاق الذي جرى ما

كيفية  14-10رقم مرمن الأ 32قد حددت المادة من جانب تنفيذ عمليات الخوصصة ف ماأ .2يةولدّ المالية ال
 تنفيذ عمليات الخوصصة التي يمكن إن تم بما يلي:

 آليات السوق المالية.إلى  ما باللجوءإ 

 تتقيد به الإدارة في اختيار الطرف الأخر المتعاقد حيث يخضع  إداريوهي عقد ، ما بالمناقصاتإ
 .3جموعة إجراءات تقررها القوانين واللوائحلم

ي بموجب الأحكام الواردة في قانون المالية التكميلالاستثمار  كما أن التعديلات التي أدخلت على قانون
الجزائري عن موقفه من عملية خوصصة المؤسسات العمومية بحيث  الم شَّرعتؤكد تراجع ، 3111لسنة 

على ضرورة  المعدل والمتمم الذي نصّ  12-10رقم الأمر  من 13رمكر  14 اشترط تطبيق أحكام المادة
على الأقل  %50ة في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة الأجنبيالاستثمارات  إنجاز

ي من وضع برنامج ذي آليات خاصة يبدأ دّولوتشير أدبيات الصندوق النقد ال .4يجتماعمن رأس المال الا
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تحديد المراد خوصصة ووضع أسس تقييم الأصول ثمّ  لمشروعات القطاع العام ومشكلاتهبمسح كامل ا
نشاء جهاز خاص يتولى تنفيذ هذا البرنامج مع إتباع قواعد بسيطة وشفافة  دّولووضع ج زمني للبيع وا 

 .1للبيع

 سين:اوهذا مرده عاملين أس ،والماليي الاقتصاده هناك عدم فعالية المؤشر أنومما سبق نستخلص 

  ّي والقانونيتصادالاقكيف تصدى الفكر  ،يات اقتصادية تكمن في أسباب اختلالاتهما يترتب عنه من تجل 
 .علاج هذا الاختلال بطرق عدةإلى 

 ور تقليص د ي وهذه الآليات هي:الاقتصاداكتمال برنامج الإصلاح أجل  وضع آليات تشريعية من
 .الخوصصة، الأجنبيالاستثمار  دعم تشجيع، القطاع العام

 صعوبة الحصول على آليات التمويل :الفرع الثاني

 ىية وهذا ما ينعكس بدوره علالاقتصادالتمويل كما لاحظنا سابقا يمثل عامل جوهري في التنمية 
نتناول .وبالتالي يكون خيار البحث عن هذه المصادر دون صعوبات، والحوافز المالية معاالأجنبي الاستثمار 

 انيا(.التمويل غير الوطنية )ث وسائل إستدعاءإلى  لنعد ،وسائل التمويل الوطنية )أولا(بالتحليل إصلاح 

 وسائل التمويل الوطنية. صلاحإأولا: 
لضريبة الإيرادات العامة غير ا، تقييم مصادر التمويل الوطنية من الضرائبإلى  بعد أن تطرقنا سابقا

 إصلاح هذه المصادر:آليات إلى  القروض العامة سنتناول في هذا العنصر

 إصلاح الهيكل الضريبي في الجزائر:  -1
خص هذا الإصلاح إحداث الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم ي 

رتكز هذا الإصلاح ا  على القيمة المضافة واستحداث أنظمة إخضاع تتماشى مع الضرائب المستحقة و 
 يقوم هيكل الجباية العادية خارج المحروقات بعد الإصلاحاتو  .2اديةعلى الجباية الع 0110الضريبي لسنة 

 على جملة من الضرائب أبرزها:
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 : الضريبة على الدخل الإجمالي

أساس  ويتم حسابها على، وهي ضريبة تسوية وحيدة على الدخل الصافي الإجمالي الأشخاص الطبيعيين
الاستثناءات  ته مع بعضاالعموم تصريح ضريبة علىسلم تصاعدي يتم تحديده بموجب قوانين المالية وهي 

 .1التي تخضع للاقتطاع من المصدر وفق معدلات نسبية

جاءت هذه الضريبة لتعوض نظام الضرائب النوعية ذي المعدلات المتعددة الذي كان مفروضا في 
 :نحصرها فيما يليالسابق على المداخيل واشتمل نظام الضرائب 

 ر التجارية.الضريبة على الأرباح غي 

 لاتاوالكف، الودائع، الضريبة على مداخيل الديون. 

 الضريبة على الرواتب والأجور. 

 الضريبة على القيمة الزائدة عن التنازل بمقابل عن الأملاك المبينة وغير المبينة. 

 2الضريبة التكميلية على الدخل، المساهمة الوحيدة الفلاحية. 

من دوافع الإصلاح الضريبي عدم فعالية الحوافز الضريبية في دافع أهم  ويذكر الدكتور ناصر مراد
ر على سلوك المكلفين للتأثي الم شَّرعتقنية يستعملها ":حيث يعرف الحوافز الضريبية بأنها، توجيه الاستثمار

عين من الاقتطاع ة بقدر مدّولبحيث تضحي خزينة ال، فهي تعرف بالتضحية الضريبية، بما فيهم المؤسسات
الأهداف  لتحقيق ذلكالمنتج و الاستثمار  ووتوجيهها نح، حث المؤسسة على الاستثمارأجل  ي منالضريب

ومن ثمة نوعان أساسيان لضرائب الدخل نظام ضرائب الدخل النوعية التي  .3" يةالاقتصادالعامة للسياسة 
عاملة لذي يوحد المونظام ضريبة الدخل الموحدة ا، تغرق في المعاملة الضريبية لمصادر الدخل المختلفة

 .4الضريبية لمختلف مصادر الدخل

                                                           

ة في ائر، محاولة للتقييم، حول السياسة الضريبيعبد المجيد قدي، الملتقى الوطني حول: السياسات الاقتصادية في الجز - 1
 .2109فريل، الجزائر أ 22و 22، 9الجزائر، جامعة الجزائر

، مذكرة 2118-0332الاقتصادي على فعالية النظام الضريبي الجزائري في الفترة  الإصلاحبلوافي عبد المالك، أثر - 2
-2100ادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران، الجزائر، تخرج شهادة الماجستير في الاقتصاد، كلية العلوم الاقتص

 .92، ص2102

 .004ورد عند محمد زعيتر، المرجع السابق، ص- 3

 .038عاطف وليم اندرواس، المرجع السابق، ص- 4
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 ضريبة على أرباح الشركات : -

على  نه " ضريبة تفرضأأسست كبديل للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وتعرف على 
الأشخاص المعنويين "وتميز هذه الضريبة بالخصائص أو  المداخيل المحققة من طرف الشركاتو  الأرباح
 التالية:

  يبة وحيدة تفرض على الأشخاص المعنويينضر.  

 .ضريبة عامة تفرض على مجمل الأرباح 

  لمعدل واحد. يخضع الرّبحضريبة نسبته 

 .ضريبة سنوية 

 1 يةضريبة تصريح. 

ي ولايات الشركات فأو  وتستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون
من مبلغ الضريبة على أرباح  %51بها بصيغة دائمة من تخفيض قدره ويقيمون ، الجنوب على حد سواء

 .2 3115سنوات ابتداء من أول يناير  (15الشركات وذات صفة انتقالية ولمدة )

 الرسم على القيمة المضافة : -

، الأجنبيمار الاستث ية المشجعة علىالاقتصادللرسم على القيمة المضافة دورا هاما في تهيئة البيئة 
 ل التأثير على كل من:من خلا

 كلما زادت فرص الحصول على الأرباح ويمكن التأثير  الأجنبي معدل الأرباح فيزيد الميل للاستثمار
 .السلبي للضرائب على الأرباح بتخفيض معدلاتها

 عف وعدم ض وه النَّامية دّولفي الالأجنبي الاستثمار  واجهالمشاكل التي ت  أهم  ن منمعدل رأس المال لأ
 .3أسواق رأس المال  كمال

                                                           

شهادة  رج لنيلثابتي خديجة، " دراسة تحليلية حول الضريبة والقطاع الخاص " دراسة حالة ولاية تلمسان"، مذكرة تخ- 1
–بكر بلقايد بوأجامعة ، ماجيستير مدرسة دكتوراه تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير

 .012-019، الجزائر، ص ص 2102-2100تلمسان، 

 .(8، )ج ر(، )ع 2112ديسمبر  22الصادرة في  2112من قانون المالية لسنة  04المادة - 2

ثارها الاقتصادية والاجتماعية في سورية، بحث معد لنيل درجة الدكتوراه في آى هديوة، الضريبة على القيمة المضافة و ند-3
 .92(، سوريا، ص . طد.ت)الاقتصاد، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، 
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 ويمكن استخلاص مما سبق الخصائص التالية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة:

  ضريبة حقيقة تخص استعمال المداخيل أو الاستهلاك النهائي للسلع والخدمات 

  ضريبة غير مباشرة تدفع للخزينة بطريقة غير مباشرة في طرق المستهلك النهائي والذي يعتبر المدين
 .1لحقيقي ا

 :ضريبة نسبية للقيمة -

ليحدد إعفاءات من  11-02ئة وعند صدور قانون ضريبة مؤسسة حسب آلية عمل الدفعات المجزّ 
 دون تفرقة:الاستثمار  في مجال، الرسم على القيمة المضافة

حيث تنص عن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ، -ب–فقرة الإنجازبعنوان مرحلة 03المادة 
 وعند ترجع الاستثمار إنجازالمقتناة محليا التي تدخل مباشرة في أو  يخص السلع والخدمات المستوردة فيما
فيما يخص المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني ، 09المادةإلى 

و أ التخفيضات للحقوقأو  تحيث يؤهل المجلس الوطني للاستثمار لمنح الإعفاءا، (3بالنسبة للعنصر)
الرسوم بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل أو  الضرائب

سنوات( وتستفيد من نظام الشراء بالنسبة للمواد والمكونات  15في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة لمدة )
 .2التي تدخل في إنتاج السلع من ذات الرسم 

 الإيرادات العامة غير ضريبية: -2

نتناول في هذا العنصر لكي تكتمل الصورة أفردنا مصادر التمويل غير الضريبية من الإيرادات العامة 
 ة ولعل أهمها: دّولوهي بمثابة مصادر تمويلية بديلة تلجا إليها ال

 

 

 

                                                           

(" 2102-2110ئر خلال )عفيف عبد الحميد،" فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزا- 1
، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجيستير في اطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسيير ،جامعة فرحات 

 .094،   ص2102-2109، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر ،0عباس ،سطيف 
  .، المرجع السابق13-04قانون رقم  -2
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 مدفوعات المستخدمين: -أ

ريق ة ويتم تحصيلها عن طدّولحددة تقدمها التمثل رسوم المستخدمين مدفوعات مقابل سلع وخدمات م
يجري  اتعكس رسوم المستخدمين أسعار   ذلكوتبعا ل، الحكومات المحليةأو  ةدّولالمشروعات المملوكة لل

 .1تحديدها من خلال العملية السياسية وليس عن طريق تفاعل قوى السوق

قاعد ات والمخصصات ومعاشات التضالتّعويتتناول ضريبة الرواتب والأجور جميع الرواتب والأجور و 
والإكراميات والمنافع النقدية  خاص والمخصصات لمدى الحياة والجوائزأو  المدفوعة من قبل صندوق عام

 والعينية التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون والعمال وغيرهم من الأجراء من القطاعين العام والخاص.
لآجر ا، الأجر اليومي، الراتب كالأجر الشهريأو  ل أنواع الأجرومن أنواع الإيرادات الخاضعة للضريبة ك

 .2الأجر المقطوع، بالساعة

 التبرعات والهبات والمنح: -ب

و أ المؤسسات للحكومة سواء في صورة نقديةأو  تعرف الهبات بأنها مساهمات طوعية يقدمها الأفراد
حايا الحكومة بعضها لتمويل المساعدات لض فقد ترصد، عينية وتستخدم أحيانا لتمويل برامج انفاق معينة

العينية لدعم و  ة بتقديم التبرعات النقديةدّولالكوارث الطبيعية وفي أوقات الحروب يتم دعوة رعايا ومواطني ال
وفي أوقات السلم نتلقى الحكومة العديد من المنح لدعم مجموعة معينة لتمويل أنشطة ، المجهود الحربي

جه قد تكون غير مقيدة يترك للحكومة تحديد أو و  ات مقيدة بتمويل أوجه اتفاق معينةمعينة وقد تكون الإعان
 .3استخدامها

 فائض المشروعات الحكومية: -ج

ويمثل  ،فتبيع السلع والخدمات بهدف تحقيق إيراد، قد تمتلك الحكومة وتدير مشروعات خاصة بها
تخدمه في تس أنف صافي دخل يمكن لحكومة الفرق بين الإيرادات التي تحققها هذه المشروعات والتكالي

 .4تقليل الاعتماد على الضرائبثمّ  تمويل بعض برامجها ومن

                                                           

 .220طف وليم اندراوس، المرجع السابق، صعا- 1

 .022-029عباس محمد نصر الله، المرجع السابق، ص ص - 2

 .242عاطف وليم اندراوس، المرجع السابق، ص- 3

 .248، ص نفسه عاطف وليم اندراوس، المرجع- 4
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د يرشب لكذتخفيف النفقات الجارية للحكومة ويكون  :يين المفكرينالاقتصادسمى هذه الآلية من ت  
 من خلال: ذلكدين و الإنفاق العام على السلع والخدمات والإعانات النقدية الحكومية ومدفوعات خدمة ال

  تعيين الخريجين من الجامعات والمعاهد والمدارس. ذلكتغيير سياسة التشغيل و 

 تجميد كل أنواع الإعانات والدعم ويكون ذلك بطريقة تدريجية. 

 فاق الحكومي على السلع التي تستخدمها الوزارات والهيئات العامة.نتخفيض الا 

 1ية العموميةالإنتاجت فاق العام للمؤسسات والمشروعانتخفيض الا. 

 القروض العامة: -3

للتجارة  خر مبلغا من المالالآإلى  بمقتضاه أحدهمااتفاق بين شخصين يدفع  وحيث يعرف القرض ه
 مشترك بينهما: الرّبحفيه و 

وما تقوم به المؤسسات التجارية من تمويل في صورة قروض للشركات والمشروعات طالبة التمويل 
، ربا النسيئة هذه القروض هي، سداد أصل المبلغ يدفع فوائده سنوية طوال مدة القرضفضلا عن ، التي تلتزم

 .2تزاولهاأو  ولا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية أن تتعامل بها

و أ مؤسساتأو  ة من أفراددّولما القروض العامة فتعرف بأنها مبالغ من المال تحصل عليها الأ
 .دةدفعات عأو  أصل القرض وفوائده في المستقبل على دفعة واحدةحكومات أخرى مع التزامها بسداد 

 :إلى وتقسم القروض العامة

 .قروض مؤبدة وقروض غير مؤبدة 

 قروض اختيارية وقروض غير إجبارية. 

 .قروض قابلة للتسويق وقروض غير قابلة للتسويق 

 3قروض داخلية وقروض خارجية. 

                                                           

 .22مدني بن شهرة، المرجع السابق، ص- 1

 .002محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص - 2

 .244-242اطف وليم اندرواس، المرجع السابق، ص صع- 3
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 .ةوسائل التمويل غير الوطني استدعاءثانيا : 

ضلا عن ف الأجنبيالاستثمار  ية التي تنعكس علىالاقتصادإن من مقتضيات إصلاح برامج التنمية 
 عن رنتساءل في هذا العنصو  ليكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، الأجنبي الاستعانة برأس المال ذلك
 كالتالي: غير الوطنيةوسائل التمويل استدعاء آلية 

 تعريف التمويل الخارجي: -1

انخفاض  إلى توسيع العرض المحلي وزيادة الواردات مما يؤديإلى هدف ية الأجنبياستخدام الموارد إنّ 
انة من فالاستد وهكذا تباينت طرق تمويل العجز، اثر العجز على الطلب الفائض على السلع والخدمات

قد ودفعها الن البنوك هي طريقة تمويل التضخم كونها تمارس تأثيرا ملحوظا على الأساس النقدي وعرض
 .1الاقتصادالارتفاع والتعاظم وتأثر نموه سلبا على  ولمعدلات التضخم نح

 د:المال الواف ترتب على التمويل الخارجي والتي تتجسد في رأستالنتائج التي قد أهم  ومن

  توفير  بيلأجنا ية ويمكن للاستثمارالاقتصادة اللازمة لعملية التنمية الأجنبيتوفيره احتياطيا من العملات
 يجابيإثر أفضلا عما يرتبه من ، ةدّولالإلى  من خلال ما يجلبه من رأسمال نقدي وعيني، هذه العملات

 .ة من خلال تنشيط التبادل التجاري وزيادة حجم صادراتهادّولعلى اقتصاد وتجارة تلك ال
 للاستثمار  قطبةالمست دّوللاإلى  بصفة عامة أداة رئيسية نقل التكنولوجيا الحديثةالأجنبي الاستثمار  يعد

ويسمى التمويل ، 2رفع مستوى العمالة الوطنية من خلال الخبرة المكتسبة وزيادة الدخل والمهارة الفنية
 الأخرى لدّو ة أن تلجا إليه عن طريق الاقتراض من الدّولوهي إمكانية ال، الخارجي بالقرض الخارجي أيضا

، ية للتنميةولدّ والهيئة ال، يدّولوصندوق النقد ال، للإنشاء والتعميري دّولكالبنك ال :يةدّولمن الهيئات الأو 
 .3لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات  ذلكو 

ويعتبر التمويل المباشر من الطرق التمويل الخارجي حيث تعبر عن العلاقة المباشرة بين المدخر 
ه ذات الفوائض المالية تقوم بتوجيية الاقتصادن الوحدات أبمعنى ، والمستثمر دون تدخل أي وسيط مالي

 .4الوحدات ذات العجز المالي إلى  فوائضها

                                                           

 .23-28مدني بن شهرة، المرجع السابق، ص ص - 1

 .31-83دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص ص - 2

 .24عباس محمد نصر الله، المرجع السابق، ص - 3

 .91محمد على سويلم، المرجع السابق، ص- 4



 ميزة للمستثمر الأجنبي المالية والتشريعية الحوافز                                                الباب الأول:

122 

 ية:الاقتصادالحاجيات التمويلية للمؤسسات  -2

ه وتعني هذ، نها تواجه حالة عدم الملائمةإف، إذا لم تسير المؤسسة بشكل جيد وبطريقة محكمة
وضع يمكن أن تقع في هذا ال لة لديهالعدم توفر سيو ، الوضعية عدم قدرة المؤسسة على مواجهة دين معين

ب أن تحدد يج، لتفادي هذه الحالة، كل مؤسسة لا تكون لها دراية كافية بأهمية التسيير الجيد لماليتها
در المتمثلة في مصاو  ،المؤسسة حاجيات التمويل لديها لتتمكن من الحصول على مقبل هذه الحاجيات

 اقهاويمكن تصنيف حاجيات التمويل في المؤسسة حسب استحق قتغطيتها ليتسنى لها احترام آجال الاستحقا
 :إلى

  حاجيات قصيرة الآجل جدا.إذا يعتبر 

 .حاجيات قصيرة الآجل 

 1حاجيات طويلة الآجل. 

التمويل بمختلف أشكاله وتنوع مصادره أداة ضرورية لأي اقتصاد فمن خلال عملية التمويل تضمن 
ي لاقتصاداليتواكب مع التطور الحاصل في المحيط ، دة ديناميكيةي وزياالاقتصادالمؤسسة مواصلة نشاطها 

 .2ونقص قدرتها على الحصول على التمويل الكافي سيحد من تطورها ويعيق تطورها، الوطني والعالمي

جاوزها الزمن الموجه التي ت الاقتصادير في يساهم إصلاح النظام البنكي في اقتضاء قواعد التس حيث
عد قانون ي  و  ،في إملاء مختلف الشروط المتعلقة بالنشاط البنكي يالمركز البنك ى تدخل نظرا لارتكازها عل

النقد والقرض المحرك الأساسي لجعل النظام البنكي يعمل وفق قواعد السوق وتكريس مبادئه التي برزت 
دريجي واصدار قانون تحرير الت0199ل الملكية عن الإدارة في مختلف المؤسسات العمومية سنة صبعد ف
 .3سعر الصرف ذلكبما  0191شعار سنة للأ

                                                           

ل "، مذكرة مكملة لني–العامة والطرقات  الأشغالدراسة حالة شركة  –هة نظر البنك مخبي، "تقييم المؤسسة من وج أحلام-1
 2114شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري بقسنطينة، الجزائر، 

 .24، ص2114-

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، الموسومة  استدامة إشكاليةعبد المؤمن بن علي، الملتقى الوطني حول -2
ديسمبر،  14و 14ليات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد حمة لخضر، يومي آبعنوان:

 .9، ص2108.2104الوادي، الجزائر، 

 طروحةأسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، دراسة حالة المؤس –تمويل المؤسسات الاقتصادية  إشكاليةالعايب ياسين، "-3
-2101لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 

 .028، ص2100
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على أساس سعر الفائدة السوقي وكان نسبيا أعلى تعمل الحكومة  تعلى وجه الخصوص فإذا كانو 
ا فويرد الخيار التمويلي الأخير المتمثل بالاقتراض الخارجي محفو ، من العائد في مجالات الأنشطة الأخرى
ن تمويل العجز محليا أحسن من الاقتراض إوعليه ف، اضية رشيدةبالمخاطر ما لم يقترن بمنهجية اقتر 

 .1الإجباري من المؤسسات المالية وهذه بدوره أفضل من الاقتراض من البنوك

 ذلكو  ستخدام هذا النوع من التمويلإإلى  أنه تلجأالشركات أو  يةالاقتصادوكما يمكن أيضا للمؤسسة 
والتي تتكون عموما من الفوائض النقدية الناتجة عن العمليات ، من خلال ما تمتلكه من موارد ذاتية متاحة

 .2الجارية والمتمثلة في الأرباح المتراكمة وغير الموزعة

نخفاض إأسلوب التمويل بالعجز فإنها تستطيع أن تحتفظ بمستويات أكثر إلى  وعندما تلجا الحكومة
 امحتفاظ بنفس قيمة وهيكل الإنفاق العمع الا، قررت تمويل العجز من خلال الضرائب وللضرائب فيما ل

 سواء كان في المدفوعات، فقد يفضي التمويل بالعجز لمستويات أعلى من الإنفاق الحكومي ذلكومع 
 .3بدون رفع مستويات الضرائب في المشتريات الحكومية من السلع والخدماتأو  التحويلية

ية لاقتصاداذ على التدخل فيها مثل الظروف هناك أسباب خارجية تعيق المؤسسة وليس لها القدرة حينئ
، ل فيهاخوليس لها القدرة على التدّ ، مجموعة من العوامل التي تقع خارج نطاق المؤسسة":هذه الأسباب بأنها

 .4"ولكنها تؤثر على أداء المشروع في الأمدين القصير والطويل

وازنة في حرية مت، الأجنبي ستثمارة المستقطبة للادّوليكون للأن يرى  الباحث من كل ما تقدم فإنو 
ية المتمثلة أننا نفضل الصورة الثانالأمر  غير الوطنية والواقع منأو  بوسائل التمويل سواء الوطنية الاستعانة

رات ة للإفادة من الاستثمادّولفي وسائل التمويل غير الوطنية لما ينطوي عليه من إتاحة الفرصة أمام ال
ية بصفة عامة ادالاقتصابيا على الحوافز المالية بصفة خاصة والنهوض للتنمية يجإة وينعكس عنها الأجنبي

  إصلاح وسائل التمويل بصورتيه لتصبح أكثر نجاعة. ووما التمسه في الأخير ه
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حيث  سبيان الأجنبي في الجزائر حديثالاستثمار  الحوافز المالية لجلب إن الخوض في موضوع دور
ام يرجع في الاهتم ومرد هذا، هذا البحث الكثير من شراح الفقه القانوني والاقتصادي على حد السواءتناول 

هود في جة الجزائرية كل الدّولولذا كرست ال، الواقع إلى صلة هذا الموضوع بإشكالية كفاءة الحوافز المالية
منها على  ايز ترك الأموال الأجنبية على كل المستويات سبيل إنشاء بيئة استثمارية تلائم استقطاب رؤوس

 الأجنبيستثمار الابه من أهمية قصوى في نجاح وترقية  عتلما تتم تقديم أكبر قسط وافر من الحوافز المالية
اسات ا بتبرير أن سياسة الحوافز المالية من السيفهناك من أيده، حيث تباينت الآراء حول أهمية هذه الحوافز

رضها بسبب وهناك من عا، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، ا جلب الاستثمارات الأجنبيةشأنهالتي من 
تجاه حجج لكل او الأجنبي الاستثمار  أن هذه السياسة دون أهمية حيث لا يعتبرونها أداة فعالة في توجيه

 .ستدل بهاي

 مناص ية لاالرّبحأو معيار  الرّبحفكرة على يقوم أيضا  الذي الاستثمار أن هذاإلى شارة ويجدر الإ
حيث  ،وأيضا من جانب الاقتصاد المقارن، منه فتنوعت تعاريفه نجدها من جانب النظم القانونية المقارنة

 فع الأساسوهذا الدا ،على قيام الاستثمارات الأجنبية وهدف لها حافزهو  الرّبحتجتمع هذه التعاريف بأن 
ى صعيد الأجنبي علبالاستثمار  وماله من أهمية بالغة تنعكس إيجابا عن علاقته الوطيدة، محفزها الأولو 

 الاقتصاد المقارن.

ثمار الاست فضلا عن القيود الواردة على هذه الحوافز المالية التي تحول كأصل عام دون انسياب
ومنها ما هو وارد على الصرف الأجنبي أو التحويلات ، لجمركةالضريبة وا ىمنها المفروضة عل الأجنبي
 .واطن قليلة كاستثناءمولكن في ، فنجدها أحيانا ضمانات، ليست دائما قيدا التي النقدية

 حيث الضمانات القانونية تمثل المحور الرئيس للحوافز المالية بصورتيها الأولى مجسدة كضمانات
 لمستثمرةا ضمانات عدم المساس بحق ملكية الأموال، للمستثمر الأجنبيتشريعية تبرز في ضمانات ممنوحة 

 .التّعويضأخرى اتفاقية في حق و 

التطرق إلى السياسة المالية كأداة  المالي الجانبمن خلال تحليل  الدراسة هونحاول أيضا في هذ
ما في لنفقات العامة وتدخلهجلب للاستثمار الأجنبي من خلال إقرار الموازنة بين سياسة الإيرادات العامة وا

آثار أهم  خلص في الأخير إلىنل، الأجنبيالاستثمار  المخصصة لتحفيزالبرامج  واتخاذ، ترقية الاستثمار
 الإيجابيةثارها آ من خلال، الأجنبيالاستثمار  لتحفيزات المالية واتخاذها أداة فعالة لجلبلالسياسة التشريعية 

 لجلب المالية فزالحوا نجاعة"ـ:نتائج في الباب الثاني المعنون باللآثار إلى وصولا إلى تقييم هذه ا، السلبية
 ". يالجزائر القانون  في الأجنبيالاستثمار 
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من هذا و  ه،احو ففي فصلين أساسين حتى يتم هذا الباب بشكل ينتهي بنا إلى إدراك  التطرق لهسيتم 
ة الأجنبية الاستثماريالمساهمة ل " تقدير المنطلق سيقوم الباحث بتقسيم هذا الباب فصل أول ينصب حو 

لاستثمار ا وفي الفصل الثاني يقوم الباحث باستعراض دور السياسة المالية في استقطاب، في جانبها المالي"
 .الأجنبي في الجزائر"الاستثمار  لاهتمام بالمؤشر المالي لجلباالأجنبي في فصل ثان معنون" 
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 في الاستثمارية الأجنبية المساهمةر ـديتق

 .جانبها المالي
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شر قانوني فهي كمؤ ، الأجنبيالاستثمار  تعد الحوافز المالية من العوامل الرئيسية التي يقوم عليها
ث والبح، يةتقدير هذه البنية الاستثمارية الأجنب فيكفاءتها  لىوالتأكيد ع، واقتصادي لضبط هاته الفعالية

عاد بغية الإحاطة بجميع أب، الضمانات القانونية الكفيلة بتوفير الأمان لرؤوس الأموال الأجنبيةأهم  عن
ل إلى تقسيم هذا الفص فيتممن خلال هذا الفصل سوف نحاول توضيح المعنى بصورة أكثر ، الموضوع

نعرج إلى ثمّ  ،) المبحث الأول(مبحثين نتطرق في البداية إلى الضوابط والقيود الواردة على الحوافز المالية
 )المبحث الثاني(. تحديد ضمانات الحوافز المالية
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 .الضوابط والقيود الواردة على الحوافز المالية: المبحث الأول
يد من حيث يوفر العد، له ة المضيفةدّولثاره على الآالأجنبي تبدو من خلال الاستثمار  أهمية إنَّ 

ية الحوافز فعال الوقوف علىمن أجل ، المضيفة ةدّولشر لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للالحوافز المالية كمؤ 
ويندرج تحت  ،معيار تقرير الحوافز المالية(، الرّبحأهمها)معيار ، تحقق بعض المعاييرأوجب القانون  المالية

 ذه الحوافزالواردة على هالاتفاقية قبل أن نصل إلى توضيح القيود ، ضوابط الحوافز المالية)المطلب الأول(
 المالية )المطلب الثاني(.

 .ضوابط الحوافز المالية: المطلب الأول
لاستثمار ا لقد تعارضت الآراء الفقهية حول مسألة تحديد معيار تقرير الحوافز المالية كأداة لجلب

لك إلى الغاية عد ذب عرجلن، )الفرع الأول( ورافضحيث هذا الانقسام في صورة التعارض بين مؤيد ، الأجنبي
ذا المفهوم مع تعزيز ه، الاقتصاد المقارن، المختلفة تحديد مفهومه من جانب النظم القانونية المقارنةأجل  من

 الأجنبي في الاقتصاد المقارن)الفرع الثاني(.بالاستثمار  بتوضيح أهميته وعلاقته
 .الآراء الفقهية حول معيار تقرير الحوافز المالية: الفرع الأول
 ولدّ الحوافز المالية الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الكثير من من أبرز  تعدُّ 

تثمار الاس ترقيةأجل  ومنها الجزائر لأنها تساهم في منح الإعفاءات لرؤوس الأموال الأجنبية من، العالم
رة ث يرى جانب من الفقه ضرو حي، حجم الحوافز الضريبية الواجب منحها حولخلاف  ثارلهذا و ، الأجنبي

بينما ذهب الرأي الآخر إلى معارضة تقرير سياسة الحوافز ، تأييد تقرير سياسة الحوافز الضريبية)أولا(
 الضريبة)ثانيا(.

 أولا: الآراء المؤيدة لسياسة الحوافز الضريبية.
 لبخلالها جيرى أنصار هذا الاتجاه أن سياسة الحوافز الضريبية من السياسات التي يمكن من 

الازدواج  جةلكما يعتبر أيضا هذه الحوافز أداة لمعا، بالتالي تحقيق التنمية الاقتصاديةو ، الأجنبيالاستثمار 
 وهذا ما سيتم تبيانه:، الضريبي

 الحوافز الضريبية أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية: -1
أثيرها على قتصادية من خلال تيتضح الدور الفعال لسياسة الإعفاءات الضريبية في عملية التنمية الا

فالعمالة تزيد إنتاجيتها عندما تمتزج بتراكم رأسمالي كبير لأن التكوين ، تكوين رأس المالو  رمعدلات الإدخا
 الرأسمالي يزيد من معدلات الإنتاجية.
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فكلما زاد الجزء المخصص من الدخل للاستثمار كلما زاد مستوى الدخل في المستقبل لهذا فإن سياسة 
تعمل على المساهمة والإعفاءات الضريبية ، 1الاقتصادية على التنمية اتلعب دورا مؤثر الإعفاءات الضريبية 

بصورة مباشرة باقتطاع جزء من أرباح الاستثمارات سداد الضريبة على مدى  أمفي تحقيق أهداف المجتمع 
يادة طالما نتج عن هذه الحوافز ز الأجنبي في المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية الاستثمار  حجمو  أهمية

ية الجوانب الإيجابية للحوافز الضريبأهم  ويمكن إجمال، والسلع والخدمات مستثمر في مضاعفة النشاطات
 فيما يلي:

 بات التنميةبالنهوض بمتطل دّولتعد من السياسات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة مع فشل ال 
دارة القطاع وتدهور الإنتاجو ، الحصول على التمويل اللازمو   .ا 

 2وتكوين رأس المال رتؤدي دورا فعالا من خلال تأثيرها على معدلات الإدخا.  

 الحوافز الضريبة أداة لمعالجة الازدواج الضريبي: -2

ق رأس قات الضريبة التي تعترض تدفيالمعأهم  من، ا آنفابينّ  كما سبق وأن  ، عد الازدواج الضريبيي
ظام حيث يعتبر ن، إضافة إلى بعض الإجراءات القانونية الضريبية الأخرى، ةدّوللى الالمال الخارجي إ

اب رأس من اجتذ النَّامية دّولتجنب الازدواج الضريبي كما يحقق أهداف الأداة فعالة لالإعفاءات الضريبة 
هة أخرى اقع من جبيد أنه يؤدي في الو ، وحوافز ضريبية خاصة إذا قررت له إعفاءات، المال الأجنبي إليها

 طالما أن تلك العوائد لن تخضع، ة المستقطبةدّولإلى إعراض المستثمر عن إعادة استثمار عوائد في ال
 .3ته الأصليةدّوللى إللضريبة عند تحويلها 

ي ولدّ الأمر الذي يصيب الاقتصاد ال، الازدواج الضريبي يترتب على تحقيقه عرقلة الاستثمارات
ء الضريبي ته العبدّولخارج حدود الاستثمار  ثمر يضع في اعتباره عند اتخاذ قرارفالمست، بأضرار عديدة

، ة المضيفة لاستثمارهلدّو ته مقارنا بالمزايا الضريبية التي يمكن أن يتمتع بها في الدّولالذي سوف يتحمله في 
 .4بدونهاالاستثمار  فهو قد يفضل عدم التمتع بهذه المزايا الضريبية إذا كانت تكلفة

                                                           

  .002إبراهيم متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص -1
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 ثانيا: الآراء المعارضة لسياسة الحوافز الضريبية.

ست ذات ويرون بأنها لي، يعارض عدد كبير من فقهاء الفكر الاقتصادي سياسة الحوافز الضريبية
ضة نتناول حجج الاتجاهات المعار ، توجيه الاستثماراتو  كما لا يعتبرونها أداة فعالة في تنشيط، أهمية

 النحو التالي: لسياسة الحوافز الضريبية على

 الحوافز الضريبة من أدوات إهدار الموارد دون جدوى: -1

أسانيد كثيرة  وهذا الرأي يرتكز على، فالحوافز الضريبية تعد برأي الكثيرين دافعا للتهرب الضريبي
 نذكر منها:

 الإجراءات:و  الحوافز الضريبية سبب في تعقيد النظام الضريبي -أ

 جنبيعدم استقرار للمستثمر الأو  ويترتب ذلك فوضى، قوانين فكثيرا ما يتجاذب هذه الحوافز عدة
رباكو  تكلفة للإدارة التي تجد نفسها بحاجة لتعليمات تفسيرية في سياق تطبيقها ذلك من مشكلات تتعدد و  اا 

الحكومات جراء و  إضافة للتكاليف التي ترتبها على عاتق الإدارات الضريبية، باختلاف الحوافز المستخدمة
 .1وط الاستفادة من الحافز وتقييم آثارهاتقييم شر 

 نقص الحصيلة الضريبية: -ب

ق المتمثل في التضحية الضريبية أو النقص في حصيلة الضريبية نتيجة تطبيو  يعتبر الأثر السلبي
 تتمثل في مقدار الحصيلة الضريبية التي كانتو ، الإعفاءاتوبصفة خاصة ، سياسة الحوافز الضريبية

ة دّولت الخاصة إذا كان، الاستثمارية بدون إعفاءات ضريبية تمشروعاالفي حالة إقامة ة دّولتحصل عليها ال
ة دّولفكأن ال ،التي يتبعها المستثمر تفرض ضرائبها على أرباحه المحققة في الخارجو  المصدرة لرأس المال

يخضع لضريبة ل من ضرائبهاالاستثمار  الذي يتحقق على إقليمها من هذا الرّبحالمضيفة للاستثمار تعفي 
فإن هذا الإعفاء الضريبي يترتب عليه خسارة لا يجوز أن تتحملها ثمّ  ومن، ة المصدرة لرأس المالدّولال

 .2المضيفة للاستثمار النَّامية دّولخزانة ال

 الحوافز الضريبية مصدر لنتائج اقتصادية غير مرغوبة : -2

 نذكر منها: ةدّولقتصادية في بنيان الالحوافز الضريبية قد تكون سببا في ظهور عدة اختلالات ا

                                                           

 . 043مشري حم الحبيب، المرجع السابق، ص-1
 .003ابراهيم متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص -2
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  تؤدي إلى تشويه خيارات المستثمرين باعتبار أنها سبب في منح معاملة تفضيلية لقطاع محدد أو نشاط
النشاط و  يعرقل من فاعلية الاقتصاد ويشوه المنافسةو ، ما يتنافى مع مبدأ العدالة، معين على حساب آخر

 الاقتصادي.

 كما أن ، الا يملكون الخبرة الفنية الكافية لإدارته، ستثمرين نحو صناعات جديدةقد تكون سببا لتوجيه الم
 تلك الممنوحة للنشاطات غير الإنتاجية تعد سببا لتوجه رؤوس ولاسيما، غير المبررةو  الإعفاءات العشوائية

 .الأموال باتجاهها

 ة الممولين الضريبي على بقي كما يرى بعضهم أن سياسة الإعفاءات الضريبية قد تدفع إلى زيادة العبء
ة مقابل تلك الإعفاءات مزيدا من الضرائب غير دّولهذه الإعفاءات أو قد تفرض اللللتعويض عن النقص 

 .1المباشرة

 كر من بينها:نذو  بعض العيوب عن هذه الحوافز المالية ليصبح مصدر لنتائج اقتصادية غير مرغوبة

 المستثمرين لأن الأرباح عادة ما تكون قليلة خاصة في  إن الإعفاءات من ضريبة الدخل قد لا يجذب
 عليها سوف يكون الإعفاء ذا أثر محدد.و ، السنوات الأولى لتشغيل المشروع الاستثماري

 الجديد قد يغري المشروعات القائمة التي نشأت الأجنبيالاستثمار  إن منح الإعفاء الضريبي لمشروعات 
ة دّولما أن الوطال، التمتع بهذا الإعفاءو  ذا الإعفاء بالمطالبة بالمثللم تستفد من هو ، في ظل قوانين أخرى

عاملة فإنها لا تملك أن ترفض طلب المشروعات القائمة بالم، قد خرقت مبدأ العمومية لضرائبها بهذا الاستثناء
 .2بالمثل

تعلق تهي في الحقيقة ، نستخلص في الأخير أن الانتقادات الموجهة لسياسة الحوافز الضريبية
 بالثغرات القانونية التي قد توجد في التشريع الضريبي أو في الظروف أو الأدوات التي تمنح بموجبها تلك

كما  ،والتحكم في تلك الظروف المصاحبة لمنح تلك الحوافز، فإذا أمكن سد هذه الثغرات القانونية، الحوافز
جح ييد سياسة الحوافز الضريبية باعتبارها أنمنها الجزائر إلى تأو ، يرى الباحث أن جل اقتصاديات العالم

 .الأجنبيالاستثمار  أساليب آليات جلب

                                                           

 .042مشري حم الحبيب، المرجع السابق، ص- 1
 .020ابراهيم متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص- 2
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 النظم القانونيةفي  الرّبحمعيار تحقيق : الفرع الثاني

الاستثمار و  الرّبحتكمن الأهمية في العلاقة بين  ة المختلفةالمقارن النظمفي  الرّبح لما يتميز به
ابكة نستهل لمتشا ولفك هذه العلاقات، الأجنبي في الاقتصاد المقارن بالاستثمار الرّبحعلاقة و ، الأجنبي
 قارن )ثانيا(.في الاقتصاد الم الأجنبيبالاستثمار  علاقتهو  الرّبحنعرج إلى أهمية ثمّ ، )أولا( الرّبحبمفهوم 

 .في بعض النظم القانونية المقارنة الرّبحأولا : مفهوم 

 تصاد المقارنالاقو ، المقارنة من جانب النظم القانونية الرّبحوم العنصر بإيجاز مفه افي هذكما نتناول 
 هذا من خلال ما يتضح بيانه:و ، ذلك حتى يتسنى لنا إدراك مضمونهو 

 من جانب النظم القانونية المقارنة: -1

 حو الآتي:القانون الجبائي على الن، القوانين الخاصة بالترتيب الرّبحنتناول في هذا العنصر مفهوم 

 في القوانين الخاصة: الرّبح -أ

 في القانون التجاري: الرّبح -1-أ

عادة البيع أو التأجير بالمضاربة وتحقيق و  هو القصد من شراء الرّبحالمفهوم بعنصر  وهو ، لرّبحاا 
ذا و ، أحد العناصر الجوهرية في العمل التجاري  ة التجاريةارتفعت عن الشراء الصف الرّبحقصد تحقق  انتقىا 

ذا باعت و  ،في الجمعيات التعاونية التي تشتري البضائع تبيعها لأعضائها بسعر التكلفةوهذا هو الشأن  ا 
 لرّبحافإنها لا تقوم أيضا بعمل تجاري إذا كان هذا ، الجمعيات البضائع بربح يتجاوز مصروفاتها الخاصة

   .1يوزع على الأعضاء بنسبة مشترياتهم من الجمعية

العمل ف رينو" إلى القول بأن معيار العمل التجاري هو فكرة المضاربةلقد ذهب الأستاذان "ليون كان" و"
يات وذلك لأن التجارة تعني مجموع العمل، عن طريق المضاربة الرّبحالتجاري هو كل عمل يهدف إلى تحقيق 

 .2تبادلهاو  نقلهاو  عن طريق تحويل المواد الأولية أو المنتجات المصنوعة الرّبحيق قالتي تسعى إلى تح

 

 
                                                           

 .89بندق، المرجع السابق، ص مصطفى كمال طه، وائل أنور -1
الجامعية  (، الدار0(، )ط0، )ج-نظرية المهنة، نظرية العمل التجاري- محمد فريد العريني، القانون التجاري اللبناني -2

 .43للطباعة والنشر، لبنان، )د.ت(، ص
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 :الاستثمار  في قانون الرّبح -2-أ

هو الدافع الأساس ف، لها في الاقتصاديات الرأسمالية حافزا على القيام بالاستثمارات وهدفا الرّبحيعرف 
 .1الإنتاجيةهو المحرك الأول لكل العمليات و ، إلى القيام بالمشروعات الاقتصادية

ل عليه المستثمر من المشروع وهو المبلغ بأنه العائد الذي يحص الرّبحوقد عرف علماء الاقتصاد 
والتي يلزم  ،المتبقي بعد دفع عوائد عناصر الإنتاج التي تشترك في العملية الإنتاجية للمشروع الاستثماري

 .2هتلاكاط الاأقسو  بالإضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى مثل الضرائب، المشروع الاستثماري بالوفاء بها

ندما يتوقع لأن المستثمر ع، من العناصر الهامة التي تؤثر في القرار الاستثماريية الرّبحيعد عنصر 
طريقة تحققه في و  الرّبحويؤثر معدل الاستثمار  راء القيام ببعض العمليات الاستثمارية يقدم علىو من  الرّبح

 .3يهف هم باستثمار رأسمالاالمكان أو الإقليم الذي قو  اختيار المستثمر للمجال الاستثماري

 في القانون الجبائي: الرّبح -ب

يب في القانون الجبائي الذي يقسم بدوره حسب الترت الرّبحنتناول في هذا العنصر بإيجاز مفهوم  
 الآتي إلى :

 في القانون الضريبي : الرّبح -1-ب

 ةنهاية الفتر  في الأصولالفرق بين صافي قيمة  ه( بأنالإثراءطبقا لنظرية الميزانية ) الرّبحيعرف 
 إضافاتة والخسارة بعد الأخذ في الحسبان أي الرّبحفهذا الفرق يعادل ، صافي قيمتها في بداية هذه الفترةو 

 ضافاتإالأخذ في الحسبان أية  بعد وأصحاب المشروعوبعبارة أخرى فإن كل تغيير في حقوق ، أو محسوبات
ي الذي من النشاط الأصل االتغيير ناتجأو خسارة سواء أكان هذا  يعتبر ربحا، إلى رأس المال أو التوزيعات

فائض الذي طبقا لهذه النظرية هو ال الرّبحف، أصوله نأو التصرف في أصل م مالتقييمن  ميزاوله المشروع أ
 .4لو فرضنا أنه صفى مشروعه يوم وضع الميزانية، يتبقى تحت يد المنظم

                                                           

، ةالإسكندريدار الفكر الجامعي،  ، )د ط (الإسلاميةعادل عبد الفضل عيد، الربح والخسارة في المعاملات المصارف  -1
 .23، ص 2114مصر، 

 .302، ص0384رة، مصر، ه(، )ط خ(، دار النهضة العربية، القا0أحمد جامع، النظرية الاقتصادية، )ج -2
 .22محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص -3
، كلية الحقوق، 2118-2114سبتي شهرزاد، بوعمرة زهية، مفهوم الربح الجبائي، قانون الأعمال، سنة أولى ماجستير،  -4

 .10الجزائر، الجزائر، صجامعة بن عكنون، 
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  في القانون المحاسبي: الرّبح -2-ب

 : ثة اتجاهاتحول طبيعة الربح ومكوناته وهناك ثلالقد اختلفت وجهات النظر  

 من وجهة نظر أصحاب المشروع: هو عائد رأس المال المستثمر الذي يمكن سحبه من المشروع  الرّبح
 يراداتالإمن  الرّبحالشامل الذي يعد  الرّبحأصحاب هذا الرأي ينادون بنظرية و ، دون المساس برأس المال

 الناتج عن العمليات. الرّبحمالي جزء من ربح المشروع فضلا عن الرأس الرّبحو  غير العادية

 هو الزيادة في الأصول الناشئة عن العمليات العادية للمشروع التي تقيس ، الإدارةمن وجهة نظر  الرّبح
 فيها على النشاط العادي للمشروع فقط. الرّبح مفهوم يقتصرو ، الإدارةمجهودات 

 :دون يحدّ و ، من وجهة نظر المشروع نفسه الرّبححاب هذا الاتجاه إلى وينظر أص الجمع بين الاتجاهين
الثاني و ، الأول ربح أصحاب المشروع وهو يمثل الزيادة في حقوقهم مهما كان مصدرها :الرّبحنوعين من 
 .1هو يمثل الزيادة في أصول المشروع عن النشاط العاديو  ربح المشروع

 من جانب الاقتصاد المقارن: -2

 الإسلامياد الاقتص، بالترتيب الاقتصاد الوضعي الرّبحعن مفهوم  بإيجازالعنصر سنتحدث في  
 :تيعلى النحو الآ

 في الاقتصاد الوضعي: الرّبح -أ

ت الختامية الحسابا فات التي تحمل بهاو في الاقتصاد الوضعي من خلال باقي المصر  الرّبحيعرف  
 الضمنية متمثلة بـ : والتكاليف (الخسائرو  حساب الأرباح، حساب المتاجرة، )حساب التشغيل

 تقدر على أساس ما يمكن أن يحصل و ، الفائدة المحسوبة على رأس المال المملوك لصاحب المشروع
الي هذه الفائدة تحسب على أساس سعر الفائدة الحو ، عليه رأس المال فيما لو كان صاحبه قد أقرضه للغير

 .2السائد

نظمين للأرباح في الفكر الاقتصادي الوضعي بين ثلاث إلى أن تقديرات الم الإشارةكما تجدر 
 متغيرات هي:

                                                           

 .20122 سا على 2103-12-10، تاريخ الاطلاع : http//www.tawashy.com/22/11/2012الموقع الإلكتروني -1
 .83حسين بني هاني، المرجع السابق، ص -2
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  بعد  من بيع المنتجات الإنتاجيالعوائد المتوقعة: مجموع العوائد التي يحصل عليها صاحب المشروع
 رورية الحالية اللازمة لصنع المنتجات.خصم كافة النفقات الضّ 

 لى عرض وحدة جديدة من رأس المال.ثمن عرض رأس المال: هو الثمن الذي يحفزه المنظم ع 

  ّويحملهم على ، ةييولة النقدّ معدل الفائدة: هو المعدل الذي يدفع للتغلب على رغبة الأفراد بالاحتفاظ بالس
 .1ثمارخار مع خط البياني للاستويتحدد هذا المعدل في نقطة تقاطع الخط البياني للادّ ، ترك هذه السيولة

 :الإسلاميفي الاقتصاد  الرّبح -ب

تصادي أما في معناه المادي في الفكر الاق، جزاؤه في الآخرةو ، بمعناه المعنوي في الثواب الرّبحيعرف 
التي  اجالإنتبعد دفع عوائد عناصر ، أيضا المبلغ المتبقي لصاحب المشروع الاستثماري هو الإسلامي

المادي المقبول  رّبحالو ، الوفاء بهاوالتي يلتزم المشروع ب، للمشروع الاستثماري الإنتاجيةتشترك في العملية 
 يلي: يعمل على تحقيق ماو ، الذي يحفظ العملية الاستثمارية الرّبحهو  الإسلاموالمطلوب في 

 الضمنيةو  تغطية جميع التكاليف الثابتة والمتغيرة. 

 حفظ رأس المال من التآكل الناتج عن فريضة الزكاة. 

  المنظم.و  مولمرزق للللمصدر توليد 

 لاحتياطات الضروريةتغطية ا. 

 2تنميته لزيادة حجم الاستثماراتو  أن يكون مصدرا لنمو رأس المال. 

 الأجنبي  في الاقتصاد المقارن.بالاستثمار  علاقتهو  الرّبحثانيا : أهمية 

هناك ربح  أنه إذا لم يكنو ، جلب رؤوس الأموال الأجنبيةو  من الأهمية الكبرى في تحفيز الرّبحيعتبر 
 من الأفراد الذين دمع ملاحظة أن هذا لا ينطبق على جميع المسلمين لأنه يوجد عد، تثمارمادي فلا اس

م هذا العنصر منه سنقسو  المعنوي الرّبحطمعا في و ، لأسباب خيرية الإنتاجيةيقومون بإنشاء بعض المشاريع 
 على النحو التالي:

 

                                                           

 .228ابراهيم متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص -1
 .32ص، السابقحسين بني هاني، المرجع  -2
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 الأجنبي:الاستثمار  في الرّبحأهمية  -1

غالبا  ونيلجؤ ولما كان أصحاب رؤوس الأموال بطبيعتهم ، الأجنبيستثمار الا من أقوى حوافز الرّبح
وغيرها من  نوالتعديفإن قطاعات الزراعة والصناعة  ممكن إلى أسهل السبل وأقلها تكلفة لتحقيق أكبر ربح

خصوصا وأنه يوجد فرص ، لا تستطيع استقطاب رؤوس الأموال بسهولة الاستثمارات الطويلة الأجل
المعادن و  تالعقاراو  في الأراضي كالإتجار، دون أية مخاطر تذكرو  معقولاو  ة تحقق لها ربحا سريعااستثماري
 .1الثمينة

 الأجنبي في الاقتصاد المقارن:بالاستثمار  الرّبحعلاقة  -2

مقارن حسب في الاقتصاد ال الأجنبيبالاستثمار  الرّبحتحديد علاقة  بإيجازفي هذا العنصر سنتناول 
 المعنى الصحيح: إدراكحتى يتسنى لنا  ،هذا الترتيب

تثماري في الذي يتحقق للمشروع الاس الرّبحأن على  يركز كثير من الباحثين والمفكرين الاقتصاديين
 ،كبيرة بالنسبة لحالة الطلب المتوقعة على منتجات المشروع الاستثماري أهميةأي فترة من الزمن يعد مؤشرا ذا 

ويدفعه إلى  ،صاحب المشروع الاستثماري إلى اتخاذ قراره الخاص بالاستثمار يحفز الرّبحوأن ارتفاع معدل 
قد تسبب في كثير من الحالات في تأجيل القيام  الرّبحفي حين أن انخفاض معدل ، زيادة حجم الاستثمار

، ىر حافزا للاستثمار قد تفوق الحوافز الأخ الرّبح أهميةكما يرى علماء الاقتصاد أن ، باستثمارات جديدة
الأجنبي يكون أكثر تفاؤلا  المستثمر، فالتوقعات المستقبلية تربط بدرجة كبيرة بتحقيق ربح مرتفع في المستقبل

 .2غالبا على الاستثمار

 .لاستثمار الأجنبيلالمالية القيود : المطلب الثاني

الاستثمار  طابقشبه الجبائي لها التأثير الكبير على استو  إن الأعباء القانونية ذات الطابع الجبائي
عطاءو  آلية جبايتهاو  تعلق الأمر بالضريبةأسواء  الأجنبي أداة جلب  اللازمة لتكون الإعفاءاتقدر وافر من  ا 

قصد  يدّولالو  التصدير على الصعيدين الداخليو  جمركية تمارس على الاستيراد مأ، لرؤوس الأموال الأجنبية
لا عن ذلك فض، لاستقرار في التعامل )الفرع الأول(او  فرض قيود قانونية تضمن حق المستثمر الأجنبي

                                                           

 .82حسين بني هاني، المرجع السابق، ص -1
 .294إبراهيم متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص -2
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ى هذا يكون لقواعد الرقابة علثمّ  منو  يةالتحويلات النقدّ و  الأجنبي الصرفحاجة المستثمر الأجنبي إلى 
 القيود على التحويلات النقدية )الفرع الثاني(.و  الصرف

 .الجمركيةو  القيود القانونية الضريبية :الفرع الأول

رائب في أن تفرض ما تشاء من ض ة ذات سيادة الحقّ دّوللكل  ي أنّ دّولليه في القانون المن المتفق ع
يستوي و ، أو على الأموال الداخلية في اختصاصها إقليمهاأو الأموال الموجودة في  الأشخاصأو رسوم على 

وعاء و  لمكلفطالما كانت هناك صلة وثيقة بين ا، أو غير مقيم امقيم، يكون المكلف أجنبيا أنفي ذلك 
خرى أو ، ة عن طريق فرض قيود ضريبية )أولا(دّولرغم هذا كان من الضروري من ضبط الو ، الضريبة

 ي )ثانيا(.دّولجمركية مفروضة في النطاق الوطني وال

 أولا: القيود القانونية الضريبية.

 الأجنبي يمكنهاثمار تالاس ة المستقطبة للاستثمار في مواجهةدّولالسياسة الضريبية التي تنتهجها ال نّ إ
كون تقد و ، ةدّولفقد تكون عائقا يحول دون تدفق رأس المال الأجنبي إلى تلك ال، ن تكون سلاحا ذا حدينأ

 هذا ما سوف نتناوله على النحو الآتي:و ، حافزا يشجعه على الوفود إليها

 المستقطبة:للدّولة مبدأ خضوع المستثمر الأجنبي للتشريعات الضريبية  -1

ة ذات سيادة في فرض الضرائب والرسوم على الأشخاص والأموال دّولي بحق كل دّوللقانون اليعترف ا
وفق  ر مقيممقيما أو غي، في ذلك أن يكون المكلف بالضريبة وطنيا أو أجنبيا يستويالموجودة داخل إقليمها 
 .1المساواة أمام الأعباء العامة احترام المبدأ الدستوري

ى الأموال لما كانت بحاجة إلو ، رعاياهاو  إقليمهاة سيادة على دّوللل نّ أة دّولالحيث تستند نظرية سيادة 
ذلك كان على ل، كان لابد لها من الاستعانة بالضرائب تفرضها لهذه الغاية، لتغطية نفقات المرافق العامة

ة دّولكما أن ال ائبأو باعتبارهم من رعاياها أن يدفعوا الضر  ةدّولالمواطنين باعتبارهم مقيمين على أراضي ال
ينطبق و  القانون تحت سقفو ، لها فرض الضرائب متى شاءتتخوّ ، امتيازات لا تتوفر للأفرادو  تتمتع بسلطات

 .2ةة المستضيفدّولهذا بصفة خاصة خضوع المستثمر الأجنبي للتشريع الضريبي بالنسبة لل

                                                           

 .022دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص -1
 .24-22عباس محمد نصر الله، المرجع السابق، ص ص  -2
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د من دية التي تعاني منها العديحلول للمشاكل الاقتصا إيجادإن الهدف من الاستثمارات الأجنبية هو 
المساواة  لأن، يةدّولبسبب عدم المساواة التي تميز العلاقات الاقتصادية ال االتي ازدادت تعقيدو ، دّولال

حتى و  اديةلم تحقق ميدانيا بسبب حالة التبعية الاقتص، من الناحية القانونية دّوليادية المعترف بها لكل الالسّ 
 .1يةدّولزء من المجموعة الالسياسية التي يعيشها ج

ثروات فهي لا تقتصر على ال، الإقليمياختصاصها  إطارة في دّولإذا كانت السيادة سلطة تمارسها ال
نماو ، الطبيعية ظيم حيث بدأت الأمم المتحدة تهتم بتن، الإقليمية يجب أن تشمل كل السلطات داخل حدودها ا 

الاجتماعي بتشكيل لجنة و  قام المجلس الاقتصادي، 0124مالاستثمارات الأجنبية بعد أحداث الشيلي في عا
حول الشركات المتعددة الجنسيات أكدت على مبدأ قواعد حسن السلوك على مبدأ احترام السيادة الاقتصادية 

 .2الأخذ بعين الاعتبار أهدافها في التنميةو ، المستقبلة لرؤوس الأموال دّوللل

 ر الأجنبي:الإجراءات الضريبية العائقة للاستثما -2

ا ة المستقطبة لرأس المال أن تكون عائقدّولالضريبية التي تطبقها ال الإجراءاتو  يمكن للقواعد 
 للاستثمار الأجنبي في الحالات التالية:

 الأجنبي:الاستثمار  آثار الازدواج الضريبي على -أ

ن هذا و ، ةمباشر ال مما لاشك فيه أن الازدواج الضريبي يشكل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية  ا 
اجتماعية و  ةسياسيو  له بالطبع آثار اقتصاديةو ، التعدد بلا شك يزيد من عبء الضرائب بالنسبة للفرد

عينة م أهدافوتكون هذه الآثار مرغوبة إذا ما حاولت تحقيق ، غير مرغوبة أوقد تكون مرغوبة ، مختلفة
ها تكون الآثار غير مرغوبة إذا ترتبت عليو ، ثلأو المعاملة بالم استعمال رأس المال في اتجاه معين كإتاحة
بي لذلك فإن تجنب الازدواج الضري، انخفاض معدلات النموو  دّولبين ال الإنتاج عوائق لتحركات نمو إيجاد

  .3نه تشجيع انسياب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأحوالأي لا يشكل حافزا من شدّولال

 

 

                                                           

  .24عيبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص -1
2- Moukiteik,"le régime juridique des investissements étrangers au MAROC" ,thèse de doctorat, université paris 

II, juillet 2001,pp37-38. 

  .029مشري حم الحبيب، المرجع السابق، ص -3
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 التمييز في فرض الضريبة: -ب

ي المختلفة بالمعدلات الت بأنواعهاة من حيث الأصل حرية واسعة في فرض الضرائب دّولتملك ال
 تملك كذلك الحق في فرض ضرائب عامة أنهابل و ، دخولهمو  وعلى أموالهم، تراها على المواطنين والأجانب

لوطني ابيد أن التمييز في فرض الضرائب بين ، تفوق تلك المفروضة على الوطني، موحدة على الأجانبو 
ن كان عملا مشروعا من وجهة النظر القانونية ي إلى الأجنبالاستثمار  نه قد يعوق تدفقأإلا ، والأجانب وا 

 أعباءية تحمل وذلك خش، ريبية مثل هذا التمييزضالمستقبلة لرأس المال التي تتضمن تشريعاتها ال دّولال
 الضرائب. تلك قد ترتبها، مالية كبيرة

بل  ،ة وحدها هي التي تشكل عائقا في سبيل جلب رؤوس الأموال الأجنبيةوليست الضرائب المميز 
 .1الأجنبيالاستثمار و  يةدّولالضرائب العامة قد تكون هي الأخرى ذات أثر سلبي على التجارة ال

 ثانيا : القيود القانونية الجمركية.

من ثدة مكن عادة من زياذلك المنتج يت، و كونها ضرائب على الاستهلاكد  ع  الضرائب الجمركية لا ت  
أما ، لوطنيا للإنتاجإذ أنها تمثل حماية ، يتحملها المستهلك في نهاية المطافو ، السلعة بمقدار الضريبة

كون عادة اتفاقية تو  مجموعة الأحكام التي تنظم الضرائب الجمركية في بلد ما :التعريفة الجمركية فيقصد بها
 و الآتي:هذا ما سنتناوله على النحو ، دّولبين ال

 قيود مفروضة في النطاق الوطني: -1

ث يخضع حي، أهمها الموافقة المسبقة على التصدير، الجمركية المفروضة كقيود الإجراءات تعتبر
التصريحات الجمركية التي تجسد جمركة البضائع المصدرة في إطار عملية البيع بالإيداع إلى  اكتتاب

جمركة  الذي تتم فيه، الذي يتبعه مكتب الجمارك، جماركموافقة مسبقة من طرف رئيس مفتشية أقسام ال
 ق التالية:مرفقا بالوثائ اطلب، كل قانونياو يقوم المصدر أو وكيله لدى الجمارك الم، البضاعة في هذا الصدد

 نسخة من عقد البيع بالإيداع. 

  اقتصادينسخة من سند يثبت صفته كمتعامل. 

 تقع المراقبة على:و  نظامية العمليةو  ئقتمنح هذه الموافقة بعد مراقبة الوثاحيث 

                                                           

  .028دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص -1
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 السند الذي يثبت صفة المتعامل الاقتصاديو  نظامية العقد التجاري. 

 1قابلية البضاعة للتصدير. 

 لاغ الطالب يتم إب، التي حل ميعاد تصفيتهاو ، تصفية المصدر لكل العمليات السابقة من نفس النوع
تاريخ إيداع  من ابتداء، أقصاه ثلاثة أيام عملأجل  لأسباب فيبداء اإبمنحه الموافقة المسبقة أو رفضها مع 

 .2الطلب مرفقا بالوثائق الضرورية

غير أن  ،الأصل أن القيود الجمركية وجدت لحماية المنتوج الوطني كأداة لتنفيذ السياسة الاقتصادية
وفرة و  سينتحالوطنية على المؤسسات  يحتم، القيود الجمركية لفتح السوق على المنتجات الأجنبية إزالة

 خدمة لائقة.و ، وبجودة عالية بأسعار تنافسيةو  المنتوج لمنافسة المنتجات الأجنبية

 التزويرو  التبييض الأمو و  مهامها متابعة الجرائم الجمركية كالتهريبتبقى الجمركية  الإدارةوبالتالي 
 .3الغش الجبائيو  التهريب الجبائيو 

 ي:دّولقيود مفروضة في النطاق ال -2

، ين على الأقلتدّول إقليميرؤوس الأموال بين و  ية تترتب عنها حركة البضائعدّولالمبادلات التجارية ال
لتشريع ل خرى بصفة مخالفةى لإة دّولعمليات التهريب يمثل حركات البضائع من  نّ إبذات الشكل فو 

إلى التراب  لجمركي دخولهاولو أن التشريع الجمركي يحرم بعض العمليات التي تتم داخل الإقليم ا، الوضعي
ث ي حيدّولحيث كرست الجزائر مطلب التعاون ال، منه عن طريق التهريب إخراجهاالوطني أو محاولة 

 و توصيات تصدرها مؤسسات أو هيئاتأي في شكل اتفاقيات متعددة الأطراف دّوليتجسد هذا التعاون ال
  .4إقليميي أو دّولكما يمكن أن يتم في شكل تعاون ، يةدّول

الرسوم الجمركية فهي تعتمد على التعريفة الجمركية التي و  الجمارك بتطبيق الحقوق إدارةعند قيام 
مدونة التعريفة تسمى بو ، الرسوم المطبقة عليهاو  يقابل كل سلعة نسبة معينة من الحقوقو ، السلع دّولتشمل ج

                                                           

 .22101 ساعة ، على2103-12-19تاريخ الاطلاع : https:--fr.scribd.comالموقع الإلكتروني : -1
، يتعلق بجمركة البضائع المصدرة في إطار البيع بالإيداع، صادر عن المديرية 2104ماي  29مؤرخ في  888منشور رقم -2

  .2العامة للجمارك، ص
 .23سابق، صالجع مر المراد بلكعيبات، التحفيزات الجبائية لتشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة في قانون الاستثمار،  -3
دية ، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصا"مقاربة اقتصادية للتهريب بالجزائر"بوطالب براهيمي،  -4

 .292، ص2102-2100، والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، الجزائر
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ترميز و  نالخاصة بالنظام المنسق لتعيي بنودها الفرعيةو  بنود المدونة، تشمل التعريفة الجمركيةو ، الجمركية
 .1قصد تطبيق البضائع في التعريفات الجمركية، البضائع

فإن هذه الضرائب ، إيرادعندما يكون الغرض الأساس من ضرائب الصادرات هو الحصول على 
قد تفرض بغرض الحماية فرسوم العادات الخاصة تفرض على و ، كقاعدة عامة لا يجب أن تكون مرتفعة

مو بذلك يمكن تشجيع نو ، درات المواد الأولية بغرض جعل أسعار هذه المواد أعلى من أسعارها المحليةصا
ن يكون معدل أللصادرات لابد  النَّاميةلكي تساهم التعريفة الجمركية في تدعيم القدرة و ، الصناعات المحلية

 الإنتاجمات جمركية رسوما على مستلز يتضمن الهيكل السائد للتعريفة ال ألابمعنى ، التعريفة الفعال موجبا
 يةحتى لا يؤثر ذلك الوضع على المقدرة التنافس، بنسبة أعلى من تلك التي تفرض على المنتج النهائي

وضة مثل ثمن السلعة المفر ، يؤثر استخدام الضريبة الجمركية عامة على العديد من العناصرو ، للصادرات
عادةو  حجم الاستهلاك منهاو ، عليها وبالتالي مجريات التجارة ، ومعدل التبادل، يع الدخل الوطنيتوز  ا 

 .2يةدّولال

موما ة معينة عدّول إقليمأن المستثمر الأجنبي يسعى من وراء توظيف أمواله في تأكيده  يمكن ما
إنه ف ولما كانت الضريبة هي اقتطاع الجزء من الدخل، توسيع نطاق نشاطهو ، للحصول على عوائد مجزية

كبير  ننها شأم الإعفاءو  وجبايتها ة المستقطبة للاستثمار قواعد فرضهادّولت الضريبية في الكان للمعدلا
البضائع و  وتفرض أيضا ضريبة جمركية مرتفعة نسبيا على السلع، في جلب رؤوس الأموال الأجنبية إليها

ماية السلع ستوردة قصد حة باستخدام هذه الضريبة لرفع أثمان السلع المدّولقيام الو ، أو المصدرة المستوردة
حيث يرى الباحث أن الخروج عن الأصل المتمثل في تدخل السلطة العامة في فرض القيود ، الوطنية

 توسيع نطاق الحوافز المالية.أجل  الجمركية بمثابة ضمانة للمستثمر الأجنبي منو  الضريبية

 .نقديةالقيود القانونية على الصرف الأجنبي والتحويلات ال: الفرع الثاني

 ذلك لحاجة المشروع الاستثماري لاستيراد الآلاتو  يسعى المستثمر الأجنبي إلى الصرف الأجنبي
ضلا عن ف، ة رقابتها عن طريق القيود المفروضة على الصرف)أولا(دّولبسط الثمّ  منو ، المكائن اللازمةو 

                                                           

ية في النظام التجاري متعدد الأطراف والعولمة، دراسة حالة الجزائر في تطور سياسة التعريفة الجمرك"صبرينة فراح،  -1
سيير، وعلوم الت ، شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية"اطار منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي

 .22، الجزائر، ص2101-2100
ة للمدخلات الوسيطية المستوردة على النمو في الناتج المحلي أثر تخفيض التعرفة الجمركي"نعمة رزق نمر الخزندار،  -2

 .21ص، ، فلسطين2104، شهادة ماجستير في قسم اقتصاديات التنمية، كلية التجارة، الجامعة الاسلامية غزة، "الاجمالي
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قة هناك فوائده المحقو  ةدّولالرأسماله المستثمر في  إعادةذلك لجوء المستثمر الأجنبي من جهة أخرى على 
 ة فرض قيودا قانونية على هذه التحويلاتدّولإلى موطنه الأصلي بعملة قابلة للتحويل ما أوجب على ال

 انيا(.ثية)النقدّ 

 .أولا :القيود القانونية على الصرف الأجنبي

لاستثمار الأجنبي ل ة المستقطبةدّولالقيود القانونية التي تفرضها ال بإيجازنتناول في هذا العنصر س
 وذلك من خلال ما سيتم بيانه:، على حرية التعامل على الصرف الأجنبي

 ة في فرض القيود:دّولأساس تدخل ال -1

بت في ندرة التي تسبو  الثمانينات منتصفبعد الوضعية المالية الصعبة التي مرت بها الجزائر في 
اضطر  ،ارتفاع في المديونية الخارجيةو ، خمالتضو ، ارتفاع ديون المؤسسات العموميةو ، العملة الصعبة

قامة نظام جديد يحو  تحرير القطاع البنكيأجل  نقدية منو  مالية إصلاحاتإلى الشروع في  الم شَّرع تل فيه ا 
صدار العملة الوطو  البنك المركزي مكانة خاصة مستقلة عن الحكومة المكلفة بمهام السياسة النقدية ما م نيةا 

القانون  إصدارببحيث قام ، يةدّولالأسواق المالية ال إلىوتسهيل الدخول  وال الأجنبيةيسمح بجلب رؤوس الأم
ي سلطة حقيقية ف إنشاءالقرض الذي تم بموجبه و  المتعلق بالنقد 0111ريل أف 04في مؤرخ  01-11رقم 

 .1القرض هو مجلس النقدو  مجال النقد

من صفات  باعتباره صفة، ؤونها النقديةة في الواقع بالاختصاص الشامل في تنظيم شدّولتتمتع ال
ذاو ، ولا يحد من سلطاتها في هذا الشأن سوى التزاماتها، الإقليميةسيادتها  ام مستقرة كانت قواعد القانون الع ا 

لقضائية التي االسّوابق  فإن أحكام القضاء قد تواثرت على ذلك أيضا فمن، هذا الحقبة دّولعلى الاعتراف لل
فالنقد ، اة تملك الحق في تنظيم نقدهدّولية بأن "من المبادئ المعترف بها أن الدّولعدل التفيض بها محكمة ال

أو قبول الأجانب من الموضوعات التي يجب اعتبارها بصفة أساسية في ، أو الضرائب، مثل الرسوم
و تتخذ إجراءات أ ،إن التي تغير من نقدها أو تقييد قابليته للتحويل إلى الخارج، دّولالاختصاص الداخلي لل

أل عنه خارج يا تسدّولقد ارتكبت خطأ ، يدّولأخرى تؤثر في الدائنين الأجانب تكون طبقا لقواعد القانون ال
 .2حيز الالتزامات التعاقدية"

                                                           

 .38عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص -1
 .090-091دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص ص -2
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هي تبحث عن منهجية لجلب الاستثمارات الأجنبية أن ترهق كاهل المستثمر و  السلطة العمومية تشألم 
ي مارسة حقها فمى التقليل من أعباء المطالب إلى الحد الذي يسمح لها ببين الأجانب بحيث عملت عل

ال مج :في مجالين هما بادرت السلطة إلى حصر هذه القيود )الالتزامات( ضمن هذا السياقو ، الرقابة
توازن حقيقي في  إقرارأجل  هذا منو ، مجال القانون الاتفاقي من جهة أخرىو ، القانون الداخلي من جهة

ترام بنود الاتفاق باح والإيطالينجد في مجال القانون الاتفاقي حيث يلتزم المستثمر البلجيكي  رفسوق الص
 .1الجزائر وخاصة ما تعلق منه بشق ضمان تدفق رؤوس الأموالو ، المبرم بين بلديهما

ذ إ، خرىالأ دّولعموما قواعد الرقابة على الصرف الأجنبي في ال دّولكما يقر القضاء الوطني في ال
، يالقضايا بأنه "يجب الاعتراف بقواعد الرقابة على النقد الأجنب إحدىتقضي المحكمة العليا في انكلترا في 

ها أو تكون المنقولات موجودة داخل اختصاص، للعقد ة الأجنبية هو القانون الصحيحدّولعندما يكون قانون ال
 .2طني"الإقليمي بشرط أن يكون القانون قد شرع لحماية اقتصادها الو 

 :ة بتحقيق أهدافهادّولتبرير تدخل ال -2

فيوجد  ،الأجنبي تدخل البنوك المركزية في سوق الصرفو  ز بين أنظمة سعر الصرفينموهنا قد 
نظام سعر الصرف الثابت حيث يتم تثبيت سعر صرف العملة الوطنية إما عملة واحدة تتميز بمواصفات 

عادة ما يتم اختيار العملات انطلاقا من عملات الشركاء و ، أو سلة من العملات، الاستقرارو  معينة كالقوة
انت سائدة فهو بديل للعيوب التي ك، النوع الثاني فيمثل في نظام الصرف المرن أما، التجاريين الأساسيين

العرض للعملات الأجنبية مقابل و  هذا حسب الطلبو ، في سعر الصرف الثابت أو قيمة العملة الوطنية
جانب لأنه للمستثمرين الأ النسبيةمن الثقة  اومن مزايا هذا النظام أنه يعطي نوع، في السوقالعملة المحلية 

ومن عيوبها ضرورة الاحتفاظ بجزء من الاحتياطات من العملة الأجنبية لمواجهة ، محدد يتقلب داخل مجال
يؤثر و  جنبيالأفيظهر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ، تقلبات أسعار الصرف بدلا من استثمارها

ي شراء الأموال الأجنبية يؤدي إلى الزيادة فو  إما ببيع البنك المركزي للعملة المحلية، على أسعار الصرف
 ركزي بيعاني فيمثل في قيام البنك المأما النوع الثّ ، يسمى هذا النوع بـ "التدخل غير المعقم"و  القاعدة النقدية

                                                           

 .229-221الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص ص  -1
 .090دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص -2
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، ات الحكوميةبيع السندو  القاعدة النقدية عن طريق التعريف بشراءشراء العملة الأجنبية دون التأثير على و 
 .1يسمى هذا النوع بـ"التدخل المعقم"و 

ة تهدف من فرض القيود القانونية على الصرف إلى بلوغ أهداف متعددة دّولفإن ال، وأيا كان الأمر
 يلي: لعل من أهمها ما

 ضوابط و  ودة وفقا لقيدّوللغ خروج رأس المال من الذلك بمبو ، تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات الوطني
 تحقيق الاستخدام الأمثل للنقد الأجنبي المتاح.و ، قانونية معينة

 ى من خلال القيود عل دّولإذ تستطيع ال، حمايتها من المنافسة الأجنبيةو  الصناعات الوطنية تدعيم
لازم ضها السماح بالصرف الأجنبي الوذلك برف، الخدمات الأجنبيةو  الصرف منع الاستيراد لبعض السلع

تفع عن لكن بسعر من العملة الوطنية مر و  ة الصرف الأجنبي اللازم للاستيراددّولوقد تمنح ال، لهذا الاستيراد
ها للسلع يضعف بالتالي من منافستو ، الخدمات المستوردةو  فيؤدي ذلك إلى ارتفاع ثمن السلع، سعره العادي

 .المشابهةالوطنية 

 إذ ، يتهاالخدمات المستوردة بحسب أهمو  ستخدم القيود على الصرف الأجنبي للتمييز بين السلعكما قد ت
ف مرتفع أو ترخص باستيرادها بسعر صر ، الضرورية رة بالصرف اللازم لاستيراد السلع غيدّوللن ترخص ال

الأساسية و  وريةالضر بسعر منخفض الصرف الأجنبي اللازم لاستيراد السلع و  بينما تمنح، من العملة الوطنية
 .إنتاجيةللاقتصاد الوطني سواء أكانت سلعا استهلاكية أم 

 يتحقق ذلك و  ،ة القيود القانونية على الصرف بهدف الحصول على بعض الموارد الماليةدّولقد تستخدم ال
أو تأخذ بنظام تعدد أسعار ، ة ضرائب مختلفة على شراء الصرف الأجنبيدّولعموما عندما تفرض ال

 رف.الص

 ة إلى استخدام القيود على الصرف لفرض ضريبة مستترة على الشركات الأجنبية التي تزاول دّولقد تلجأ ال
 .إقليمهانشاطها في 

 جاري منهاالمختلفة من حيث التعامل الت دّولة الرقابة على لصرف بهدف التمييز بين الدّولقد تستخدم ال 
يراد تشجيع  التي دّولة الصرف الأجنبي للاستيراد من الدّولالتمنح  إذ، كالاستيراد منها أو التصدير إليها

                                                           

مجلة  ،"-تجارب بعض الدول النامية –السياسة النقدية في ظل نظم الصرف المختلفة "عماد غزازي، محمد بولصنام،  -1
 .19، ص2104(، 0الاقتصاد والمالية، جامعة شلف، الجزائر، )ع
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عامل التجاري التي لا يراد الت دّولالصرف الأجنبي للاستيراد من ال إعطاءبينما تقييد ، التعامل التجاري منها
 .1معها

 ثانيا: القيود القانونية على التحويلات النقدية.
ة من جانب حرية حركة رؤوس دّولة من طرف السنحاول في هذا العنصر تناول القيود المفروض

 ينجر عنها من آثار:ما و  أهم القيود على التحويلات النقديةو ، الأموال

 :الإيجابيةالآثار  -1

ى البنك كأن يدفع الشخص إل :حيث تتمثل الصورة الأولى ،تحصر التحويلات النقدية في صورتين
 لمذكوراعلى بنك آخر موجود في بلد )ب( بدفع المبلغ يأخذ تحويلا من البنك و ، في بلد)أ( مبلغا من المال

لمبلغ من يخوله في تسلم هذا او ، أما الصورة الثانية تتمثل كأن يأخذ الشخص من البنك مبلغ معين في بلد
مقابل أجور و  قوم البنوك بهذه التحويلات في النظام المصرفي الحديث بطرق عديدةتو ، مصرف في بلد آخر

 .2زهيدة

لمصدرة لرأس ا دّولملحة بالنسبة للو  الأجنبي وحمايتها ضروريةالاستثمار  جة إلى تشجيعتعتبر الحا
 موالهاأالمصدرة لرأس المال يهمها أن تكلل حماية قانونية شاملة لرؤوس  دّولفال، المستوردة دّولالمال أو ال

وفير هذه المال يهمها ت المستوردة لرأس دّولوفي الوقت نفسه فإن ال، التي سينتقل رأس المال دّولفي ال
ته إلى ولدّ الحماية القانونية لتشجيع انتقال رؤوس الأموال إليها حتى لا يتردد رأس المال في الانتقال من 

حيث يضمن القانون الجزائري الحق في  .3ما قد يتعرض له من مخاطر نتيجة لذلك، ة المستوردةدّولال
 الاستفادة من نظام التحويلأجل  فمن، رؤوس الأموال حركةو  الشروط الخاصة بالصرف إطارالتحويل في 

قد لاستثمار ا بشرط أن يكون، للتنازل عن القضية الحقيقية صافي النتائجو  لإيرادات رأس المال المستثمر
القرض بوضع شروط تحويل رؤوس الأموال و  كما يقوم مجلس النقد، أنجز عن طريق مساهمات خارجية

يتولى بنك الجزائر تنفيذ سياسة الصرف المحددة من قبل  لذلك، روريةتسليم الرخص الضو  إلى الخارج
 .4يةدّولللاتفاقيات ال الاحترام التام إطارذلك في و ، المجلس

                                                           

 .092-090ريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص ص د -1
 .224كامل فالح المطايعة، المرجع السابق، ص -2
 .902ابراهيم متولي حسن المغربي، المرجع السابق، ص -3
 .941-923عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص ص -4
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 الآثار السلبية:-2

ويتجسد هذا العائق بصفة عامة ، تمثل الرقابة أحيانا عائقا مهما أمام حركة رؤوس الأموال الأجنبية
مكافآت و  باتمرتو  قانونية شديدة على حرية تحويل رأس المال المستثمر وعوائدهة قيودا دّولعندما تفرض ال

 إذ إن المستثمر الأجنبي يعتبر أن وجود، إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل الأجانبالمستخدمين و  العمال
إلى  لاستثمارلة المستقطبة دّولالتسهيلات القانونية المعقولة التي تمكنه من إعادة رأسماله المستثمر في ال

إلى الخارج  ة وحقوقه المكتسبةدّولالفوائد وناتج تصفية مشروعاته في الو  وتحويل العوائد، وطنه الأصلي
بل قد يكون حجم  ،يستثمر أمواله فيهاو  ة التي يوظفدّولال لاختبارأمرا حيويا وجوهريا ، بعملة قابلة للتحويل

 .1ة الأخرىولدّ ة عن الدّولالعوامل الجوهرية في تفضيل  التسهيلات القانونية المتاحة في هذا الخصوص أحد

ممثلة بوزارة ، ةدّولتدخل من صلاحيات ال، حركة رؤوس الأموالو  أن مسألة تنظيم الصرف ايبدو 
وذلك حتى تتمكن من ضبط سوق ، من خلال أحكام الدستور الإداريةالمالية على أساس التمتع بالسلطة 

حويل في مرحلة إعادة تو ، الأجنبيالاستثمار  حويلات الأموال أثناء قدومالرقابة على تدفقات وتو  الصرف
نظومة كونت م، وواقع التحويلات المصرفية، ونظرا الحتمية الإصلاحات النقدية، الأرباحو  إعادة العائدات

 تالتحويلاو  العملاتو  الأجنبي من زاوية النقدبالاستثمار  بحيث أخضعت المسائل المرتبطة، بنكية جديدة
ا الإطار وفي هذ، القرض كسلطة نقدية تنظم الجوانب المالية لمراكز الاستثمارو  إلى صياغة مجلس النقد

وشروط  ،بإصدار جملة من الأنظمة تبين كيفية فتح الحسابات بالعملة الصعبة القرضو  تدخل مجلس النقد
لى الجزائر مما يتماشىو  الأموال من انتقال  .2الأجنبي للاستثمار يتجانس مع النظام التشريعيو  ا 

رقابة عن طريق آلية التدخل في كل أعمال و  ة تمتلك سلطة ضبطدّوليتضح مما سبق ذكره أن ال
 مهاممارسة سيادتها على إقليأجل  وذلك من، الأجنبيالاستثمار  التحويلات النقدية التي تخصو  الصرف

الوقت  حماية في نفسو  ثابة ضمانةحيث يرى الباحث أن القيود القانونية المفروضة في هذا شأن هي بم
مكتب و  توفير الاستقرار الذي يتيح له ممارسة مشروعه الاستثماريو ، للمستثمر الأجنبي لحقوقه المكتسبة

 .أعمال الصرفو  من حركية التحويلات النقدية شهدهلما ، ةدّوللخزينة ال

 

                                                           

 .099-092 دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص ص -1
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 .الحوافز الماليةالمتعلقة بضمانات ال: المبحث الثاني
الأجنبي يمثل المحور الرئيس الذي تدور من حوله الاستثمار  القانونية التي يحاط بهاالضمانات  إن

الحوافز  التي بدورها تنعكس علىو ، ية المبرمة في هذا الصدددّولالاتفاقيات الو الاستثمار  جميع تشريعات
انات الضم ار التساؤل حولثمن هنا يو ، الأجنبيالاستثمار  معرفة فاعليتها في جلبأجل  المالية من

فضلا عن تحديد الضمانات الاتفاقية لذات الحوافز)المطلب ، التشريعية لهاته الحوافز)المطلب الأول(
 الثاني(.

 .ذات الطابع المالي الضمانات التشريعية: المطلب الأول

 على الرغم من تقديم العديد من الضمانات التشريعية الموجهة للاستثمار الأجنبي بوجه عام
 ا يهدف إلى حماية الأموال المستثمرة كضمانات ممنوحة للاستثمار الأجنبي )الفرع الأول(بالخصوص مو 

 وما يهدف إلى حماية ملكية المستثمر الأجنبي كضمان ثان)الفرع الثاني(.

 .عموما   ضمانات ممنوحة للمستثمر الأجنبي: الفرع الأول

تثمار قواعد القانونية المنظمة للاسينطوي تحليل ضمانات ممنوحة للمستثمر الأجنبي إلى توضيح ال
لنصل ، ا(لمستثمر الأجنبي )ثانيالمالية لمصالح النتطرق إلى الوسائل القانونية لحماية ثمّ ، الأجنبي )أولا(

 إلى المعنى الكامل.

 .أولا : القواعد القانونية المنظمة للاستثمار الأجنبي 

ي وهي بمثابة الأجنبالاستثمار  ية التي تنظمتوضيح القواعد القانونو  نستهل في هذا العنصر تحديد
 من خلال ما سيتم بيانه: وهذا ما سوف نتطرق إليه، ضمانات ممنوحة للمستثمر الأجنبي

 :في الجوانب المالية المعاملة الوطنية للاستثمار الأجنبي -1

 ذازمة لهمنح الحماية اللاأجل  الجزائري بالمعاملة الوطنية للاستثمار الأجنبي من الم شَّرعأقر 
حيث تتكون هذه المعاملة من القواعد القانونية التي ، يهضتشجيعه على أراو  عدم المساس بهو الاستثمار 

 تنظملتي تها اافإذا كانت تلك القواعد هي ذ، المضيفة دّولفي أقاليم ال الأجانبتنظم نشاط المستثمرين 
المنظمة  انونيةالق الإجراءاتجبات والقواعد و والوا نشاط المستثمرين الوطنيين دون تمييز بينهم في الحقوق

لى هذا النحو وع، المحليو  يدّولفإن تلك المعاملة تعد من الضمانات المعتبرة على المستويين ال، للاستثمار
تمتعون ي النَّاميةة دّولفإن أصحاب الأموال الواردة من الخارج للاستثمار في المجالات التي يحددها قانون ال
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بدأ المعاملة فم بصرف النظر عن جنسية المستثمر، الضمانات المقررة للاستثمارو  الإعفاءاتو  بكل المزايا
وع العرفي والذي يهدف أساسا إلى تحقيق ن يدّولالوطنية للاستثمار الأجنبي هو مبدأ من مبادئ القانون ال

 .1الوطنيو  يمن المساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنب

 الأجنبيمار الاستث الوسائل القانونية التي تضمنأهم التأمين  لة الوطنية يصنفمن أشكال مبدأ المعام
يلحق به و  حيال ما يلقاهالتأمين  يتحدد هذا المفهوم بإلزام شركاتو ، من كافة الأخطار التي قد يتعرض لها

لمستثمر للكن هذه الوسيلة لا توفره ، المضمونة من قبل شركات التأمين للأخطارحين تعرضه ، من خسائر
له  تعرض قدإذا حدث أن الخطر الذي يحدق به يكون ، الأجنبي الحماية التي يطمح لها من خلال التأمين

 ة المستضيفة.دّولمن قبل ال

 بالحقوقالاستثمار  تمتع هذا النمط من، الأجنبي عموما للاستثماريقصد بالمعاملة الوطنية 
بالشروط عينها و  للاستثمارالمستقطبة  دّولالوطني في التثمار الاس المزايا ذاتها التي يتمتع بهاو  والضمانات

فاقيات بيد أن الغالب هو النص عليه في الات، ةدّولوالأصل أن يتم تقرير هذا المبدأ في التشريع الداخلي لل
ماية الاستثمارات حو  بتشجيعتلك المتعلقة و  التعاون الاقتصادي اتفاقاتكثير من عليه ض إذ تحرّ ، يةدّولال

 .2الأجنبية

 حرية التصرف في المشروع الاستثماري: -2

المالك  حليو  يجوز نقل ملكية المشروع كليا أو جزئيا إلى مستثمر آخر بموافقة من الجهة الإدارية
حيث  ،الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام القانونو  الواجباتو  حل المالك السابق في الحقوقمالجديد 
صرف وضمن للمتصرف إليه أن يحل محل المت عو على حرية التصرف بالمشر  ايودالجزائري ق الم شَّرعفرض 

بالإضافة  ،وفقا لأحكام القانون مع احتفاظ المشروع بشخصيته القانونية، الواجباتو  حقوقلفي الانتفاع با
أي إباحة حرية التصرف لأي مستثمر محلي أو أجنبي ، إلى ذلك أنه لم يضع أي اعتبار لجنسية المتصرف

 .3الحوافز المالية المقررة للمستثمر الأصليب

                                                           

 .002مفتاح عامر سيف النصر، المرجع السابق، ص -1
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بي حر أو كله أو بعضه بنقد أجنالاستثمار  القانون للمستثمر غير الوطني التصرف في يجيزحيث 
مر غير أنه على المستث، أو أية جهة إدارية أخرى للاستثماربمال وطني من دون حاجة موافقة الهيئة العامة 

 .القانوني الوارد على المال المستثمر بالتصرفإخطار الهيئة المذكورة 

الأحكام  استثناءب بأحكامه الانتفاعكما يقضي القانون أيضا بحلول المتصرف إليه محل المتصرف في 
عادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج إذ لاو الاستثمار  المتعلقة بتحويل عوائد المتصرف  يستفيد منها ا 

العلة في ذلك أن هي أن شراء المشروع الاستثماري بمال و ، الا وطنياإذا كان المقابل الذي دفعه م، إليه
ثمر فلا يكون هذا المست، إلى مستثمر وطنيبالاستثمار  وطني إنما يتم بصفة عامة في حالة التصرف

اقع يعتبر هذا الاستثناء في الو و  بحاجة إلى تحويل عوائده إلى الخارج أو إعادة تصدير رأسمال إلى هناك
 .1على جلب رأس المال الخارجي بهدف تنمية الاقتصاد الوطني لم شَّرعاعن حرص 

 .المستثمر الأجنبي أموالثانيا: الوسائل القانونية لحماية 
من الملاحظ أن الوسائل القانونية لحماية مصالح المستثمر الأجنبي تتمتع بأهمية بالغة على مستوى 

 :تبيانه هذه الأهمية من خلال ما سيتم تقسيمتكمن فائدة  لذاو ، ة المضيفةدّولالمستثمر الأجنبي ومستوى ال

 :حرية إعادة تصدير الأموال المستثمرة -1

عادة تحويلها منو  يعد انتقال رؤوس الأموال المستثمرة ن لم إ، الأجنبيالاستثمار  موضوعاتأهم  ا 
ة ة المضيفولدّ ونعني بهما ال، تقتصر على طرف دون آخر وهذه الأهمية لا، الإطلاقيكن أهمها على 

الأرباح و  رأو تحويل رأس المال المستثم نظرا لما يمثله تقييدا أو حرية خروج، يالأجنبالمستثمر و  للاستثمار
مستثمر وعلى حرية أو حق ال، المضيفة دّولأو إيجابية على اقتصاديات ال سلبية انعكاساتالمحققة عنه من 

أثر إيجابي على جلب  هالمستثمرة لللأموال  لاشك أن إطلاق حرية الحركةو ، في التصرف في أمواله
حيان إلا أن تلك الحرية قد تؤدي في بعض الأ، اقتصادياتهاتنمية و  الاستثمارات الخارجية للمساهمة في دعم
 .2المضيفة عند خروج تلك الأموال بأحجام كبيرة دّولإلى إلحاق الضرر بميزان المدفوعات لل

 يه إلى الخارجالتصرف ف أوالمشروع  تصفيةأسماله الناتج عن حيث يجوز للمستثمر الأجنبي تحويل ر 
عامة ذلك بشرط موافقة الهيئة الو ، في حدود الرصيد الدائن لحساب المشروع الاستثماري بالنقد الأجنبي

ى كان حت، أجاز تصدير رأس المال المستثمر دفعة واحدة الم شَّرعيفهم من هذا الحكم بأن و ، للاستثمار
                                                           

 .034-032دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص ص -1
  .024مفتاح عامر سيف النصر، المرجع السابق، ص -2



 يائرالجز القانون في الأجنبيالاستثمار  لجلب المالية الحوافز نجاعة                     الباب الثاني:  

 

151 
 

 ويعد هذا الحكم في الواقع ضمانا ماليا مهما للمستثمر، الدائن بالنقد الأجنبي يسمح بذلك رصيد المشروع
ة العامة لعل أهمها موافقة الهيئ، بشروط ميسرةو  طالما أنه يمكنه من تحويل أمواله المستثمرة، غير الوطني
المستحقة  لالتزاماتابجميع حيث تصدر تلك الموافقة بشكل بديهي بعد التحقق من وفاء المستثمر ، للاستثمار
ذا كان المال المستثمر قد ورد عينا فيجوز و ، عليه قانونا بشرط  ،تصديره بذات الصورة التي ورد بها إعادةا 

 .1موافقة الهيئة العامة للاستثمار

نا إلى أو عي للمستثمرين الأجانب تحويل رأس مال المستثمر سواء نقداالاستثمار  تضمن قوانين
 الم شَّرعكد لقد أو ، التحويل إجراءهذا التحويل عادة حسب سعر الصرف الرسمي المعمول به يوم يتم و  الخارج

قد تم مار الاستث الشرط الوحيد يتمثل في التأكد من أنو ، الجزائري على ضمان تحويل رأس مال المستثمر
 .2بعملة قابلة للتحويل حسب السعر الرسمي المحدد من قبل البنك

ة من حرية ولدّ في الالاستثمار  ل في الواقع على مدى ما يتيحه له قانونعوّ جنبي ي  المستثمر الأ إنّ 
هذا فضلا عن تحويل أجور العاملين الأجانب في ، الأرباح الناتجة عنه إلى الخارجو  لتحويل رأس ماله

ستثمارات لاذلك أن وضع القيود التي تحد من تلك الحرية تؤدي في الغالب إلى نفور او ، المشروع الاستثماري
ل دون استقطاب الجديد منها لأن عدم السماح بالتحويل يعد نوعا من المصادرة و ح  ت  و ، الأجنبية القائمة

ل من خلال تشريعات لتقديم الضمانات التي تكفل حرية تحوي العربيَّة دّوللقد بادرت العديد من الو ، المحدودة
 .3الأموال إلى الخارج

 استقرار المعاملة القانونية: -2

التنظيمي و  ريعيالتش الإطارتعديلات على  إدخالة تلتزم بعدم دّولأن ال يالتشريع الثبات أبمبدالمقصود 
ة تعطيل فهو بمثاب، بالاستثمارات القوانين الخاصة إلغاءالذي يحكم الاستثمارات المنجزة عند تعديل أو 

تى الدستورية حو ، التنظيميةو  يعيةة ككيان ذي سيادة في ممارسة اختصاصاتها التشر دّولمؤقت متعمد لحق ال
إن الهدف من ذلك هو تحقيق الاستقرار التشريعي الذي يسمح للمستثمر النشاط في ، في بعض الأحيان

 إدخالة ولدّ ذا كان من حق الل، النظام التفضيلي الذي استفاد منهو  عليها الامتيازات المتفقو  الحقوق إطار
 ةولدّ ني خدمة لأهداها الاقتصادية باعتباره من الحقوق السيادية للالتعديلات الضرورية على نظامها القانو 

                                                           

 .032دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص -1
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التشريعي يلزمها بعدم تطبيق القوانين الجديدة على الاستثمارات التي شرع في الثبات فإن التقييد بمبدأ 
تيازات الامو  للحقوق إضافيةهذا الشرط يسمح بجذب رؤوس الأموال الأجنبية لأنه يمثل حماية و ، انجازها

 .1تي استفاد منهاال

وني ة المتعاقدة تثبت النظام القاندّوليتضمن شرط الثبات التشريعي في الواقع تعهدا من قبل ال
ومقتضى هذا التعهد أن يكون المستثمر المتعاقد بمنأى عن أي ، المالي للاستثمار محل العقدو  الاقتصادي

يت قد ينصب هذا التثب أنبيد ، ظمة للاستثمارتعديل تشريعي لاحق يمكن أن يرد على القواعد القانونية المن
كأن  ،وقد يقتصر على بعضها دون البعض الآخر، على مجمل القواعد القانونية التي تحكم الاستثمار

حديد وعاء بحيث لا يجوز تعديل قواعد ت، يقتصر التثبيت مثلا على النظام الضريبي للمشروع الاستثماري
وم التي تستحدث الرسو  المشروع للضرائب إخضاعكما يقرر عدم ، العقد رامإبمعدلها بعد و  تحصيلهاو  الضريبة

يمكن أن يقتصر لتثبيت على القواعد القانونية النقدية بحيث لا يخضع المستثمر للتعديلات و  بعد نفاذ العقد
ثبات لهناك تطبيقات عملية كثيرة لشرط ا فإنّ  الأمرأيا كان و ، تصدير رأس المال إعادةالتشريعية في شأن 

  .2في أحكام القضاء مأالاستثمار  التشريعي سواء في عقود

من يعتبر أن القانون يمثل عموما ظاهرة اجتماعية يولد في المجتمع ليحكم جوانب الحياة  هناكو 
بة فلابد أن يكون القانون كذلك أيضا للاستجا، ولما كان الواقع الاجتماعي متطورا غير جامد، المختلفة فيه

 أنبيدا ، هب الالتزاملأفراد السلوك الذي يتعين عليهم لوليرسم ، في المجتمع من ظواهر جديدةا يطرأ عمّ 
بصفة مار الاستث في عقودو  ية بصفة عامةدّوليخرج عن القاعدة البديهية في مجال التجارة ال اهناك اتجاه

ري عليهم إلا ث لا تسحي، ويظهر ذلك في سلطة المتعاقدين في تلك العقود في تثبيت قانون العقد، خاصة
 .3العقد دون ما يطرأ عليه من تعديل إبرامأحكامه النافذة وقت 

المتعلق  03-12من المرسوم التشريعي رقم  21الجزائري على هذا المبدأ في المادة  الم شَّرعلقد أكد 
 إن، المتممو  لالمعدالاستثمار  المتعلق بتطوير 12-10رقم  من الأمر 05في المادة ثمّ ، بترقية الاستثمار

 لغاءإمستثمر من خلال الامتناع عن تطبيق أي تعديل أو للم يكتف بضمان استقرار تشريعي ل الم شَّرع
  .4ومنح الاستفادة من التشريع الجديد نجازهاإلقانون على الاستثمارات التي تم الشروع في ا
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التكنولوجية و  طورات الاقتصاديةالأجنبي قد زادت أهميته بما أحدثته التالاستثمار  من هنا نستخلص أن
التي  الجزائري لحماية الحقوق الم شَّرعهذا ما أقره و ، النَّامية دّولالو  الصناعية دّولالفجوة بين ال من زيادة

قق هذه وفي هذا السياق لن تتح، على أراضيهالاستثمار  منحها للمستثمر الأجنبي بهدف تشجيعه على
 عض المزايا:الأساليب إلا إذا تم الاعتراف بب

 .المعاملة الوطنية للاستثمار الأجنبي 

 .حرية التصرف في المشروع الاستثماري 

  تصدير الأموال المستثمرة. إعادةحرية 

 .استقرار المعاملة القانونية 

 .ضمانات عدم المساس بحق ملكية الأموال المستثمرة: الفرع الثاني

، وعهة المضيفة لاستثمار مشر دّولى إقليم اليترصد المستثمر الأجنبي من خلال استثمار أمواله عل
 تقتضي قواعد قانونية إقراريستدعي الأمر منها إلى ، ة تحتاج إلى رؤوس الأموال الأجنبيةدّولونظرا لكونها 

المعاملة  قرارإثم ، لن يتأتى هذا إلا من خلال توفير شروط تحمي ملكية المستثمر الأجنبي)أولا(و ، بالحماية
 ا(.له )ثاني بالمثل

 شروط حماية ملكية المستثمر الأجنبي. أولا:

ي توافر أمواله هو  لعدم مساس بحق ملكية المستثمر الم شَّرعأقوى الضمانات التي أقرها  أنلاشك من 
 هذا ما سنبينه في هذا العنصر:و  شروط

 شرط المصلحة العامة: -1

 ع  م  ج  ي  و  ،لى المشروع الاستثمارية عدّولقرار استيلاء ال لشرعيةيعد شرط المصلحة العامة ركنا أساسيا 
لكي يكون  ،ة للاستيلاء على ممتلكات المستثمر الأجنبيدّولالذي تتخذه ال الإجراء أني على دّولالفقه ال

ه إلا أن الاتجاه الغالب في الفق، يا يجب أن يكون الباعث على اتخاذه تحقيق الصالح العامدّولمشروعا 
ة التي ولدّ هو مسألة متروكة لتقدير ال النفع العام أوقبيل الصالح العام  الغربي يرى أن تحديد ما يعتبر من

 لإجراءاكان من الواضح أن ، وأنه لا معقب عليها في ذلك إلا عند البعض النازعة للملكية الإجراءاتتتخذ 
سيا اوقد أجمع الفقه أن شرط المصلحة العامة يعد ركنا أس، قد اتخذ لأغراض لا تمت بصلة للصالح العام

وقوانين  ،لذا تنص عليه العديد من الدساتير الداخلية، ة على أموال الأجانبدّوللشرعيته قرار استيلاء ال
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ة العامة للأمم وقرار الجمعي، يةدّولالمؤتمرات الو  يةدّولكما أيدته الاتفاقيات ال، العربيَّة دّوللاك في المالاست
 .1م التحكيممحاكو  يةدّولكما استندت عليه المحاكم ال، لطبيعيةا المتحدة الخاص بالسيادة الدائمة على الموارد

صة السيادة التي تفرضها السلطة العامة المخت إجراءاتمن  إجراءيمثل قرار نزع الملكية للمنفعة العامة 
 ينعكس ذلك على الأجانب أو الاستثمارات الأجنبيةو ، إقليمهافهي تسيطر على ، ضمن حدود اختصاصها

 يق  ع  ي   جراءإعلى أي عمل أو أي  م  د  ق  ليس البلد المستضيف للاستثمار الأجنبي أن ي  ، واطنينمقارنة بالمو 
 .2إذ إنه بذلك يحرم المستثمر من حقوقه الجوهرية على استثماراته، أو ما هو متفق عليه، استثماره

قيد يرد و  شرط 3موميةالاتفاقية أن المصلحة العو  يةدّولالو  التشريعات الوطنيةو  لقد أقرت معظم القوانين
 ة النازعة لملكية الاستثمارات الأجنبية تحت طائلة بطلاندّولة في نزع الملكية تلتزم به الدّولعلى حق ال

 ا عدة أبعادقانونيا ذ إجراءعلى العموم تعتبر المنفعة العمومية و ، قراراتها في أخذ الملكية الخاصة بالأجانب
ة لا تستطيع لدّو فال، تخضع للرقابة القضائيةو ، ةدّولدة الاقتصادية للتتبع من السيا إدارية إجراءاتلأنها 

 اتللإجراءخصوصا في مطابقتها و ، القانوني المرسوم لها الإطارفي غير  الإجراءاتاللجوء إلى هذه 
 .4حسن النية في تقدير المنفعة العموميةو ، القانونية

 القانون: أحكامشرط مراعاة  -2

تتبع في  هوهو شرط يفسره الفقه عادة بأن، القانوني السليم الإجراءاتشرط مراعاة أحكام القانون أو 
ومما لاشك فيه أن هذا الشرط يضفي على المال ، المقررة في القانون الداخلي الإجراءاتقرار الاستيلاء 
 اخليدة خرقا للقانون الدّولالتعسفية التي قد تتخذها السلطة العامة في ال الإجراءاتد ضالأجنبي حماية 

هة النازع للملكية أمام ج الإجراءتتاح للمستثمر فرصة الطعن في  أنو ، القواعد الخاصة لمعاملة الأجانبو 
حيث لا يجوز أحد أن يحرم من ملكه إلا في ، حيث تبنت القوانين هذا الشرط، ذات اختصاص قضائي

 .5تعويض عادليكون ذلك مقابل و ، بالطريقة التي يرسمهاو ، الأحوال التي يقررها القانون

                                                           

 .012مفتاح عامر سيف النصر، المرجع السابق، ص -1
 .44عمار محمد خضير الجبوري، المرجع السابق، ص -2

3-L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure administrative et judiciaire par laquelle 

l’administration utilise son pouvoir de contrainte pour obtenir la propriété d’un bien ,en règle général immobilier, 

en vue de la réalisation d’un objet d’intérêt général, HOSTIOU René ,code de l’expropriation, librairies techniques, 

Paris , 1986,p3.   

 .008- 004نوارة حسين، المرجع السابق، ص ص  -4
 .014مفتاح عامر سيف النصر، المرجع السابق، ص -5
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 اقياتتتضمن اتف، يادّولنزع الملكية المعترف بها و  التأميم إجراءاتالشرعية على  إضفاءأجل  من
لقد ثار خلاف و ، ة الالتزام بها في هذا المجالدّولالموضوعية التي يجب على الو  الشروط الشكليةالاستثمار 

بحيث  ة بمثل هذه الشروطدّولم الابة عن عدم التز حول الآثار المترت النَّاميةالبلدان و  المصنعة دّولبين ال
فإنها  لنَّاميةاأما البلدان ، ة بهادّوللتزام الإية في حالة عدم دّولتؤكد البلدان المتقدمة على قيام المسؤولية ال

لمخالفتها لقواعد القانون الاتفاقي دون غيرها من القواعد القانونية  الإجراءاتتعترف بعدم شرعية بعض 
روط يثير مسألة مدى وجود ش النَّاميةهذا الموقف الذي بينته البلدان و ، ي العامدّولردة في القانون الالوا

جود إن مجمل الأحكام التحكيمية تعترف بو ، الاتفاقي الإطارخارج  الإجراءاتية لهذه دّوللتحقيق الشرعية ال
وجود مجموعة  بحيث تنفق على، نزع الملكيةو  الاتفاقي لتنظيم التأميم الإطاري خارج دّولال القانونمبادئ في 

 .1من الشروط الواجب الالتزام بها في هذا المجال

 .للمستثمر الأجنبي بالمثلثانيا: إقرار المعاملة 

المعاملة التفضيلية للمستثمر الأجنبي تحت الضمانات الموضوعية التي تزيد من ثقة  إقرارج ر  د  ن  ي  
لتي سيقوم ممتلكاته او  أموالهالاطمئنان على و  نفسه الشعور بالأمن التي تبعث فيو ، المستثمر الأجنبي

لقد سلكت الجزائر هذا النهج من خلال تقديم هذه الضمانات المتمثلة في المبادئ و ، على أراضيها باستثمارها
 التالية:

 عدم التميز:و  مبدأ المساواة -1

سية المستثمرين ضمن المبادئ الأسا المساواة بين مبدأتدخل فكرة المعاملة غير التميزية على أساس 
ية باعتبارها عنصرا هاما من العناصر الأساس، بموجبها استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية دّولالتي تحاول ال

لة نفسها لأنها تضمن لهم المعام، في كونها تزيد في أمن المستثمرين، التشجيعية للاستثمارات الأجنبية
 إن مبدأ عدم التمييز المطبق ما بين المستثمرين مبدأ معروف، ون أي تمييزالممنوحة للاستثمارات الوطنية د

لقانون في جهة او ، ة المضيفة للاستثمارات الأجنبية من جهةدّولمقر به في كل من القانون الداخلي للو 
ضمانا لعدم التفريق و  يعتبر تجسيدا حقيقيا للمساواة بين المستثمرينو ، والاتفاقي من جهة ثانية ي العرفيدّولال

 جراءإة المضيفة للاستثمارات الأجنبية بالامتناع عن اتخاذ أي دّوليلزم الو  حيث يقضي هذا المبدأ، بينهم
  .2يمس بملكية المستثمر الأجنبي

                                                           

 .284حند وعلي، المرجع السابق، صعيبوط م -1
 .042نوارة حسين، المرجع السابق، ص -2



 يائرالجز القانون في الأجنبيالاستثمار  لجلب المالية الحوافز نجاعة                     الباب الثاني:  

 

156 
 

نفس المعاملة ة المتعاقد بدّولة المضيفة للمستثمر الأجنبي المنتمي إلى جنسية الدّولتعامل ال يكمن مبدأ
ة لكل الاتفاقيات عادلو  يترتب هذا المبدأ أن تكون هذه المعاملة منصفةو ، المستثمر الوطني د منهاالتي يستفي

ذاو ، المبرمة في هذا الشأن لم تحدد المعايير التي بموجبها يتم الحكم على معاملة ما أنها منصفة رجعنا  ا 
 مبادئ العدالةطبقا ل الاتفاقيةلتزامات نه يعرف هذه المعاملة على أنها الوفاء بالاأي فنجد دّولإلى القانون ال

 .1القانون الطبيعيو 

ية ولدّ عدم التمييز من القيود العرفية التي تدخل في مضمون لحد الأدنى للحماية الو  مبدأ المساواة
 ناإلا أنه يمكن أن يستفاد ضم، إلى هذا الشرط الإشارةتم الاستثمار  من نصوص قانونو ، للمال الأجنبي

ن معينين مستثمريو  التأميم لن يتخذ سلاحا لاضطهاد مستثمر معينو  لملكية للمنفعة العامةذلك أن نزع او 
 .2القوانين الساريةو  لما ذلك من تناف مع المصلحة العامة، بسبب جنسيتهم

 المعاملة بالمثل: مبدأ -2

ها في إقليم اة المستثمر الأجنبي بالمعاملة ذاتها التي يلقاها رعايدّولمقتضى هذا المعيار أن تعامل ال
عة لتحديد الضمانات شائو  يعد هذا المعيار في الواقع وسيلة مهمةو ، ة التي ينتمي إليها المستثمر بجنسيتهدّولال

ة في دّوليه الفقد تنص عل، ة المستقطبة للاستثماردّولالأجنبي في الالاستثمار  القانونية التي يحظى بها
بحيث تمنح المستثمر  ،ة بالتبادل الواقعيدّولقد تكتفي الو ، تشريعييعرف عندئذ بالتبادل الو ، قوانينها الوطنية
و لم يكن ذلك لو  ة الأجنبيةدّولالمزايا نفسها التي يجري العمل على منحها لمواطنها في الو  الأجنبي الحقوق

ة ب اتفاقيتين أو أكثر بموجدّولبيد أن الغالب أن يجري الاتفاق على هذا المبدأ بين ، بمقتضى نص صريح
 .3هو ما يسمى بالتبادل الاتفاقي أو الدبلوماسيو  ية تبرم بينهمادّول

قاعدة المعاملة الاستثمار  المتعلق بتطوير 12-10من الأمر  04في نص المادة  الم شَّرعحيث كرس 
ن و يعيالطبن الأجانب بمثل ما يعامل به الأشخاص و المعنويو  نو بالمثل حيث يعامل الأشخاص الطبيعي

ية التي مع مراعاة الأحكام الاتفاقبالاستثمار  الواجبات ذات الصلةو  ن في مجال الحقوقو الجزائرين و والمعنوي
فإذا  :أمرينين ز بيَّ م   الم شَّرععلى هذا النص نجد أن  وتأسيسا تهم الأصليةدّولة الجزائرية مع دّولأبرمتها ال

لمعاملة زائرية أو أجنبية على أساس مبدأ اجنسيتهم ج تكان أيا كنا بصدد القانون الداخلي يعامل المستثمرون

                                                           

 .222الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص -1
 .001مفتاح غامر سيف النصر، المرجع السابق، ص -2
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لأنشطة باستثناء ما تمليه التشريعات المتعلقة با، الواجبات المتعلقة بالاستثمارو  بالمثل في مجال الحقوق
تثمر اللذان يضمنان للمسو ، فتخضع المعاملة بالمثل، ي الاتفاقيدّولالمقننة أما إذا كنا بصدد القانون ال

 .1ليربما تكون أفضل من تلك المدونة في القانون الداخ، تعاقدة مع الجزائر مزايا تفضيليةة المدّولالمنتمي لل

 .الضمانات الاتفاقية: المطلب الثاني

لمستثمر ة المضيفة لدّولالضمانات الاتفاقية التي تمنحها الأهم  يعتبر الحق في التحويل من بين
تيجة لممارسة ن التّعويض كما أن، الأموال الأجنبيةحيث يعتبره البعض شرطا أساسيا لجلب رؤوس ، الأجنبي

 الحقلى عليه سنحاول أولا التطرق إو ، للمستثمر الأجنبيإضافية ضمانة شكل ، لأضرارل اة لحقها جبر دّولال
 ي(.)الفرع الثان التّعويضقبل أن ننتهي إلى تحديد مفهوم ضمان حق ، في التحويل )الفرع الأول(

 .تحويل الأموالضمان حرية : الفرع الأول

س ضمان حرية تحويل الأموال في أطر كرّ منها الجزائر ت  و  المضيفة دّولإن معظم تشريعات ال
 التحويل فضلا عن مبدأ، تتعلق تلك التسهيلات عموما في الحق في التحويل)أولا(و  الضمانات الاتفاقية

 )ثانيا(.

 .أولا: الحق في التحويل

 نبية المضيفة للمستثمر الأجدّولالضمانات التي تمنحها الأهم  يعتبر الحق في التحويل من بين
 الالمتفق عليه أنه أحسن حماية في هذا المجو ، الأجنبيالاستثمار  يعتبره البعض شرطا أساسيا لجلبو 
 لهذا الحق حالات تفرض شروط ممارسته:و 

 فوائده:و  تحويل رأس المال -1

ة لجلب تعتبرها وسيلالاستثمار  فإن قوانين بالأجانإذا كانت مسألة التحويل تدخل في إطار معاملة 
ة التحويل المضيفة بتكريس حري دّوللا تكتفي الالاستثمار  التشجيع علىأجل  ومن، رؤوس الأموال الأجنبية

نما تحاول تحديد مضمون هذا الحق الذي يشمل عادة رأس المال المستثمرو ، في قوانينها الداخلية الفوائد و  ا 
 بة عنهاالأرباح المترتو  شمل عملية التحويل إلى جانب رأس مال المستثمر الفوائدحيث ت، المترتبة عنه

لاستثمار ا هذه الفوائد القابلة للتحويل تشمل الفوائد الناتجة عن عمليةو  استثمار باعتبارها غاية كل عملية

                                                           

 .480الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص -1



 يائرالجز القانون في الأجنبيالاستثمار  لجلب المالية الحوافز نجاعة                     الباب الثاني:  

 

158 
 

والأرباح بعد  ائدل الفو تتم عملية تحويو ، الفوائد المترتبة عن القروضو  العوائد الناتجة عن الحقوق المعنويةو 
  .1الضريبية طبقا للقانون الإعفاءاتأو الاستفادة من ، ةدّولدفع الضرائب المستحقة لل

ناتجة تصدير أمواله المستثمرة ال إعادةبعض القوانين المقارنة للمستثمر الأجنبي عموما  تجيزحيث 
لاستثمار ا ه في الواقع في قوانينيلاحظ هذا الاتجاو ، بشروط مسيرة عن تصفية المشروع أو التصرف فيه
من  زمجفنجد المستثمر الأجنبي يسعى إلى الحصول على عائد ، تحويل المال المستثمر إلى الخارج

حويل في القانون المقارن تالاستثمار  هذا الشأن يجيز قانون، تحويله إلى الخارجو  المشروع الاستثماري
ية إلى الخارج في حدود الرصد الدائن لحساب المشروع بالنقد صافي الأرباح الناتجة عن الاستثمارات الأجنب

بيد أن القانون المذكور يشترط موافقة الهيئة العامة للاستثمار التي لا تصدر موافقتها على التحويل ، الأجنبي
اشتراط  على أن، إلا بعد التحقق من وفاء المشروع الاستثماري بجميع الالتزامات المستحقة عليه قانونا

يمثل في  ،حصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار لغرض تحويل عوائد الأموال المستثمرة إلى الخارجال
ور الذي الدو  ة من الوقوف على حقيقة المركز المالي للمشروع الاستثماريدّولالواقع وسيلة مهمة تمكن ال

 .2يضطلع به في تنمية الاقتصاد الوطني

 لمستثمر الأجنبي يمتلك حق في تحويل صافي الأرباح السنوية الموزعةكما أجاز القانون المقارن أن ا
 .3نبي للمستثمر الأجنبي في المشروعالعوائد التي يحققها المال الأجو 

ف من طر شهادات يهدف هذا التدبير إلى إعادة ترتيب الإطار القانوني المعالج لكيفيات إعداد 
لاستثمار ا لأجنبية التي تنشط مؤقتا في الجزائر في إطارالمطلوبة من طرف الشركات ا ،المصالح الجبائية

لك لا وكذلك أرباح الأسهم لذ ،تهم بالعملة الصعبةاأو من طرف المساهمين الأجانب لتحويل إيراد ،الأجنبي
التوضيحات التي من شأنها إزالة الغموض بخصوص تطبيق النظام المحدد لكيفيات تقتصر هذه التعديلات 

مع  ،بل توضح أكثر مصير شهادة تحويل الأموال إلى الخارج ،الأحوال إلى الخارج فقط منح شهادة تحويل
  .4في ذلكإبراز دور المصالح الجبائية 
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 تحويل الحقوق المكتسبة للمستثمر الأجنبي: -2

الأجنبي ستثمار الا قدرا من التسهيلات النقدية لرأس المال الوافد كوسيلة لجلبالاستثمار  تقرر قوانين
 :المكتسبة للمستثمر الأجنبي منها ينها بعض الحقوقب من

 تحويل رواتب العمال الأجانب: -أ

المكافآت المختلفة التي يتحصل عليها العمال الذين استفادوا من رخص و  تشمل الأجر القاعدي
المقارنة الاستثمار  تسمح قوانين، 1لكن هذا التحويل لا يشمل حسب بعض الاتفاقياتو  مرتبطة باستثمارها

آت التي المكافو  المرتباتو  من الأجور رالعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري بتحويل قدو  لخبراءل
ين الوطنيين فنجد هاته القوانين مثلا تسمح للعامل، المستقطبة للاستثمار إلى الخارج دّوليحصلون عليها في ال

نسبة  خاضعة لأحكام هذا القانون بتحويلأو فنية في المشروعات الاستثمارية ال إداريةالذين يشغلون وظائف 
ويجيز القانون المذكور أيضا تحويل كامل تعويضاتهم التي ، من صافي رواتبهم إلى الخارج %21قدرها 

 لاستثمارياسمح بها الرصيد الدائن لحساب المشروع التي ت  ، يحصلون عليها عند نهاية الخدمة إلى الخارج
 الأجانبو  والمرتبات بالنسبة إلى العاملين العرب المقارن تحويل الأجور حيث يجيز القانون، بالنقد الأجنبي

إذ ، مةوهذه تفرقة لا تستند إلى مبررات لاز ، في المشروع الاستثماري إداريةالذين يشغلون وظائف فنية أو 
ل ك فإنه ينبغي أن يشملثمّ  منو ، في المقام الأول إنسانيةإن السماح بالتحويل إنما يسند إلى أسباب 

 .2في المشروع الاستثماري دونما نظر إلى طبيعة العمل الذين يضطلعون بمزاولته الوطنينالعاملين غير 

من  02من المادة -ب–انها تتم حسب الفقرة، حيث تكمن شروط ممارسة الحق بالنسبة للمداخيل
نسبة إلى تتمثل بالو ، التنظيمات الجاري بها العملو  القرض وفقا للشروطو  المتعلق بالنقد 01-11قانون 

ن تتم المصادقة يشترط لصحتها أو ، الخسائر، حسابات النتائج التي تتضمن الأرباحو ، الأرباح تقديم الميزانية
 الأجورو  فوائدن بالنسبة لليّ ع  من طرف محافظ محاسبات معتمد في الجزائر م  و ، القانونية لها الآجالعليها في 

 .3مع ضرورة الحصول على التأشيرة من بنك الجزائر ،حيث يراعي فيها النظام الداخلي للصرف

 

                                                           

1 - Les convention d’investissent contiennent des clauses particulières réglementant le transfert des revenus et du 

capital investi. Celles-ci sont parfais des plus détaillées, à la mesure des restrictions nationales auxquelles elles 

s’adressent . L’objet de ce chapitre est d’analyser les règles stipulées dans ces clauses ,en tenant compte de leur 

contexte , national et international , JEAN – PIERRE LAVIEC, op.cit, p126.    
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 التصفية:و  ات المترتبة عن نزع الملكية أو الناتجة عن التنازلالتّعويضتحويل  -ب

 رارفعالا مقابل ما لحقه من أضو  نزع الملكية منح المستثمر الأجنبي تعويضا إجراءاتتترتب عن 
ات لتّعويضالاتفاقيات الثنائية الحق في تحويل مقابل تشمل خاصية "الفعالية" الواردة في مختلف او  خسائرو 

ند عات المترتبة عن نزع الملكية التّعويضكما أكدت مختلف الاتفاقيات على ضمان تحويل ، إلى الخارج
 .1الحقوق القابلة للتحويلو  تحديدها للأموال

ول على حص  جنبي في العلى حق المستثمر الأ، الاتفاقيةو  يةدّولالو  لقد اتفقت كل القوانين الوطنيةو 
 جبرا لها والخسائر التي لحقت به نزع الملكية أو التأميم تعويضا له عن الأضرار لإجراءاتمقابل لتعرضه 

زالةو  لكل آثارها أو في الوقت الذي يعد فيه اعتداء صارخا على العلاقة القانونية التي تربط المستثمر  ا 
روعية على المش لإضفاءمبررات قانونية  لإيجادعلاقة البحث يحاول أطراف ال امقدس االأجنبي باعتبارها حق

 .2التّعويضعلى الحق في و  الإجراءات

لاستثمار ا أما بالنسبة لتحويل المداخيل الناتجة عن التنازل أو التصفية طبقا للقانون الخاص بتطوير
ل عن التنازل ويل المداخيتشمل حرية تح، حماية الاستثماراتو  مختلف الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتشجيعو 

 .3كان ذلك بصفة كلية أو جزئيةأأو التصفية سواء 

يشترط لممارسة الحق بالنسبة لرأس المال تقديم عقود التنازل أو التصفية أو كل وثيقة مشابهة إلى 
ب ذلك من خلال تقديم وصل يثبت سداد الضرائو ، مع توضيح الوضعية الجبائية للمستثمر، بنك الجزائر

 .4تبة على رأس المالالمتر 

  .ثانيا: مبدأ التحويل

حق ممارسة و  ة المضيفة بآلية قواعد التحويلدّوليعتبر مبدأ التحويل من القواعد العامة حيث تحتفظ ال
 هذا ما سوف نتطرق إليه:و ، الرقابة

 

 
                                                           

 .949عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص -1
 .281نوارة حسين، المرجع السابق، ص -2
 .949لمرجع السابق، صعيبوط محند وعلي، ا -3
 .294الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص -4
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 قواعد التحويل: -1

 ادلا  ط أن يكون ع  شتر ت تبحيث كان، التّعويضي الكلاسيكي تهتم بخصائص دّولكانت قواعد القانون ال
ى الاعتراف المضيفة إل دّوللقد اضطرت ال، ل أية عناية أو اهتمام بالقواعد الخاصةوّ لم ت  و ، فعالاو ، اناسب  أو م  

بحيث  ،عنصرا أساسيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية باعتبارهتكريسه في قوانينها الوطنية و  بهذا الحق
ذلك باستعمال عبارات مختلفة في القوانين المنظمة الداخلية منها و  بضمان حرية التحويل دّولالتزمت هذه ال

محتوى  لكن هذه القوانين اختلفت من حيث، أو "قابل للتحويل في ميعاد معقول"، مثل "قابل للتحويل بحرية"
 نص على أنه "مقبول".يالبعض الآخر و  ؤكد على أن هذا الحق "مضمون"ي  فالبعض ، أبعادهو  هذا الحق

الجزائري بدوره على حرية التحويل في معظم القوانين الخاصة بالاستثمارات الأجنبية بما  شَّرعالم  أكد 
 .1الاقتصادي الإصلاحفي ذلك تلك الصادرة قبل الشروع في عملية 

ة المستقطبة ولدّ الأجنبي حق الالاستثمار  حمايةو  ية المتعلقة بتشجيعدّولحيث تقرر معظم الاتفاقيات ال
قد انصب و  ضالتّعويباستخدام نظم قانونية مختلفة بشرط أداء ، نزع الملكية لهذا الاستثمار للاستثمار في

ة دّولخاذ الأوصافه عند ات، المستحق التّعويضر ااهتمام واضعي هذه الاتفاقيات في الواقع على تحديد مقد
الذي  لأجنبي الأمانغير الوطني على نحو يكفل للمستثمر االاستثمار  نزع الملكية في مواجهة إجراءات
 .2 مأمونا لحماية أمواله المستثمرةو  يحقق له سبيلا عملياو ، ينشده

 سة حق الرقابة على حركة رؤوس الأموال:ر مما -2

قدية أو التحويلات الن حق الرقابة على حركة رؤوس الأموال سواء أكان على الصرف الأجنبيبيقصد 
 ف من فرض هذه الرقابة تحقيق الاستخدام الأمثل لكلفهي تهد، لتحقيق العديد من الأغراض، إقليمهافي 
كما يمكن استخدام الرقابة على الصرف لتحقيق أهداف مشروعة مثل تفادي ، صرف الأجنبي المتاحال

هو و  ،ة حين تلجأ إلى نظام تعدد أسعار الصرفدّولتحقيق عائد لل أو، حدوث تضخم في الأسواق الداخلية
ة أو تدعيم ة هذه الرقابة لحمايدّولكذلك قد تستخدم ال، في فرض الضرائب التمييز تأثيرهنظام يماثل في 

عدد أسعار ة نظام تدّولكذلك قد تستخدم ال، أو لتشجيع تصدير منتجات وطنية معينة، المختلفة الصناعات
 .3ة التجاريدّولالصرف كوسيلة لتحسين مركز ال

                                                           

 .924عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص -1
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 ،ويل كوسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبيةتعترف بالحق في التح النَّاميةإذا كانت معظم البلدان 
ت تحقيق توازن في ميزان المدفوعاأجل  فإنها تفرض في نفس الوقت رقابة على حركة رؤوس الأموال من

ة يختلف هذا النظام في الرقابو ، المشاكل المالية التي قد تترتب عنهاو  كذا تفادي الآثار السلبيةو ، ةدّولال
 من الصعب تصور نظام تكون فيه حرية، ومن الناحية العملية، السياسيةو  باختلاف الأنظمة الاقتصادية

ممارسة هذا تضع قيودا لو  تنظم الرقابةالمضيفة  دّولمعظم القوانين الداخلية للو ، التحويل تامة وغير مقيدة
البعض يعتبرها  إنف، للحفاظ على توازنها المالي النَّاميةكانت هذه الرقابة ضرورية بالنسبة للبلدان  إذا، الحق

وفيق بين الأطراف المتعاقدة في ضمان عائقا أمام رؤوس الأموال الأجنبية في مثل هذه الحالة يجب التَّ 
  .1ة المضيفةدّولحماية مصالح الو  الحرية في التحويل

كما يرى الباحث أن هناك تسهيلات أخرى يعتبرها المستثمر الأجنبي أحد العوامل الجوهرية في 
 معينة دون أخرى تنطوي تحت مبدأ التحويل تتمثل حصرا: ةدّولتفضيل 

 قواعد التحويل. 

 موالممارسة حق الرقابة على حركة رؤوس الأ. 

 .التّعويضضمان حق : الفرع الثاني

تتضمن وجوب التصرف إلى التفاصيل الضرورية ، التّعويضتفادي الخلافات حول مسألة أجل  من
 يةدّولسة الفي ضوء الممار  التّعويضفضلا عن الوضع الراهن لخصائص ، )أولا(التّعويضحول الالتزام بأداء 

 التشريع الجزائري)ثانيا(.و 

 .التّعويضأولا : الالتزام بأداء 

ن خصائصه م التّعويضتجريد و  التّعويضبمبدأ ، المستحق على الاعتراف التّعويضيتوقف تحديد 
 هذا ما سيتم تبيانه في:و ، التقليدية

 :تّعويضالالاعتراف بمبدأ  -1

ة دّولخذها الونزع الملكية التي تت التأميم إجراءاتمقابل  التّعويضية مبدأ الالتزام بدّولتؤكد الممارسة ال
كد الحلول الدبلوماسية المتوصل إليها في هذا المجال تؤ و  العدليةالسّوابق  إن، طار سيادتها الاقتصاديةإفي 

جوب ذلك بغض النظر عن وجود التزام اتفاقي سابق بو و ، ويضالتّعة المضيفة بدّولية تلزم الدّولوجود قاعدة 
                                                           

 .923-928عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص ص  -1
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بهذا المبدأ نظرا لحاجاتها إلى الاستثمارات الأجنبية لتحقيق  النَّاميةلقد اعترفت البلدان ، التّعويضأداء 
 من ولدّ فتم التأكيد في مختلف الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع العديد من ال، الاجتماعيةو  التنمية الاقتصادية

ذلك أصبح بو ، ية التي انضمت إليهادّولكذا بعض المعاهدات الو ، تطوير الاستثمارات الأجنبيةو  حمايةأجل 
 .1يادّولمن الحقوق الأساسية للأجانب المعترف بها  التّعويضالحق في 

ها مرة فيالأجنبية المستثو  ة المستقطبة للاستثمار عموما الحق في مصادرة الأموال الوطنيةدّولتملك ال
فالمصادرة من حيث الأصل عقوبة تفرض ، عند مخالفة أحكام القانون أو النظام العام تعويضمن دون 

 التّعويض ءإلغالهذا فإنه يبدو من الطبيعي أن يكون و ، عند ارتكاب بعض الجرائم أو الأعمال غير المشروعة
قضاء إلى الو  ب معظم الفقهحيث يذه، الخصائص التي تميزها عن النظم للاستيلاء على الملكيةأهم  من

ها التزاما بأداء يلقي علي إقليمهاة بتأميم المشاريع الأجنبية التي يمارس نشاطها اقتصاديا في دّولأن قيام ال
ومع ذلك  ،ةدّولويعد هذا الالتزام في الواقع ضمانة أكيدة لاستقطاب رأس المال الخارجي إلى ال، التّعويض

وق العادل الذي يمكن أن يوازن بين حق التّعويضالقضاء حول مفهوم و  فقد ثار الخلاف على صعيد الفقه
 .2مسؤوليتها عند الاستيلاء على الأموال الأجنبية المستثمرةو  ةدّولال

 جراءاتإالضمانات التي نصت عليها المعاهدات في تحصين المال الأجنبي ضد أهم  حيث تتمثل
عدم السماح بالمساس به إلا عند تحقيق و ، المماثلة راءاتالإجغيرها من و  المصادرةو  أخذ الملكية كالتأميم

 لحة المستثمرمص نهي شروط تحقق التوازن بيو ، والفعال الكافيو  الحال التّعويضمقابل دفع و  شروط معينة
وتعمل الاتفاقات الثنائية على تلاقي القصور الذي يشوب التشريعات الوطنية من  ة المضيفةدّولمصلحة الو 

تكون  يةدّولية اتفاق إطارلتجعل الأمر في ، تعديل نصوصها التي لا تجيز التأميم في أي وقت ةإمكانيناحية 
نائية ة القانونية للاستثمارات الأجنبية في اتفاقية ثيتقديم الحماو ، رف المضيف للاستثمارطلل إلزاماأكثر 

 .3الملكية نزعو  منطلقة من مبدأ أساس هو حماية أموال المستثمرين الأجانب ضد التأميم

 

 

 

                                                           

 .922، صنفسهند وعلي، المرجع عيبوط مح -1
 .023-024 دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص ص -2
 .098حسن النمر، المرجع السابق، ص -3



 يائرالجز القانون في الأجنبيالاستثمار  لجلب المالية الحوافز نجاعة                     الباب الثاني:  

 

164 
 

 من خصائصه التقليدية: التّعويضتجريد  -2

لم يصاحبها دفع تعويض مطابق للأوصاف التقليدية  النَّاميةمت بها البلدان االتي ق التأميماتإن 
الوعد وفي حالات أخرى ب بحيث اكتفت في بعض الحالات بمنح تعويضات جزئية، فعال(و  فوريو  )كامل

تؤكد عدم  التّعويضبسبب الخلافات حول  دّولية المبرمة بين بعض الولدّ إن الاتفاقيات ال، التّعويضب
 الفعال الذي كانت تتمسك به البلدان المصنعة المصدرة لرأس المالو  الفوريو  الكامل التّعويضموضوعية 

مكانياتهاو  ةدّوللأنه لا يأخذ بعين الاعتبار ظروف ال كتفت لذلك ا ،نزع الملكيةو  التأميم إجراءاتلا دوافع و  ا 
اكتفى البعض و  حقةات المستالتّعويضبعض الاتفاقيات بتعويضات جزئية أو تشكيل لجنة تتولى مهمة تحديد 

لك فإن بعض أكثر من ذ، التّعويضتقييم مقدار و  ة المضيفة لتحديددّولإلى القانون الوطني لل بالإحالةالآخر 
امتلاكها و  ولدّ التي تعاني منها بعض ال العيني نظرا للصعوبات الاقتصادية التّعويضالاتفاقيات سمحت ب

 .1للثروات التي تستطيع بها تعويض المستثمرين الأجانب

يتم الدفع  أنبيد ، يجب أن يتم أداؤه بالسرعة المعقولة التّعويضن أي بدّولتقضي قواعد العرف ال
في الغالب اتخاذ  عويضالتّ يتطلب تقدير  إذ، في ذات تاريخ الاستيلاء على الملكية التّعويضالفعلي لمبلغ 

مع ذلك فإن قرار التأميم ينبغي أن يتضمن طريقة و ، قد تستغرق بعض الوقت، أو قضائية إدارية إجراءات
بشكل  لتّعويضاول في الواقع دون تقسيط مبلغ ح  إلا أن ذلك ي، الدفع السريع للمبلغ المقدرو  التّعويضتقدير 
 .2معقول

جراءاتطرق و يمكن الاعتماد عليها في  ضالتّعويحيث توجد طرق مختلفة لتقدير   التأميمو  يضالتّعو  ا 
الأرباح و  ثمرةكافة المبالغ المست التّعويض نحسب هذه الطريقة يضم، نزع الملكية منها طريقة القيمة الحاليةو 

وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار الفوائد  التّعويضبحيث تقوم على أساس الرفع من قيمة ، المتوقعة
كما طبقتها الجزائر عند تأميم ، التأميم أو نزع الملكية إجراءاتخاصة في حالة عدم مشروعية ، ملةالمحت

 .3والإنجليزية مصالح الشركات الأمريكية

 

                                                           

 .922عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص  -1
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3-CF.WAEL BROECKIO، la réparation des atteintes aux investissements étranges: le discounter–Flow. 
R.B.D.H, N°02-1990, vol, III, pp 464-475. 
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على عناصر  التي تعتمد، طريقة الحصيلة أو القيمة الحسابية الصافية :وتوجد الطريقة الثانية تسمى
ا شركة مماثلة معدل الأرباح التي تحققهو  عتبار الفرق بين الأرباح المحققةلكنها تأخذ بعين الا، القيمة الحالية
، لتّعويضالأنها تقلل من قيمة ، هم الأصليةدّولو  لقد رفضت من قبل المستثمرين الأجانبو ، في نفس المدة

 .1رغم ذلك تبنتها العديد من اتفاقيات الاستثمارو 

لتي تأخذ بعين الاعتبار الأرباح التي حققتها الشركة ا، تسمى طريقة المقاطعة :أما الطريقة الثالثة
خاصة ، ةة المضيفدّولكذا الأضرار الملحقة بالاقتصاد الوطني للو ، بالمقارنة مع قيمة رأس المال المستثمر
 .2والأرباح المحققة إلى الخارج التحويل لرؤوس الأموال إعادةبسبب عدم الوفاء بالتزاماتها أو نتيجة 

أخذ بعين لأنها ت، المصدرة لرأس المال دّولتحديد قيمة السوق حيث تمسكت بها ال :بعةوالطريقة الرا
ض ملائم بالحصول على تعوي حبالتالي تسمو  ذلك استنادا إلى معطيات السوقو ، الاعتبار الفوائد المحتملة

 .3يغطي كافة الأضرار الملحقة بالمستثمر

 التشريع الجزائري.و  يةدّوللممارسة الفي ضوء ا التّعويض: الوضع الراهن لخصائص انياث

نزع الملكية الذي يجد أساسه و  التأميم إجراءاتمقابل  الكامل التّعويضتبرير ضمان حق أجل  من
 هذا ما سوف نتطرق إليه كالآتي:و ، الجزائري الم شَّرع، يدّولوصيته في القانون الص  من حيث خ  

 :التّعويضي من خصائص دّولموقف القانون ال -1

نزع الملكية  اءاتإجر عن  التّعويضبدفع  مالالتزافكرة  الجماعيةو  الثنائيةية دّولكل الاتفاقيات التؤيد 
ساسي يقف أ كقيدتكييفه و ، والمعنوية الماديةو  حرمان المالك من حقوقه العقارية إلىالتأميم التي تؤدي  أو

مارسة الحق تذرعها بمو ، ممتلكاتهاة المستضيفة للاستثمارات الأجنبية عند استرجاعها لدّولأمام تعسف ال
ية التي دّولية الناشئة من الاتفاقيات الدّولية للتنصل من التزاماتها الدّولالسيادي الذي تقره كل القوانين ال

 .4المستثمرين الأجانب المعنيين بالنزع دّولتبرمها مع 
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بي المقيم ق المكتسبة للأجنة حماية الحقو دّولي يتعين بموجبه على كل دّولالتزام  التّعويضإن شرط 
فإنها بذلك  ،ة بالاستيلاء على هذه الأموال أو تأميمهادّولفإذا قامت ال، ممتلكاتهو  حماية أموالهو  إقليمهاعلى 

، يض الأجنبية المؤمنة بتعو دّولتلتزم الو  التّعويضمما يؤدي بالتالي إلى التزامها ب، يدّولأخلت بالالتزام ال
 .1ة أنفسهم في هذا الشأندّولاملة التي يلقاها رعايا الذلك بغض النظر عن المعو 

 مستقراو  ة بتأميم ممتلكات الأجانب مبدأ ثابتادّولعند قيان ال التّعويضلقد أصبح مبدأ الالتزام بأداء 
مضمون الحد  التي تدخل في ةالسياسيكما أصبح حقا من الحقوق ، نييدّولالقضاء الو  في الفقهبه معترفا و 

 .2يدّولق الأجانب المقررة بمقتضى العرف الالأدنى لحقو 

ترطه قواعد فق بصفة عامة مع ما تشتالأجنبي تالاستثمار  في الفقه بشأن تشجيع التّعويضإن شرط 
 لتّعويضافمن ناحية الفقه وجد معيار الذي بموجبه يتم تحديد قيمة ، هذا الشأن ي المعاصر فيدّولالقانون ال

ة للتحويل في بتحويل قيمته بالعملات القابلو  قصير لتقديرهأجل  ذلك بوضعو ، التّعويضالأخذ بمبدأ فورية و 
 .3التّعويضة قيم بتقديرفترة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور القانون أو الحكم بأسعار الصرف المختصة 

 :التّعويضالجزائري من خصائص  المُشَّرعموقف  -2

 توربحيث نلاحظ اختلافا بين الدس، عويضالتّ يتضمن القانون الجزائري كل المواصفات الخاصة ب
 المنصفو  ي العادلالقبل التّعويضفي الدستور بأنه يتمتع بخاصية  ليهالقانون الداخلي فنجده منصوصا عو 

كان الهدف و  ،0192من دستور عام  31الجزائري على هذه القاعدة لأول مرة في المادة  الم شَّرعحيث أكد 
ي شرعت الاقتصادية التو  السياسية الإصلاحاتل مرحلة ظملكية الخاصة في منها توفير الحماية اللازمة لل
 فعة العموميةالمنأجل  القواعد المتعلقة بنزع الملكية من الم شَّرعوضع ثمّ ، فيها الجزائر في تلك المرحلة

لتعويض ل اشترط أن يتم مسبقا توفير الاعتمادات اللازمةو ، المنصفو  القبلي العادل التّعويضكيفية تحقيق و 
الذي ينص في المادة  0112في دستور عام الم شَّرعكرسها ثمّ ، الحقوق المطلوب نزعهاو  القبلي عن الأملاك

 .4منصف"و  دلعا يترتب عنه تعويض قبليو  القانون إطار"لا يتم نزع الملكية إلا في  يلي: منه على ما 31

                                                           

 .944، ص0388(، دار النهضة العربية، مصر، 2فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في الجنسية ومركز الأجانب، )ط -1
 .40عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص -2
 .002سابق، صالمرجع المفتاح عامر سيف النصر،  -3
 .922-920محند وعلي، المرجع السابق، ص ص عيبوط -4
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ول على بالحص الإجراءاتاياها لهذه التي تعرضت رع دّولإلا أنه من حيث الجانب العملي تكتفي ال
 لإجراءاتاات رسميا دون اشتراط دفع المبالغ قبل دخول التّعويضوعد بدفع و ، ة النازعةدّولالتزام قانوني من ال

يغطي و ، كاملاو  ويكون عادلا عندما يكون شاملا، الأموال حيز النفاذ أو وضعها اليد بصفة رسمية على هذه
تثمر أي يساوي القيمة الحقيقية للمشروع الاستثماري الذي تم تجريد المس، تترتب عنهالنتائج التي و  كل الآثار

فيتحقق عند  التّعويضفي  الإنصافأما ، 1على أسباب موضوعية الأجنبي منه بحيث يعتمد في تقديره
 ف عقدازامات أطر تالتقدير الحقيقي للمبلغ يستجيب للرغبة في جبر الضرر أخذا بعين الاعتبار أو حقوق ال

 .2الاستثمار

 اومنصف ادلاع التّعويضكان  إذاالمناسبة لتقرير و ، رغم أنه من الصعوبة بمكان وضع المعايير الدقيقة
وكذا القواعد العامة المنصوص عليها في ، إلا أنه بالرجوع إلى أحكام العامة للدستور، أم أنه غير كذلك

لمقبول من ا التّعويضذلك  :العادل المنصف على أنه التّعويضالقانون الداخلي يمكن لنا التعرف على هذا 
قبول هذا الشخص هو معيار في حد ذاته لوصف هذا و ، طرف المالك أو المستثمر المقيم أو غير المقيم

 .3وعادل بأنه منصف التّعويض

من القانون رقم  35المنصف" في المادة و  "العادل التّعويضلقد سبق للمشرع الجزائري تكريس قاعدة 
ف منصو  التي أكدت على ضرورة " دفع تعويض عادلو ، الخاص بشركات الاقتصاد المختلط 92-02

ه أكد على هذ، إذا أرادت استرجاع الأسهم الموجودة بحوزة الطرف الأجنبي، أقصاه سنة واحدة "أجل  خلال
شريعي رقم من المرسوم الت 41بحيث تضمنتها المادة ، الاقتصادية الإصلاحاتالقاعدة بعد الشروع في 

الاستثمار  المتمم الخاص بتطويرو  المعدل 12-10من الأمر رقم  02تم التأكيد عليها في المادةثمّ ، 12-03
 منصف".و  يلي " يترتب عن المصادرة تعويض عادل التي تنص على ما

 

                                                           

1-la loi sur les sociétés d’économie mixte, qui traite de la reprise par l’État des action détenues par le partenaire 

étrangers exige dans sa rédaction initiale , le paiement d’une indemnité juste et équitable ou peut penser qui une 
telle disposition renvoie au droit interne , et que les caractères ne peuvent être appréciés qu’en fonction des donné 
de l’époque…L’État qui édicte une mesure de nationalisation doit certes verser une indemnité adéquate, mais ce 
caractère est apprécié nom par rapport au droit international mais compte tenu de ses lois et réglementes et de 

toutes les circonstances qu’il juge pertinents, ZOUAIMIA Rachid, le régime de l’investissement international en 

Algérie , RASJEP , n° 3,1991,p595 
 .023سابق، ص المرجع الحسين، نوارة  -2
 .220الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص  -3
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لتي ثارت كذا الخلافات او ، القبلي أو المسبق" التّعويضلعل الصعوبات العملية في تجسيد خاصية "
في بخاصية الجزائري يكت الم شَّرعهي التي جعلت  النَّاميةالبلدان و  حولها بين البلدان المصنعة لرأس المال

لكن الغريب في الأمر أن الاتفاقيات الثنائية ، في القانون الخاص بتطوير الاستثمار الإنصافالعدل و 
 .1التّعويضاستبعدت كل هذه الأوصاف عند تحديد 

ن ضمانات حماية للمستثمرين الآجانب قصد دفعهم لإنجاح المسيرة الإصلاحية مإلى جانب ما تقدم 
للاقتصاد الوطني هناك نوع آخر من هذه الضمانات يركن إليها المستثمر الأجنبي وتطمئن إليها نفسه 

 . 2وسيحذه على اتخاذ قراره في الاستثمار في البلاد الذي يوفر الحماية ضمن الضمانات الاتفاقية

اسي تجسد حينئذ كمبدأ أس، بأدائهما هو إلا محطة مفادها الالتزام  التّعويضق يتضح أن حق مما سب
ظهر جليا في ت التّعويضحيث يرى الباحث أن ملامح ، ه من الخصائص التقليدية عند تجردّ عالاّ ليصبح ف  

وسيع مفهوم إلى ت مما أدى، التشريع الجزائري من حيث خصائصه بالمفهوم الحديثو  يةدّولضوء الممارسة ال
ؤوس الأموال أخرى اتفاقية لجلب ر و  هذا لأجل تقديم ضمانات تشريعيةو ، تفعيله على الصعيدينو  التّعويض

 الأجنبية عن طريق آلية الحوافز المالية.

 

 

 

 

                                                           

 .924عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص -1
طاهر برايك، ضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص،  -2

 . 239، ص 2100، 10كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائري 
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الحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي  وهذا ينعكس بشكل فعال على أهم  مالية منتعتبر السياسة ال
المالية  المالية أثار تشريعية للتحفيزاتمما ترتب على هذه السياسة ، الاقتصاد الوطني على جميع الأصعدة

دولة لقصد جلب الاستثمار الأجنبي، فيعتبر موضوع السياسة المالية من أهم السياسات التي تدعمها ا
ثير على الاستثمار الأجنبي من خلال آلية التحفيزات المالية المستقطبة لجلب الاستثمار أوتستخدمها في الت

الإيجابية والتخفيف من حدة الآثار السلبية ومن خلال هذا الفصل سوف  الآثارالأجنبي من خلال توسيع 
سياسة ال نتطرق في البداية إلى :ثينبحنحاول توضيح المعنى بصورة أدق ويكون تقسيم هذا الفصل إلى م

لتحفيزات ل التشريعيةلسياسة انعرج إلى تحديد آثار ثمّ ، الأجنبي )المبحث الأول(الاستثمار  المالية لجلب
الأجنبي )المبحث الثاني(.الاستثمار  المالية لجلب
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 .الأجنبيالاستثمار  السياسة المالية لجلب: المبحث الأول
 تفق ة بما يدّولاليوم أن تحدث توازن المالية ال، السياسة المالية العامة بعد التطور الذي شهدته

حيث راهنت  ،حيث يصبح لهذا التوازن مؤشر للموازنة) المطلب الأول(، ويتلائم مع توازن الاقتصاد الوطني
 حفيزتالمالية المخصصة لالسلطة العامة في الجزائر على التنمية الاقتصادية من خلال إعدادها للبرامج 

 (.ثانيالأجنبي ) المطلب الالاستثمار 

 السياسة المالية العامة كمؤشر للموازنة.: المطلب الأول

باعتبار و  ،السياسات التي تعتمدها السلطات العموميةأهم  تعتبر السياسة المالية في الجزائر من
لإيرادات لجأت إلى أسلوب سياسة اة لتغطية النفقات العامة فدّولالمصادر التي تلجأ إليها الأهم  الإيرادات من

ة في لدّو أسلوب النفقات العامة كأداة من أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الو  العامة) الفرع الأول(
 .التأثير على النشاط الاقتصادي) الفرع الثاني(

 .سياسة الإيرادات العامة: الفرع الأول

من خلال ما يتضح لنا من التعاريف المختلفة  يحظى موضوع سياسة الإيرادات العامة مكانة كبرى
 .يا(الأجنبي )ثانالاستثمار  ثم نعرج إلى تدخل الإيرادات العامة في ترقية، أنواعها)أولا(، الأهمية، لها

 أولا : الإيرادات العامة.

وهذا واعها أن، أهميتها، بحثنا هذا في دراسة الإيرادات العامة من خلال التعريف بها منتكمن الفائدة 
 ما سيتضح بيانه:

 تعاريف حول الإيرادات العامة: -1

 ة عنها من المصادر المختلفة مندّولتعرف الإيرادات العامة بأنها مجموع المداخيل التي تحصل ال
كما تعرف أيضا بأنها مجموع الأموال ، 1الاجتماعيو  تحقيق التوازن الاقتصاديو  تغطية نفقاتها العامةأجل 

ادر من مصم من أملاكها الذاتية أ ممن أنشطتها أم ة سواء بصفتها السيادية أولدّ التي تحصل عليها ال
منية خلال فترة ز ، مصادر تضخمية لتغطية النفقات العامة مأ، خارجية عن ذلك )قروض داخلية أو خارجية(

 .2الماليةو  الاجتماعيةو  وذلك للوصول إلى تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية، معية

                                                           

  .028محمد زعيتر، المرجع السابق، ص -1
  .28كمال قويدري، المرجع السابق، ص -2
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لموارد اللازمة العمل على تدبير ا، ة بوظيفتها المالية المتعلقة بتحقيق الإشباع العامدّولليتطلب قيام ا
الموجودة في  ،وتستمد حاجاتها من الدخل القومي الذي يمثل مصدر القوة الشرائية، لتغطية نفقاتها العمومية

 اديةيقة الأوضاع الاقتصة لهذه الموارد يتبع سياسة مالية تتماشى مع حقدّولحيث أن تدبير ال، البلد
 .1السياسيةو  الاجتماعيةو 

 أهمية الإيرادات العامة: -2

ي التأثير ف دّولالتي تستعملها الو  أدوات السياسة الاقتصادية الماليةأهم  تعتبر الإيرادات العامة من
وفي  ةولدّ هو تمويل النفقات العامة للو  الاجتماعي بالإضافة إلى دورها التقليديو  على النشاط الاقتصادي

جراءات في المجال زيادة الإيرادات العو  ية إلى تطبيق سياساتدّولالوقت التي تدعوا فيه المؤسسات ال ، امةا 
 .2دون اللجوء إلى المصادر التضخمية

موارد استغلال الو ، الاجتماعيو  حيث تطور هدفها أصبحت مسؤولة عن تحقيق التوازن الاقتصادي
 أغراضها في التوجيهو  تعدد أنواعهاو  العامة وظيفة بتطور حجمها أصبح للإيراداتثمّ  ومن، المعطلة

 .3الاقتصادي

 أنواع الإيرادات العامة: -3

 للإيرادات العامة الحديثة أنواع متعددة أهمها:

 ة.دّولدخل أملاك ال 

 الرسوم. و  الضرائب 

 .القروض 

 الإصدار النقدي الجديد. 

 الأجنبية.و  الإعانات الداخلية 

                                                           

 ، رسالة لنيل شهادة ماجستير في العلوم"النفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية" بصديق محمد،-1
  .04، الجزائر، ص2113-2118، 9 جامعة الجزائر، الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

  .23كمال قويدري، المرجع السابق، ص -2
  .02يسرى أبو العلا، المالية العامة والتشريع الضريبي، )د ط(، )د م ن(، القاهرة، مصر، )د ت(، ص- 3
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لذا حاول علماء المالية العامة و  ذه الإيرادات من حيث الأهمية أو الحصيلةويلاحظ عدم تساوي ه
 اعتمدوا في ذلك على عدة معايير منها:و ، تقسيمها تبعا لطبيعتها

 المشتقةو  مصدر الإيرادات بالتفرقة بين الإيرادات الأصلية 

 اصة بين الإيرادات الخة في الحصول عليها اختيارية أو إجبارية ومنه العمومية للتفرقة دّولسلطة ال
 .1والعامة

ة أيا كانت جنسية المؤسسات التي دّولالتي حصلت في ال تخضع هذه الأنواع من الإيرادات العامة
 .2أيا كانت محل إقامة من تؤول إليه هذه الإيراداتو ، أنتجتها سواء كانت وطنية أو أجنبية

 .يالأجنب تدخل الإيرادات العامة في ترقية الاستثمار ثانيا:

 لأجنبياالاستثمار  ترقيةو  نتناول في هذا العنصر كيف تتدخل الإيرادات العامة لتساهم في جلب
 وهذا من خلال ما سيتم تبيانه:

 الأجنبي:الاستثمار  في ترقية التحريض الضريبي -1

تتخذه ، التحفيزي التسهيلات ذات الطابعو  مجموعة من الإجراءات يعرف التحريض الضريبي بأنه:"
طق المراد المناو  لغرض توجيه نشاطهم نحو القطاعات، لصالح فئة معينة من الأعوان الاقتصاديين ةدّولال

 .3ة"دّولوفق السياسة العامة المتبعة من طرف ال، تشجيعها

، اريغير إجب، : "هو إجراء خاص للسياسة الاقتصاديةبأنه ويمكن تعريف التحريض الاقتصادي
قابل الاستفادة م، لوك محدد لم يرغبوا فيه أو لم تكن لديهم فكرة تبنيةعلى س يهدف إلى الحصول من الأعوان

 .4من الامتياز أو عدة امتيازات معينة"

فيض في بأن يتم التخ، فالتحريض الضريبي يمثل نوعا من المساعدة المالية للمستثمرين الأجانب
ر على القرار تهدف للتأثي، لاتأخذ الحوافز الجبائية يسمى بالتحريض الضريبي أشكاو ، عدلات الضرائبم  

 الاستثماري حيث يمكن إجمالها كالتالي:

                                                           

  .220عاطف وليم أندراوس، المرجع السابق، ص- 1
  .043عباس محمد نصر الله، المرجع السابق، ص -2
  .22، ص2114شاشي بوعلام، مفاهيم اقتصادية وقانونية، )د ط(، دار هومة، الجزائر، بو  -3
  .21نشيدة معزوز، المرجع السابق، ص-4
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 الإعفاء الضريبي: -أ

ما أن ك، قصد تشجيعها وحثها على اتخاذها قرار استثماري، هو عدم إخضاع المؤسسة للضريبة
مكلفة  سياسة الإعفاءو ، الإعفاء يمكن أن يكون كليا يخص كل الضرائب أو جزئيا يخص بعض الضرائب

 لذلك تخصص هذه السياسة لفئة معينة من المؤسسات تستجيب، ة حيث ينقص من الإيرادات الضريبةولدّ لل
 أنواعه:أهم  ومن، 1المدرجة في قانون الاستثمارو  ةدّولالمقاييس المحددة من طرف الو  للشروط

 :الإعفاء المؤقت 

المؤسسة أو إعفاء كل في إعفاء لجزء من مكاسب  :ويتمثل، الإجازة الضريبة أو الإعفاء الزمني 
افز وهذا النوع من الحوافز هو أكثر الحو ، ةدّولوفقا لما تقرره كل ، وتختلف بداية حساب الإعفاء، المكاسب
 .2سنوات 01إلى  5بلغ من ، شيوعا

 :الإعفاء الدائم 

اطات ة النشلدّو يقصد بالإعفاء الدائم ذلك الإعفاء الذي يدوم طول حياة المشروع الاستثماري وتمنحه ال
ض مساعدة بعو  وتهدف من خلاله ترقية هذه النشاطات، ..إلخ.اجتماعيةأم ، محددة سواء كانت اقتصادية

 .3عفاءات ذات الطابع الاقتصاديتصنيفاته الإأهم  ومن، فئات المجتمع

اءات وتمنح هذه الإعف، أيضا هو يعرف بإسقاط حق في مجال مكلف طالما بقي بسبب الإعفاء قائما
 .4الاجتماعيةو  تأثيرها على الحياة الاقتصاديةو  ية النشاطاتتبعا للأهم

 التخفيض الضريبي:  -ب

يعتبر التخفيض الضريبي عملية يتم من خلالها إخضاع المؤسسة للضريبة على مستوى أقل مما هي 
على التأثير  ثمّ  ومن، تخفيف العبء الضريبيأجل  ة لمثل هذا الإجراء أو هذه العملية مندّولتلجأ الو  عليه.

 القرار الاستثماري.

                                                           

  .023محمد زعيتر، مرجع سابق، ص -1
  .200منصوري الزين، المرجع السابق، ص- 2
  .023محمد زعيتر، المرجع السابق، ص -3
خصص ، رسالة شهادة الماجستير في الحقوق ت"ة وأثرها على الاستثمار في الجزائرالسياسة الضريبي"مشري حم الحبيب، -4

 .011، ص2102-14-04قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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ص من نسبة أو الإنقا وهما تخفيض معدل الضريبة، أساسيين ينويكون هذا التخفيض في إطار شكلي
ة في بمعنى حصر الضريب، أو على شكل تخفيض الوعاء الضريبي، الضريبة المحصلة من نشاط معين
 .1مواضيع محددة أو مجالات معينة

ضات من يكون استعمال هذه التخفيو ، تفادة من ذلك التخفيضبعض الشروط للاس الم شَّرعوقد يضع 
 .2الاجتماعية المتبعةو  ة بناء على السياسة الاقتصاديةدّولقبل ال

مجالات التي ثبت فيها نجاح استخدام التخفيضات الضريبية هو مجال إنشاء المناطق الأهم  لعلو 
طقة ستطيع أن تجلب هذه الصناعات إلى المنفإنها ت، ترغب في إنشاء منطقة صناعية حرة، الصناعية الحرة

 .3الحرة

 الضريبي:الإهتلاك  استخدام أسلوب -ج

 هو أسلوب معجلو ، الأصل الرأسمالي في عدد من السنوات أقل من العمر الإنتاجي اهتلاكيعني 
زيادة  والرأسمالية في حالتي ثبات أ من جانب المستمر الأجنبي في مجال أكثر الحوافر الضريبيةالإهتلاك 

 يكون أكثر فعالية في التشجيع علىالإهتلاك  كما يرى البعض الآخر أن استخدام أسلوب معجل، العائد
 .4الأجنبي من الإعفاء الزمني أو المؤقت من الضريبةالاستثمار 

أيضا على أنه الإثبات المحاسبي للنقص الذي يحدث بفعل الاستخدام أو عامل الإهتلاك  يعرف
قدار فهو يؤثر على كل من م، الأجنبيالاستثمار  المستخدم يمكن أن يؤثر على قرارك الإهتلا الزمن نمط

الإهتلاك  أنماط المعجل السريع أحدالإهتلاك  يعتبرو ، الضريبة الذي يتحمله المستثمر وتوقيت دفع الضريبة
 .5بةغو توجيهها في اتجاه الأنشطة الاقتصادية المر و  التي يمكن استخدامها لتشجيع الاستثمارات

   ة:دّولالتنازل عن إيرادات أملاك ال -2

 حيث ،ة قياسا مع الإيرادات الضريبيةدّولة من الإيرادات الثانوية لخزينة الدّولتعد إيرادات أملاك ال
 امتللاستثمارات الأجنبية قاستقطاب أكبر حجم أجل  ومن، تساهم نسبة ضئيلة في تدعيم هذه الخزينة

                                                           

 .84-82 ، ص ص2101بوعون يحياوي نصيرة، الضرائب الوطنية والدولية، )د ط(، )د م ن(، الجزائر،  -1
 . 23نشيدة معزوز، المرجع السابق، ص -2
  .010كمال قويدري، المرجع السابق، ص -3
  .201منصوري الزين، المرجع السابق، ص -4
 .012-010كمال قويدري، المرجع السابق، ص ص -5
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لاستثمار ا وفق شروط يحددها قانون ة عن أملاكهادّولالجزائر بإصدار مجموعة قوانين تنظم موضوع تنازل ال
 .1لصالح المستثمر

"يهدف  على أنه11-02رقميتمثل الأساس القانوني في منح الامتياز بموجب المادة الأولى من الأمر 
ادية المنتجة الاقتص الأجنبية في النشاطاتو  م المطبق على الاستثمارات الوطنيةهذا القانون إلى تحديد النظا

أشكال  عيه كلاالجزائري فتح الباب على مصر  الم شَّرعالخدمات" يتضح من خلال نص المادة أن و  للسلع
 اناعيكون صأن يو  ااقتصادي اوحدد طبيعة النشاط بأن يكون نشاط، الأجنبي مالمستثمرين سواء أكان وطني أ

من  13وهذا ما نصت عليه المادة ، كل صور الاستثمارو ، وكذا نشاط الخدمات، أن يكون نشاط إنتاجو 
 .2نفس الأمر

 0112-01-51في مؤرخ  03-12من القانون  32إن أول ظهور لحق الامتياز كان تطبيقا للمادة 
النسبة لمنطقة أو ب، لوب ترقيتهالمناطق المطلسبة نسواء بال، كمفهوم جديد لعقود استغلال العقار الصناعي

تفاع أو إلى فكرة فكرة الانلالتي لم يكن لها وجود على أرض التطبيق. فهذا العقد يستند و  التوسع الاقتصادي
 .3يسمى امتيازو ، عقد الإيجار

قل ة من خلال عملتي ندّولأن سياسة الإيرادات العامة أنها تتحصل عليها الذكره مما سبق يتضح 
نشائها داخل الاقتصاد الوطني عن طريق آلية تدخل الإيرادات العامة في ترقيةو  ائيةالقوة الشر  لاستثمار ا ا 

 :نالأجنبي بوسيلتي

  .وسيلة التحريض الضريبي 

 ة.دّولالتنازل عن إيرادات أملاك ال 

 .سياسة النفقات العامة :الفرع الثاني

مر ة أكثر دقة ووضوح يحتاج منا الأحتى يتسنى لنا الولوج إلى معنى سياسة النفقات العامة بصور 
لاستثمار ا نتطرق إلى آلية تدخل النفقات العامة في ترقيةثمّ ، في البداية إلى التعريف بالنفقات العامة )أولا(

 (.الأجنبي)ثانيا

                                                           

  .040محمد زعيتر، المرجع السابق،  -1
  .29ن، المرجع السابق، صمراد بلكعبيات، العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القواني- 2
  .48بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص- 3
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 أولا: النفقات العامة.

ة إلى مختلف فتكتسي النفقات العامة كنظيرتها من الإيرادات العامة فائدة كبيرة من حيث مفهومها إضا
 أنواعها وهذا ما سنتناوله في:

 تعاريف حول النفقات العامة: -1

ة العامة بطريقة ة قصد تحقيق المنفعدّولتعرف النفقات العامة بأنها تلك المبالغ النقدية التي تصرفها ال
و مة في النشاط الاقتصادي ودرجة الندّولوتتضح أهمية النفقات العامة من خلال درجة تدخل ال، رشيدة

باعتبار النفقات العامة أداة من أدوات السياسة المالية التي تستعملها ، المتزايد للطلب على الخدمات العامة
 .1ة في التأثير على النشاط الاقتصاديدّولال

مهما لتزيد كفاءة الأداء الاقتصادي في حالة و  كما يعتبر الإنفاق على الهياكل الأساسية ضروريا
الاستثمارية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي الذي تهدف السياسة المالية التركيز على النفقات 

 .2لبلوغه

مبلغ من  :إذ يعرف البعض الإنفاق العام بأنه، العام تعريفات عدة وضعت لتحديد ماهية الإنفاق ة  مّ ث  
امة باعتبارها عويذهب آخرون إلى تعريف النفقة ال، النقود يقوم بإنفاقه شخص عام بغرض تحقيق نفع عام

 .3من المال تستخدمه هيئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة امبلغ

ة الإعلانات النقديو  الخدماتو  كما تهدف النفقات العامة للحكومة إلى ترشيد الإنفاق على السلع
 مدفوعاتها خدمة من خلال:و  الحكومية

 تغيير سياسة التشغيل. 

 الدعم.و  تجميد كل أنواع الإعانات 

 4فاق الحكوميتخفيض الإن. 

                                                           
1 -Gerard Duthilet Wiliam Maroies, Politique économique, édition ellipses, France, 1998, p36.  

  .042محمد زعيتر، المرجع السابق، ص- 2
  .33 ص عاطف وليم أدراوس، المرجع السابق،- 3
  .22مرجع السابق، صمدني بن شهرة، ال- 4
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ف ومن هذا التعري، تعرف النفقة العامة أيضا استعمال هيئة عامة مبلغا من النقود لسد حاجة عامة
 ينبغي أن يتوافر فيه العناصر التالية:، يتبين لنا أنه لكي يتصف إنفاق ما بصفة العمومية

  أن يكون هناك استعمال لمبلغ من النقود.  

 1ةدّولحدى مؤسسات الأن يتم هذا الاستعمال بمعرفة إ. 

 أنواع النفقات العامة: -2

يرتكز كل منهما على وجهة نظر معينة في ، وضع علماء المالية تقسيمات متعددة للنفقات العامة
 إلا أن الفكر المالي الحديث اتجه إلى التمييز بين نوعيين من النفقات العامة:، تحبيذ تقسيم دون آخر

 النفقات الجارية: -أ

سهم هذا النوع من النفقات التي لا ت، نفقات الاستهلاكية أو النفقات غير المنتجةوهي ما تعرف بال
نما تقتصر على ضمان تسيير الإدارة العامة وعلى إشباع الحاجات، في زيادة رؤوس الأموال أمثالها  ومن، وا 

 .2... إلخ(، تسديد الديون الدعم، الضمان الاجتماعي، الأجورو  )الرواتب

ور موظفي أج :لأنها تتكرر خلال فترة زمنية معينة مثل، نفقات الجارية بالدوريةكما تسمى أيضا ال
 3الخدمية التي تستخدمها الحكومة وحداتها المختلفة.و  مستلزمات السلعيةالة أو دّولال

 النفقات الاستثمارية: -ب

ين رؤوس و وتعبر عن النفقات التي تخصص لتك، هي ما تعرف بالنفقات الرأسمالية أو النفقات المنتجة
 ..ساكن.الجسور الم، ومن أمثالها)بناء الطرق، التي تدعم النمو الاقتصاديو ، الأموال وزيادة الطاقة الإنتاجية

 4في العنصر البشري. االتعليم باعتبارهما استثمار و  إلخ( بالإضافة إلى الإنفاق على الصحة

                                                           

  .2يسرى أبو العلا، المرجع السابق، ص -1
  .042محمد زعيتر، المرجع السابق، ص -2
  .019عاطف وليم أندراوس، المرجع السابق، ص -3
  .22كمال قويدري، المرجع السابق، ص -4
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ة )الآلات أهم عناصرها الأموال الثابتو  كما تعتبر النفقات الاستثمارية التي تنفذها الحكومة ووحداتها
من  انوع البعثات الدراسية باعتبارهاو  التطويرو  وسائل النقل( ونفقات البحث، المبانيو  الأراضي، والمعدات

 .1اللازم لرفع مستوى القوى البشرية العاملةالاستثمار  أنواع

 .الأجنبيالاستثمار  تدخل النفقات العامة في ترقية ثانيا:

لى عالإنفاق  فبدأت بهذا، الأجنبيالاستثمار  دمت الجزائر سياسة الإنفاق العام كآلية لترقيةلقد استخ
 ما يلي:فييمكن حصرها و ، المجالات التي تحتاجها هذه الاستثمارات

 التطوير:و  البحثو  الإنفاق على البنية التحتية -1

ير وسائل توف نّ إإذ ، مارإن توفير البنية الاقتصادية يعتبر محفزا للقطاع الأجنبي على الاستث
 الاتصالات يعتبر من إيجابيات المناخ الملائم للاستثمار في المؤسسات بكافة أحجامها صغيرةو  المواصلات

وارع ومحطات والش ة في الإنفاق على الطرقدّولفقد أصبح من الضروري توسيع عمليات ال، كبيرةو  متوسطةو 
 .2الريو  مياه الشربو  لكهرباءشبكة او  الموانئو  المطاراتو  الإرسال الإذاعي

قيام بمشاريع لى عتهيئتها يشجع المستثمرين الأجانب و  إن الاهتمام بالبنية التحتية من حيث إصلاحها
نشاء الموانئو  كما أن الإنفاق على إنشاء الطرق وتعبيدها، استثمارية لتدفق  الدوافعأهم  المطارات يعدو  ا 
التطوير و  أما بالنسبة لعلاقة البحث، يدّولالو  لمستوى المحليوبالتالي نمو التجارة على ا، الاستثمار

 .3العوامل للنمو الاقتصاديأهم  فقد قامت الحكومة بتمويل التكنولوجيا لكونها منالاستثمار ب

 وفير الطاقةومدى ت، شديد الأهمية لاستقطاب الاستثمارات اتقوية البنية الأساسية أمر و  يعتبر إصلاح
نجاز الموانئالطرق و  الاتصالاتو  كما أن سهولة الوصول إلى الماء النقي ووسائل ، المطاراتو  الموصوفة وا 

 .4ملموسةو  نشأ عنها مكاسب محسوسةتالكهرباء كل هذه و  الانتقال إلى أمكنة العمل

 

 

                                                           

  .012عاطف وليم أندراوس، المرجع السابق، ص- 1
  .098، ص2112د السوق الحرة، )د ط(، ديوان المطبوعات الجامعية، ضياء مجيد الموسوي، العولمة واقتصا- 2
  .993وسام مجدي عطية، المرجع السابق، ص- 3
  .004كمال قويدري، المرجع السابق، ص -4
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 تخفيض أسعار الفائدة على القروض الاستثمارية: -2

ح هو أو بعبارة أوض، ساطة الماليةإن البنك لا يعدو أن يكون مؤسسة ذات نشاط معين يتمثل في الو 
مّ ث البنك يقترض من مجموعة من أفراد المجتمع نّ إإذ ، وسيلة التعامل في القروض على اختلاف أنواعها

 .1أو استثمارها في شتى أوجه الاستثمار يقرض الأموال المودعة لديه إلى مجموعة أخرى من الأفراد

، نتاجيةتعتبر قروضا موجهة للاستثمارات الإالاستثمار  وعليه فالقروض التي تقدمها البنوك في مجال
  .2للاقتصاد الوطني تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية

ها تإن تخفيض أسعار الفائدة على القروض الاستثمارية تعتبر من بين سياسات الإنفاق التي اتبع
 تثمرين ة الاقتراض على المسوهذا لتخفيض تكلف، قصد تشجيع الاستثمارات الأجنبية، دّولالعديد من ال

دماج القطاع الخاص في الميدان فإن و  اتبعت سياسة تحرير النظام المصرفي دّولوباعتبار أن أغلب ال ا 
 .3تقوم بتسديده لصالح البنوكو ، ةدّولالفارق تتحمله ال

 ويل الديون إلى استثمارات:حت -3

عاني عجزا التي ت دّولموال الأجنبية لليكون التمويل الخارجي لعملية التنمية من خلال تدفق رؤوس الأ
من مختلف المؤسسات الإقتراضية هي  دّولفرؤوس الأموال التي تحصل عليها ال، في مدخراتها المحلية
يعتبر ذلك و  ،من مديونيتها الخارجية تلجأ لتحويلها إلى استثمارات دّوللكي تخفف الو ، القروض الخارجية

  .4البديل الفعال لإدارة المديونيةو  ينةالمد دّولسياسات الإنفاق للأهم  من

شكل الاجتماعية بو  ة في كافة مناحي الأنشطة الاقتصاديةدّولكما سلف الذكر تتعدد أوجه انخراط ال
رى الباحث ي، تأسيسا على ما تقدمو ، تتوقع معه أن تتعدد أنواع الإنفاق الحكومي المصاحب لتلك الأنشطة

ن نوعه بغرض إشباع حاجات اجتماعية لإكمال دور النفقات العامة يمكن اعتبار كل إنفاق عام مهما كا
 من خلال مواطن التدخل الثلاث. الأجنبيالاستثمار  بشكل واضح حين تتدخل كآلية في ترقية

                                                           

  .044محمد زعيتر، المرجع السابق، ص -1
  .82ص، ، الجزائر2119توزيع، عنابة، دار العلوم للنشر وال، محمد الصغير بعلي، يسرى أبو العلا، المالية العامة، )د ط(-2
 .004ص، المرجع السابق، كمال قويدري-3
  .044محمد زعيتر، المرجع السابق، ص -4
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 .الأجنبيالاستثمار  المالية المخصصة لتحفيزالبرامج : المطلب الثاني

لة في التنمية المتمثو  أهداف السياسة المالية في تحقيقللتحفيزات المالية بعد تطرقنا للدور البارز 
سنوي لاالمالي امج برنالإلى  ثمّ  )الفرع الأول( الأجنبيالاستثمار  جلبلالمالية تستعرض البرامج ، الاقتصادية

 )الفرع الثاني(. الأجنبيالاستثمار  لدعم

 .الأجنبيالاستثمار  جلبلالمالية البرامج  الأول:الفرع 

حيث تم إعداد مخططات تنموية ، على التنمية الاقتصادية، مومية في الجزائرراهنت السلطات الع
 الماليبرنامج ال الدراسة هفنتناول في هذتهدف إلى تنشيط مختلف القطاعات وتحسين المستوى المعيشي 

 ا(.)ثاني الأجنبيالاستثمار  لدعم التكميليالمالي البرنامج ثمّ ، )أولا( للاستثمار الأجنبيالأولي 

 .للاستثمار الأجنبيالأولي برنامج المالي الولا: أ

 في تفعيل الاستثمارات الأجنبية مما ساهم في إنشاء مناصب شغل جديدة اعظيم   االبرنامج دور   يعتبر
زائر بهدف ساهمت الجحيث ، فهو برنامج إنفاق استثماري، البرامج في بداية القرن الجديدأهم  لذا يعتبرو 

المشاريع أهم  تحليل ثمّ  بالتعريف بهذا البرنامج دراستنا هذهالأجنبية سنقوم في و  محليةمساعدة الاستثمارات ال
 الكبرى بالجزائر.

 مضمون البرامج: -1

بميزانية أولية  3114-3110هو برامج الاستثمارات العمومية الذي طرحته السلطات العمومية للفترة 
البرنامج خلال الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية وتم الإعلان رسميا عن هذا ، ردّولامليار  سبعةتجاوزت 

يستهدف هذا البرنامج دعم النمو الاقتصادي ، 3110أفريل  32في افتتاح الندوة الوطنية لإطارات الأمة يوم 
 .1تدعيم الخدمات العمومية في شتى المجالات، الفلاحية، من خلال تفعيل الأنشطة الإنتاجية

مساهمتها و  ةولدّ برنامج إنفاق استثماري يجسد إرادة الللاستثمار الأجنبي ي الأولالمالي برنامج اليعتبر 
طوير المستوى ت الصناعية إلى جانبو  في توليد العديد من النشاطات الإنتاجية وتقوية البنية التحتية الإدارية

                                                           

1-Rapport National Sur Les Objectifs Du Millénaire Pour Le Développement Algérie, Le Gouvernement, 

Algérien , Juillet 2005,P11.     
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لسلة من ات بسالمساهم كما تدعمت هذه، تنمية الموارد البشريةو  كذا التنمية المحليةو ، المعيشي للمواطن
 .1الأجنبيةو  وكذا مساعدة الاستثمارات المحلية، المعايير المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية

في نفس و ، أن المجتمع يتمتع بموارد مالية معتبرة، 3110خلال سنة ، لاحظت السلطات العمومية
 وضع وعليه، ودةالوقت بمعدل نمو اقتصادي ضعيف لا يسمح بالتكفل بالإختلالات الاجتماعية الموج

ووضعت في الحسبان تحقيق  3114و3110للفترة الممتدة ما بين  للاستثمار الأجنبيالولي المالي برنامج 
حداث توازن جهويو  أهداف رئيسية من بينها محاربة الفقرة خلق مناصب شغل جديدة  .2ا 

 وفعاليته: البرنامج الماليومن بين الشروط العامة لتطبيق سياسة 

 دةخاصة القدرة على القيام باستثمارات جدي، ر للمؤسسات الوسائل اللازمة لزيادة إنتاجهايجب أن تتوف.  

 المالي  البرنامجحيث أن أثر سياسة ، المنتجات الأجنبية، أن لا يكون هناك اتجاه قوي لتلبية الطلب
 على التشغيل خاصة يكون في هذه الحالة ضعيفا. الأولي

 3إلى زيادة قوية في الاستيراد أن لا تؤدي الزيادة في الإنتاج. 

 على أساس ثلاث فئات: البرنامج المالي الأوليصنف ي

 كون موضوع التي تو ، المسماة البرامج القطاعية الممركزة، النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية الممركزة
 هم.وضوعة تحت وصايتأو باسم الإدارات العمومية ذات الطابع الإداري الم، مقررات يتخذها الوزراء باسمهم

 .النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية غير الممركزة 

 4مخططات التنمية البلدية. 

 

 

                                                           

  .202المرجع السابق، صكمال قويدري،  -1
-2110ن بي دراسة إقتصادية لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي المطبق في الجزائر للفترة الممتدة ما"عياش بولحية، -2

(، 9، شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة الجزائر)"2112
 . 93، ص2100- 2101الجزائر، 

، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، "سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو"محمد مسعي،  -3
  .023، ص2102(، 01 )ع

  .29عياش بولحية، المرجع السابق،  -4
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 المجالات المعنية بهذا البرنامج: -2

  المشاريع الكبرى:و  البنية التحتية -أ

 ل القاعديةلهياكالمشاريع الكبرى المتعلقة باو  التحتية بالبنية المالي للاستثمار الأجنبيلقد اهتم برنامج 
ا قدره فخصصت لذلك مبلغ، الأجنبيالاستثمار  وأهم مؤشر لترقية، حيث يعد أساس التنمية الاقتصادية

ومن بين القطاعات المعنية بالاستفادة التجهيزات ، من مجموع الاعتمادات 41.0مليار دج أي بنسبة 301.5
 .1عميرالتو  السكن، تحسين البنية التحتية الريفية، الهيكلية بأنواعها

 البشرية: و  التنمية المحلية -ب

ر على وللتأثي، التنمية المحليةو  بهدف رفع المستوى المعيشي، مليار دج004ة مبلغ دّولخصصت ال
 ة على:دّولكما عملت ال، الحياة اليومية للمواطنين

 تصليح المشارب و التزويد بالمياه الصالحة للشرب و  الدوائرو  دعم المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للبلديات
نشاء شبكات للاتصالات.و ، المائية  ا 

 2الدوائر المتضررة بالإرهابو  تعزيز الأسس الإدارية المتعلقة بالبلديات. 

بهدف تأمين المواطن في الحاضر ، تطويرهاو  حيث يدخل في إطار رد الاعتبار لكل المناطق
ماح السو  الانفتاح على التقدمو  يالانطلاق الاقتصادأجل  كما سخرت هذه الإمكانيات من، والمستقبل

 .3لا تهميش أو فقرو  للمواطنين المعنيين للعيش في محيطهم بدون إقصاء

 دعم النشاطات الإنتاجية: -ج

ي القطاع ف للاستثمار الأجنبيالأولي المالي  امجنويمكن إجمال مختلف الأنشطة التي استهدفها بر 
 الفلاحي فيما يلي:

 خاصة منها المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.و ، تكثيف المنتجات الفلاحية 

 تفعيل برامج نوعية تسمح بالتأقلم مع ظاهرة الجفافو ، الرعوية من التصحرو  حماية المناطق السهبية 
 وضمان حد أدنى من الإنتاج الفلاحي.

                                                           

  .044محمد زعيتر، المرجع السابق، ص- 1
  .2110ج الإنعاش الاقتصادي قصير ومتوسط المدى، أفريل بيان الحكومة عن السياسة العامة، برام -2
  .203كمال قويدري، المرجع السابق، ص -3
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 الأراضي المعرضة لظاهرة انجراف و  وحماية السهول، توسيعهاو  المحافظة على المساحات الفلاحية
 بة.التر 

 المحافظة على الأحواض المائية وتوسيعها.و ، توسيع الأراضي المسقيةأجل  تطوير ودعم أنظمة الري من 

 عادة تأهيل اليد العاملة في القطاع الريفيو  زيادة فرص العمل الفلاحي  .1ا 

جب لذا ي ،ة الجزائرية يحتوي على ثروة سمكية هائلة غير مستغلةدّولأما في مجالي الصيد فإن إقليم ال
 في هذا الميدان وتقدم المساعدات اللازمة.بالاستثمار  على البلديات المعنية أن تقوم

دارة الصناعات الصغيرةو  أما في مجال الصناعة فإن قيام المجالس الشعبية الولائية بإنشاء تشجيع و  ا 
  .2الخفيفةو  المستثمرين الخواص منهم أو الأجانب على إنشائها منها الصناعات التقليدية

لغ قدره لها مب اص  صّ خ  م  ، الصيد البحري بعد ركود عدة سنواتو  استهدف هذا الدعم قطاعي الفلاحة
 .3مليار دج 25.2

 .الأجنبيالاستثمار  التكميلي لدعمالمالي ثانيا : البرنامج 

الذي كان له  ،الأجنبيالاستثمار  التكميلي لدعمالمالي سنتناول في هذا العنصر استعراض البرنامج 
 وهذا ما سوف نتطرق إليه على النحو التالي:، لدور في تحقيق أهداف السياسية الماليةا

 التكميلي:المالي امج نمضمون البر  -1

ة قدرت الاعتمادات المالية الأولية المخصص حيث، الأجنبيالاستثمار  التكميلي لدعمالمالي البرنامج 
مليار  0.302مخصصات البرنامج السابق )بما في ذلك ، ر(دّولامليار  004) دينار 9.215له بمبلغ 

 .4الهضاب العلياو  البرامج الإضافية لاسيما برنامجي الجنوب دينار( ومختلف

                                                           

، شهادة "المشاريع الكبرى في الجزائر ودورها في التنمية الاقتصادية حالة: الطريق السيار شرق غرب"باشوش حميد، -1
، 2100-2101(، 9يير والعلوم التجارية، جامعة الجزائر)سم التالماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلو 

  .42الجزائر ص
طويطي مصطفى، وزاني ليدية، مدى ملائمة نظام الصفقات العمومية في تجسيد البرامج الاستثمارية العمومية دراسة - 2

  .042حالة ولاية البويرة، ورقة بحثية، جامعة غرداية، )د ع(، )د ت(، ص
  .048ر، المرجع السابق، صمحمد زعيت- 3
  .024محمد مسعي، المرجع السابق، ص -4
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مشروع اقتصادي أدخل البلاد في نطاق الخدمات الكبرى وبناء سوق قوي أهم  يعتبر هذا البرنامج
صرته الهياكل القاعدية وكان على ع 3111-3114العمومي الاستثمار  وعالميا يرتكز مشروع، في العالم

 لكن عددا كبيرا من المشاريع التي يحتويها لم تنجز. 3111من المنتظر انتهاؤه في 

لقد تأكد اهتمام الجزائر بتهيئة المناخ الاستثماري هذا في البرنامج الاقتصادي الذي رصد له غلاف 
لاقتصادية الممهدة للمرور لاقتصاد وكل ذلك في إطار تطبيق الإصلاحات ا، ردّولامليار  051مالي قدره 

يا من والهضاب العل كما سمح هذا البرنامج الذي ألحقت إليه برامج تنموية خاصة بمناطق الجنوب، السوق
 .1تعزيز هذا التوجه

 :بهذا البرامجالمجالات المعنية  -2

 : 2990-2995النتائج المسجلة في الفترة  -أ

 ع أهمها:تميزت هذه الفترة بإنجاز العديد من المشاري

  كم طرق 0921، جتنابيةكم الطرق الا200، كم من الطريق شرق غرب421الأشغال العمومية: إنجاز
 كم طرق ولائية.0259وطنية 

 كم. 40420تأهيل شبكة الطرقات و  صيانة 

 منشآت المطاراتو  المرفئيةو  إنجاز المنشآت الفنية. 

 :كم0235عصرنتها و  إنجاز شبكة السكك الحديدية النقل. 

 2كم 211ة السكك الحديدية كهرب. 

  احاجز   402و ا  بئر  0502خزان للمياه و 0105و، محطات تنقية 44و ا  سد 35الموارد المائية: إنجاز 
 محطات تحلية ماء البحر. 4و امائي  

 3محطة توليد الكهرباء وربط أكثر من نصف مليون بيت بالكهرباء والغاز. 05المناجم: إنشاء و  الطاقة 

                                                           

  .043محمد زعيتر، المرجع السابق، ص- 1
  .041، صنفسهمحمد زعيتر، المرجع  -2
  .239منصوري الزين، المرجع السابق، ص -3
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 روالذي يعتب، إلى إشراك القطاعات الأخرى من غير قطاع الطاقة البرنامجاسة تهدف من خلال سي
لرفع تنافسية  ااسي  أس حيث أن تنويع مصادر الدخل تعتبر عاملا  ، لتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني استراتيجية

 .1الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي

  :2990-1000حجم الاستثمارات المنجزة خلال الفترة  -ب

أما ، ردّولامليار  34.4بلغت الاستثمار  الاستثمارات الأجنبية في إطار الوكالة الوطنية لتطوير
 ر.دّولامليار  09.2بلغت  :المناجمو  الاستثمارات في قطاع الطاقة

 3111في نبين جا خلال الفترة ما الإنجازاتبعض  :فيما يليبلغت  3111الحكومية منذ  إنجازاتأما 
 ملحق بيان السياسة العامة للحكومة:حسب  3101جوانو 

  :نجاز و  بالكهرباء 41103و ربط شبكة الغاز 311002الطاقة  .محطات توليد كهرباء 00ا 

  :محطات تحلية مياهو  محطات للتصفية 2و سدود 1الموارد المائية. 

  :2م من الطريق السيار شرق غربلك 241الأشغال العمومية. 

  عادة استعمال و ، ديدة السكة الحديديةم من خطوط جلك0201النقل: استغلال الخطوط  نم ملك911ا 
نجاز و ، من خطوط السكة الحديديةم لك 31كهربة و  غير المستغلة  .3م من مترو الجزائرلك 04ا 

  ألف هكتار من  40غرس مساحة و  ألف هكتار من المساحات الصالحة للزراعة 41الفلاحة: توسيع
 ملايين هكتار مسلك سهبي تحت الحماية 2وضع ، ات فلاحيةمستثمر من  5124تأهيل ، الأشجار المثمرة
 ألف هكتار. 21غرس و  إعادة تشجير

  محل تجاري.  31412و للتجزئة اسوق 002أسواق جملة و 01التجارة: إنجاز 

  :مليار دج سنة  1315.315مقابل ، مليار دج في السداسي الأول 032.3002الاستثمارات الأجنبية
31114. 

                                                           

1 -Examen de politique de l’investissement, Algérie, nations unies Genève, décembre, 2003, p59.    
  .2101أكتوبر بعد بيان السياسة العامة للحكومة، - 2
  .نفسهبيان السياسة العامة للحكومة، المرجع  -3
  .042محمد زعيتر، المرجع السابق، ص -4
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زائر المنتهجة حاليا في الج الأجنبيالاستثمار  البرامج المالية لجلبير أن أثر نستخلص في الأخ
أحد أهدافه  خصوصا باعتباره، الأجنبيالاستثمار  الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني عن طريق آليةو  على النمو
ل من برنامج التي تشمل تنفيذ ك، 3111إلى  3110ذلك عبر تحليل النتائج المحققة خلال الفترة و  الرئيسية

 .هالتكميلي لدعمالمالي البرنامج و  المالي الأولي للاستثمار الأجنبي

  .الأجنبيالاستثمار  البرنامج المالي السنوي لدعم: الفرع الثاني

م برنامج تقيينعرج إلى ثمّ ، )أولا(للاستثمار الأجنبي نستهل هذا الفرع برنامج المخطط الخماسي 
 )ثانيا(.جنبي المخطط الخماسي للاستثمار الأ

 .خطط الخماسي للاستثمار الأجنبيمبرنامج الأولا: 

ويستلزم برنامج الاستثمارات العمومية الممتدة ، هذا البرنامج يندرج ضم آلية إعادة الإعمار الوطني
 وهذا ما سنتناوله في هذا العنصر:، لهذه الفترة

 الخماسي:المخطط مضمون برنامج  -0

درج هذا نوي، مجلس الوزراء اجتماعبعد  3101ماي  34فقة عليه يوم المواو  هو برنامج تمت دراسته
برنامج دعم المخططات الاستثمارية العمومية التي انطلقت ببرنامج الالبرنامج في إطار حوصلة سلسلة 

 .31101للفترة  للاستثمار الأجنبيالسنوي المالي 

 اسيين:ين أسئجز إلى و يهدف وه، يعتبر أكبر مخطط تنموي تعرفه الجزائر منذ الاستقلال حيث

 والمياه  الطرقو  استكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات السكك الحديدية
 ر.دّولامليار  021بمبلغ يعادل 

  2ردّولامليار  052إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ يعادل . 

 يمثل مجال خصب للاستثمار الذي، القطاعات التي تحظى بالأولوية في البرنامج الخماسيكذلك 
 3هذا قصد جلب المستثمرين الأجانب.و  المجالاتو  والأجنبي الذي يعني جميع القطاعات المحلي

                                                           

  .44باشوش حميد، المرجع السابق، ص -1
  .2101ماي 22بتاريخ  عبد العزيز بوتفليقة في إجتماع مجلس الوزراءالأسبق كلمة رئيس الجمهورية - 2
  .232منصوري الزين، المرجع السابق، ص -3
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 ر(دّولامليار  392)ما يعادل حوالي  مليار دينار أي 30.304هذا البرنامج بقوام مالي إجمالي قدره 
أي أن البرنامج الجديد مخصص له ، دينار(مليار  1.29بما في ذلك الغلاف الإجمالي للبرنامج السابق )

 .1ر(دّولامليار  055مليار دينار) 00.524مبلغ أولي بمقدار 

العمومي أظهرت هشاشة الاقتصاد الوطني ومدى تأثره الاستثمار  تجربة الجزائر في ميدانإن 
برر ما يأهم  من، تدهور هذه الأسعار في الأسواق العامية حققت، محددات أسعار المحروقاتو  بمتغيرات

التي تعبر في و  ،الأرقام التي تم تحقيقهاو  الشروع في تنفيذ برامج بهذا الحجم يعود أساسا للمعطيات المالية
حد ذاتها عن تناقض بين المؤشرات الاقتصادية الجيدة وضعف معدل النمو الذي ينعكس سلبا على الظرف 

 .2الاجتماعي

ها تصحيح الإخفاقات التي شهدتو  ى تصفية الإختلالاتنجد أن المخطط الخماسي الأول كان يهدف إل
بذلك تم التخلي و  المنتجة النشاطاتو  الصناعةو  وذلك بتحقيق التوازن القطاعي بين الفلاحة، المرحلة السابقة

مليار دج أما المخطط  521.5ـ رصد لهذا المخطط غلاف مالي قدره ب، النمو غير المتوازن استراتيجيةعن 
ة خاصة وأعطى أولوي المخطط التكميلي للمخطط الخماسي الأول حيث اهتم بقوى التسيير الخماسي الثاني
 .3الريو  لتنمية الفلاحة

 قد شمل استكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في القطاعات السكة الحديدية 
موارد  %41خص أكثر من و  ،ردّولامليار  021مليار ديار جزائري ما يعادل  1211المياه بمبلغ و  والطرق

 .4لتحسين التنمية البشرية

 يلي: الخماسي ما المخططومن أهداف برنامج 

 .تحسين التنمية البشرية 

 تحسين الخدمة العموميةو  مواصلة تطوير المنشآت القاعدية الأساسية. 

                                                           

  .024محمد مسعي، المرجع السابق، ص -1
2 - Voir ce sujet , ou va l’Algérie, dirigé par Pr.MAHIOU (A)et .HENAY(J.R) , Éditions Kanthala , IREMAN, 

collâmes et sociétés, juin 2001.   
 . 43السابق، ص تاتي محمد، المرجع -3
أحمد نصير، الملتقى الوطني الثالث حول سياسات التشغيل في إطار برامج التنمية والإنعاش الاقتصادي في الجزائر  -4

الموسومة بـ: التحليل الكمي لأثر برامج الإنعاش ودعم النمو الاقتصادي على معدلات البطالة في الجزائر دراسة تطبيقية 
 . 8-4، ص ص  2102نوفمبر، جامعة البويرة ، الجزائر،  02-00ي ، ليوم 2102-2110للفترة 
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 .دعم تنمية الاقتصاد المحلي 

 .التنمية الصناعية 

 تشجيع إنشاء مناصب الشغل. 

 1المعرفة. تطوير اقتصاد 

 الإصلاحات المرافقة لهذا البرنامج: -2

مس به جميع ي الذية الجزائرية بتعزيز الجهود بهدف تسريع مشاريع التنمية بهذا البرامج دّولقامت ال
 جاء هذا البرنامج بالمحاولة الآتية:و ، القطاعات

 برامج التنمية البشرية:  -أ

سنة  مليار دج 01111لاف مالي يقارب في إطار تحسين ظروف المعيشة تم دعم هذا البرامج بغ
نظرا لأهمية أثر هذا القطاع على الاقتصاد ، من إجمالي البرنامج %45ما يزيد عن  (3101-3104)

تعليم الذي يدرج تحسين الو ، الوطني بإعتباره ركيزة أساسية لأي إقتصاد لمواصلة مسار الاعمار الوطني
الطبي  التكفلو ، اع بمراكز جديدة في مختلف أطوارهعلى مختلف مستوياته عن طريق تعزيز هذا القط

ة الصحة وزيادو  التكوينو  التدريبو  كذلك إصلاح التعليم، 2الطاقةو  تزويدها بالماءو  وتحسين ظروف السكن
لكونها لها علاقة مباشرة ، 3الارتقاء بمؤشرات التنمية البشريةو ، لتحسين المستوى المعيشي للسكان مؤسساتها

ف خصص لبرنامج التنمية البشرية غلا، ال البشري الذي ي دي بدوره إلى فرص التوظيفبتراكم رأس الم
ة بتراكم ها لها علاقة مباشر نو وذلك بهدف الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية لك، مليار دج 11.3:ـمالي قدر ب

                                                           

، شهادة ماستر "2102-2110دراسة تحليلية لسياسة التشغيل في ظل برامج الإنعاش الاقتصادي "عبد اللاوي سمية، -1
-2102الوادي،  لخضر،أكاديمي في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمة 

  .49، الجزائر، ص2102
، شهادة ماجستير في الاقتصاد الدولي، كلية العلوم "أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي في الجزائر"عدة أسماء، -2

  .42، الجزائر، ص2104-21102(، 2الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة وهران )
ادية ، أطروحة شهادة دكتوراه في العلوم الاقتص"كة العمومية الخاصة والتنمية الاقتصادية في الجزائرالشرا"قنادزة جميلة،  -3

  .020، الجزائر، ص2108-2104والتجارية وعلوم التسيير، 
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دعم و  ليلدخل العارأس المال البشري الذي يؤدي بدوره إلى إتاحة العديد من فرص التوظيف المتنوعة ذات ا
 .1النمو الاقتصادي

التي و  وفرةالتقنية المتو  القدرات العلميةو  ترمي المنشآت المدرجة في هذا الإطار إلى تحسين الإمكانيات
سمح وقد تم اختيار هذه المشاريع بالشكل الذي ي، سوف تقوم بتلبية التدفقات الناتجة عن كل دخول جامعي

 .2والتسلية ع عودة السكان إلى المناطق في النشاطات الرياضيةتشجيو  بإحياء المناطق المعزولة

 التنمية الصناعية:و  مشاريع الإسكان -ب

ة: ر لمختلف مشاريع السكن خاصة بالفتمليار دج جزائري  595تخصيص حوالي نكعرف قطاع السّ 
كثر أي أ، (3114-3113) :مليار دينار جزائري خلال الفترة 339إضافة إلى أكثر من  (3115-3111)

مليار  2211تم تخصيص مبلغ  اكم، 3111-3113ر خلال الفترة دّولامليار  00دينار حوالي  902من 
 .3(3104-3101)للفترة ر(دّولامليار  51دينار )حوالي 

 ةدّولمليار دج من القروض البنكية المسيرة من طرف ال 3111:يخصص للتنمية الصناعية أكثر من
ات المؤسس تحديثو ، وتطوير الصناعة البتروكيماوية، د الكهرباءمحطات جديدة لتولي إنجازأجل  من

 .4العمومية

 برنامج التشغيل: -ج

منها ، 3104ملايين منصب شغل في غضون سنة (2ثلاثة)يرسم هذا البرنامج كهدف استحداث 
في هذا الإطار فإن برامج دعم استحداث و ، منصب في إطار البرامج العمومية لدعم التشغيل 0511111

مليار دينار جزائري لمرافقة الإدماج المهني لخريجي  251ناصب الشغل تستفيد من غلاف مالي قدره م

                                                           

 اه في، أطروحة شهادة دكتور "-دراسة حالة الجزائر–أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي"شوقي جباري، -1
، 2102-2102، -أم البواقي-العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي

  .031ص
  .40عياش بوليحة، المرجع السابق، ص -2
 .090-028باشوش حميد، المرجع السابق، ص ص -3
  .049محمد زعيتر، المرجع السابق، ص-4
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لدعم العمومي نتائج او  برامج التشغيلو ، دعم استحداث المنشآت المصغرةو ، التكوين المهنيو  التعليم العالي
 .1للتشغيل

 .تقييم برنامج المخطط الخماسي للاستثمار الأجنبيثانيا: 

 ول في هذا العنصر محاولة تقديم تقييم هذا المخطط في النقاط التالية:سنتنا

 أساليب التمويل لهذا المخطط: -1

 ارمةجعل الحكومة تضع شروطا ص، طرحت مشكلة إعادة تقييم تكاليف المشاريع جدلا سياسيا كبيرا
 3104-3101 رنامج المخطط الخماسيلزيادة المخصصات المالية المتعلقة بالمشاريع المدرجة ضمن ب

مليار  31وكل دراسة تفوق ، حيث تم التأكيد على عدم تأكيد أي مشروع لم تستكمل دراسته بشكل دقيق
 .2دينار تخضع لموافقة خاصة

 النتائج السلبية لهذا المخطط نحصرها فيما يلي:أهم  من

 ولويات لأغياب التنسيق وتداخل الصلاحيات بين الهيئات المسيرة وضعف الالتزام وعدم احترام ا
 .المقررة أدى إلى توظيف الاستثمارات في غير مجالها

 عطائه الأولوية مع إهمالو  الاعتماد على القطاع العام  تهميش القطاع الخاص.و  ا 

  دم وهو ما أدى إلى ع، لرأسمالية على حساب كثافة العملاإتباع الأساليب الإنتاجية ذات الكثافة
 .3اللجوء إلى الإطارات الأجنبيةو  الاستفادة من اليد العاملة المتوفرة

عادة تكييف السياسات او ، رغم قيام مسؤولي القطاع بجهود تستحق الثناء لإصلاح هذا الوضع لوطنية ا 
 إلا أن القطاع الفلاحي في، مبادرة تنموية زراعية جديدة لزيادة النمو الفلاحيو  استراتيجيةضمن خطة 

كفاءة اقتصادية مما أدى إلى اختلال التوازن بين الموارد الجزائر لم يستطيع توظيف الموارد المتاحة ب

                                                           

، 02مزة، الملتقى الدولي الأول حول: التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة في الجزائر، جامعة المسيلة، عبد الحميد قومي، ح-1
  .02ص، 2100نوفمبر، المسيلة، الجزائر،  04

تقرير عن الاجتماع الإقليمي لهيئات البنية الأساسية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنظم بالقاهرة من طرف البنك الدولي، -2
 . 2101-13-24يوم 

: مسيرة ـبن حمود سكينة، الملقى الوطني الأول حول: السياسات الاقتصادية في الجزائر)محاولة للتقييم(، الموسومة ب-3
  .09، ص2109ماي، جامعة الجزائر، الجزائر،  09التنمية الصناعية في الجزائر بين التخطيط واقتصاد السوق، 
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بحيث ترتب على ذلك الاختلال انخفاض حجم الإنتاج ، الموارد الطبيعيةو  الموارد البشريةو  الاقتصادية
 .1الزراعي

 الذي تسعى إلى مواجهته من خلالو ، العالم دّولواجهه ي  تبر التنمية التحدي الكبير الذي تع
لتنموية ا عتبر المؤشرات الاقتصادية إحدى المؤشراتوت، خططات داعمة للاتجاه الاقتصاديمو  استراتيجيات

 الاقتصادية الهادفة إلى اقتصاد متنوع من خلال الاستغلالالاستراتيجية  مثل أداة مهمة لوضعت  وهي ، المهمة
-3115) ماسيالمخطط الخ تانعكاساالأمثل للموارد الطبيعية المتاحة التي تلبي احتياجات الأفراد في تبيان 

3105)2. 

 نظرة تحليلية للمخطط الخماسي: -2

 من 3104-3101الخماسي للاستثمارات العمومية الذي أعلنت السلطات للفترة الاستثمار  يتطلب
 3ر.دّولامليار  392مليار دج أو ما يعادل حوالي  392إنجاز مختلف مشاريعه حوالي أجل 

الاستثمار  لتعزيز محيط 3101-3112التنظيمية خلال و  يعيةكما صدرت العديد من الأحكام التشر 
حسين الجرائم الاقتصادية وتو  محاربة مختلف أشكال الجنحو  ونجده من خلال مكافحة المنافسة غير النزيهة

 يتعلق الأمر بما يلي:و ، تطوير الاستثمارأجل  المحيط المالي للمؤسسة من

 .إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار 

  ة رأسمال ويسير تعبئ، البنوك تسيره، المحلي لكل ولاية مزود بمليار دجالاستثمار  صندوقاستحداث
 المتوسطة.و  المؤسسات الصغيرة

 ذلك مع شركاء أجانب بغرضو ، وشركات الاستئجار من قبل البنوك العموميةالاستثمار  إنشاء رأس مال 
 ق الاستثمارات الولائية.يتسيير صناد

                                                           

ل استدامة الأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات عمار زهير، الملتقى الدولي التاسع حو -1
شكالات الاكتفاء الذاتي...أي الخلل؟  الاقتصادية الدولية، الموسومة بـ: القطاع الفلاحي في الجزائر بين الإمكانيات المتاحة وا 

نوفمبر، شلف، الجزائر  22-29بالشلف،  ، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي0381دراسة قياسية منذ سنة
2102.  

2-www.muslim.librany.com. ، : سا 04122ة ، على الساع2103-10-12تاريخ الاطلاع يوم. 
  .2101، الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، أوت 2102-2101ملف البرنامج الخماسي للتنمية  -3



 يائرالجز القانون في الأجنبيالاستثمار  لجلب المالية الحوافز نجاعة                     الباب الثاني:  

 

193 
 

 1المتوسطةو  لات صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرةمنح ضمان الخزينة لتدخ. 

 حيث يرى الباحث، البرامجو  مجمل القول عن برنامج التنمية الخماسي الذي يعتبر من المخططات
ا ما ورد وهذ، ويستلزم برنامج الاستثمارات العمومية، ضمن دينامكية إعادة الإعمار الوطني ته  تكمن أهمي

جلة المجالات المعنية المسأهم  في امتباين   اوكما نرى أيضا لهذا البرنامج أثر   ،عن اجتماع مجلس الوزراء
 أرقام إحصائية تخص كل قطاع. و  بتكاليف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .2100فيفري  22بيان المجلس الوزراء المنعقد في  -1
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تثمار الاس لتحفيزات المالية لجلبلالتشريعية لسياسة اآثار : المبحث الثاني
 .الأجنبي

تثمارات الاسالأجنبي من خلال الاستثمار  تكمن أهمية سياسة التحفيزات المالية المستقطبة لجلب
لتحفيزات اما يتضح ذلك من بيان آثار الأجنبية المنتفعة بأحكام هذا القانون وما تضمنه من مشاكل ضريبية 

إننا ف، بيان حجمهاو ، وبعد الانتهاء من عرض هذه الآثار، )المطلب الأول(الاستثمار المالية في قانون
الجوانب الإيجابية وأهم الأعباء المالية المفروضة للاستثمار الأجنبي وضيح سنحاول تقييم هذه الآثار بت

 )المطلب الثاني(.

 .آثار التحفيزات المالية في قانون الاستثمار: المطلب الأول

لاستثمار ا ليس هناك من يستطيع أن ينكر وجود آثار متوقعة لسياسة التحفيزات المالية لهدف جلب
فعة نتمالاستثمارات الأجنبية الوعليه سنحاول أن نتناول ، هو سلبي ومنها ما، ابيإيجهو  منها ما، الأجنبي

أوجه ضمان الاستثمار الأجنبي من المشاكل قبل أن ننتهي إلى عرض ، )الفرع الأول(بأحكام هذا القانون 
 )الفرع الثاني(. الضريبية

 .بقانون الاستثمار عةنتفالأحكام الم: الفرع الأول

حكام المنتفعة الأالاقتصادي من حيث و  فيزات المالية تثير جدلا واسعا في الفقه الماليإن سياسة التح
تحفيزات فكان من الضروري توضيح وشرح سياسة ال، الأجنبيالاستثمار  التي تمنحها لجلب بقانون الاستثمار

لسياسة التعديل لهذه ا تقديم مظاهرثمّ ، )أولا(الاستثمار  المتعلق بتطوير 12-10المالية في ضوء قانون رقم 
 )ثانيا(.الاستثمار  المتعلق بترقية 11-02في ضوء قانون رقم التشريعية 

 المتعلق بتطوير الاستثمار. 93-91أولا: في ضوء القانون رقم 

المتعلق  12-10 تكمن أهمية هذا العنصر في إبراز سياسة التحفيزات المالية في ظل القانون رقم
 ما سوف نتطرق إليه من خلال ما سيتم بيانه:وهذا ، بتطوير الاستثمار

 :للاستثمارمنح الحرية التامة  -1

 الجزائري تجسيد مبدأ الحرية التامة الم شَّرعحاول ، بعد الشروع في سياسة الانفتاح الاقتصادي
المتعلق بتطوير  12-10رقم س في أعظم مواد الأمربناء اقتصاد السوق حيث كرَّ أجل  للاستثمار من

 من بينها:و  ؤشرات لهاته الحريةحتوي هذه النصوص على عدة م  تحيث ، الاستثمار
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 للاستثمار الأجنبي: الإيجابيتبني المفهوم -أ  

عن تحريك  03-12ن لها عجز المرسوم التشريعي رقم قررت سلطة الإنعاش الاقتصادي بعد أن تبيَّ 
كان هذا الأمر محل أخذ بين  وقد، 12-10إصدار قانون جديد يتمثل في الأمر رقم ، عجلة الاستثمار

ميز النص ويت، الحسم فيه بموجب أمر رئاسي الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى أن تمَّ 
من خلال  لإيجابياوهذا ما يدل على الطابع ، بفكرة تطوير الاستثمارالاستثمار  بكونه يستبدل فكرة ترقية

 .1منحه الحرية التامة للاستثمار

وع في إنجازه الذي لا يقتضي الشر الاستثمار  حرية الم شَّرعنبيه إليه بهذا الصدد أن ربط التَّ  ما يمكنو 
حل وكالة والتي حلت م، المستحدثةالاستثمار  وفقا لنص المادة الرابعة إلا التصريح به لدى وكالة تطوير

 يعب مراعاة التشر التي تغيرت تسميتها في ظل هذا الأمر الذي يقضي بوجو الاستثمار  ترقية ودعم
بمقتضيات حماية البيئة فهذا الربط يقلص من مجال الحرية و ، التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننةو 

 .2الممنوحة للمستثمر

من خلال التزام الاستثمار  المتعلق بتطوير 12-01 رقم وتظهر القيمة التشريعية لهذه الحرية للأمر
 .3نجاز مشاريع الاستثمارالسلطات العمومية بعدم وضع عراقيل لإ

 ومن مظاهر منح الحرية التامة التي جاء بها هذا الأمر عدة تجديدات على مستوى الحوافز الجبائية 
في  الاستثمار تخفيف العبء على المستثمر وحثه علىأجل  إلا أنه مع كل ما تقدمه هذه الحوافز من

 4الجزائر.

 الاعتراف بالحرية للاستثمار الأجنبي:-ب

امة مع في حرية تالاستثمار  الاستثمارات حسب نص المادة الرابعة من الأمر المتعلق بتطوير تنجز
 :5يما يليوتبرز مؤشرات هذه الحرية ف، التنظيم المتعلق بالنشاطات المقننة وحماية البيئةو  مراعاة التشريع

 

                                                           

  .443الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص -1
  .24محمد يوسفي، المرجع السابق، ص -2
  .031عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص -3
  .28خليفة جنيدي، بن قويدر زبيري، المرجع السابق، ص -4
  .المرجع السابقالمتعلق بتطوير الاستثمار،  19-10من الأمر رقم  12المادة  -5
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 صريح المسبق المعمول به سابقا:تإلغاء ال-1-ب

حيث لم يعد هذا  ،دة الثالثة من المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الاستثمارطبقا للفقرة الثانية من الما
غير أن ما تجدر الإشارة إليه بشأن إلغاء التصريح المسبق أنه يشمل فقط ، الإجراء شرطا إجباريا للاستثمار

إنها تخضع ف، اأما الاستثمارات المستفيدة من المزايا قبل إنجازه، الاستثمارات التي لم تستفد من المزايا
وطلب مزايا وقرار  وكيفياتهبالاستثمار  ويحدد شكل التصريح، لتصريح مسبق لدى وكالة تطوير الاستثمارات

يث يمنح ح ،ومعنى ذلك أن التصريح المطلوب يرتبط مع طلب منح المزايا، منح المزايا عن طريق التنظيم
مر بل ي عن التصريح المسبق لا يعني خسارة المستثالتخل كما أنَّ ، يمارسه بإرادته المنفردة اللمستثمر حق  

 . 1يظل مستفيدا بقوة القانون

 كالة قبل إنجازهاو اليتم التصريح بالاستثمارات لدى ، المبدأ هو أن الاستثمارات ستنجز بحرية يبدوا أن
بالامتيازات  بيقدم الطل ،يمكن الاستفادة بالنسبة للمصرح من الامتيازات إذا طلب المستثمر ذلك من الوكالة

أصبح في  الذي ،الذي يكون ضمن ملف طلب المزايابالاستثمار  في نفس الوقت الذي يتم فيه التصريح
 .2هذا الأمر لاغيا

 بالتصريح على الاستثمارات التي استفادت منالاستثمار  المتعلق بتطوير 12-10يقتصر الأمر رقم 
من وليس شرطا أساسيا ملزما لصحة المشروع ويتض، كليهذا التصريح عبارة عن إجراء ش، مزايا قبل إنجازها

لقانون  12-10غير أن التعديلات التي أدخلت على الأمر رقم، مجموعة من المعلومات حول الاستثمار
قد اشترطت من الاستثمارات الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج  3111المالية التكميلي لسنة 

ا يخضع كل كم، إنجازهاقبل الاستثمار  لدى وكالة الوطنية لتطويربالاستثمار  يحالخدمات التصر و  السلع
مشروع استثمار أجنبي مباشر أو بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبية إلى الدراسة المسبقة من المجلس الوطني 

 .3للاستثمار

 المساواة في المعاملة:-2-ب

، ماية المعاملة الوطنية للاستثمار الأجنبي عمو يقصد بالمساواة في المعاملة أو ما يصطلح عليه بتسم
 دّوللوطني في الاالاستثمار  المزايا ذاتها التي يتمتع بهاو  الضماناتو  بالحقوقالاستثمار  تمتع هذا النمط من

                                                           

  .480لي عجة، المرجع السابق، صالجيلا- 1
  .33مراد بلكعيبات، التحفيزات الجبائية لتشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة في قانون الاستثمار، المرجع السابق، ص-2
  .039عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص- 3
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الغالب ، ةولدّ والأصل أن يتم تقرير هذا المبدأ في التشريع الداخلي لل، المستقطبة للاستثمار وبالشروط عينها
لك المتعلقة تو  إذ تحرص كثير من اتفاقيات التعاون الاقتصادي، يةدّولص عليه في الاتفاقيات الهو الن

 .1حماية الاستثمارات الأجنبيةو  تشجيعب

قاعدة المساواة في الاستثمار  من الأمر المتعلق بتطوير 04في نص المادة  الم شَّرعس كرَّ  ولقد
 الصلة الواجبات ذاتو  ن في مجال الحقوقو ن الجزائريويو عنالمو  حيث يعامل الأشخاص الطبيعيون، المعاملة

 .2هم الأصليةدّولة الجزائرية مع دّولمع مراعاة الأحكام الاتفاقية التي أبرمتها البالاستثمار 

 ميز بين أمرين فإذا كنا بصدد القانون الداخلي يعامل المستثمر الم شَّرعتأسيسا على هذا النص نجد أن 
علقة والواجبات المت زائرية أو أجنبية على أساس مبدأ عدم التمييز في مجال الحقوقا كان جنسيته جأي  
 ي الاتفاقيدّوللأما إذا كنا بصدد القانون ا، باستثناء ما تمليه التشريعات المتعلقة بالأنشطة المقننةالاستثمار ب

ة دّولنتمي للن يضمنان للمستثمر المياللذو  ،ة الأكثر رعاية ولمبدأ المعاملة بالمثلدّولفتخضع المعاملة لمبدأ ال
 .3المتعاقدة مع الجزائر مزايا تفضيلية ربما تكون أفضل من تلك المدونة في القانون الداخلي

يزية على أساس مبدأ المساواة بين المستثمرين ضمن المبادئ الأساسية يتدخل فكرة المعاملة غير التم
سية باعتبارها عنصرا هاما من العناصر الأسا، موال الأجنبيةوس الأة بموجبها استقطاب رؤ  دّولالتي تحاول ال

التشجيعية للاستثمارات الأجنبية في كونها تزيد في أمن المستثمرين لأنها تضمن لهم المعاملة نفسها الممنوحة 
 .4للاستثمارات الوطنية دون أي تمييز

 ة لدور المحفز المالي:دّولتفرغ ال-2

نما هو نوع من الانسحاب و ، الأجنبيالاستثمار  ارها اتجاهة عن كافة أدو دّولتخلي الإن   ابيالإيجا 
اشر يتمثل في تفرغها لدور المحفز بدل المنتج المب، لكن في إطار مغايرو  اة موجود  دّولبحيث يبقى تدخل ال

 ويتجلى هذا التفرغ من جانبين هما:

 

                                                           

  .202دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص -1
  .المرجع السابقالمتعلق بتطوير الاستثمار،  19-10م الأمر رق نم 02المادة - 2
 . 480الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص -3

4- TRAORETSAGAO , "Le Garantie Des Investissements Étrangers En Afrique Et Droit International ", Thèse De 

Doctorat ,A.N.R.T ,Université De Lille , 2001,P19.   
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 تدعيم الإطار المؤسسي لتطوير أجهزة الاستثمار:-أ 

وذلك  ،التخفيف على الوكالة الم شَّرعحاول الاستثمار  المتعلق بتطوير 12-10 رقم رمن خلال الأم
خص المناطق وكذا فيما ي، تكليفه مهام الفصل في الامتيازات الممنوحةو ، بإنشاء المجلس الوطني للاستثمار

 اار الأجنبي مساير  مالتي يمكن أن تستفيد من النظام الاستثنائي إلى جانب ذلك يقترح تدابير تحفيزية للاستث
 .1للتطورات الملحوظة

هيئات الو  تتولاها الوكالة بالتنسيق مع الإدارات التيمن هذا الأمر على المهام  30حيث نصت المادة 
 .2على بعض المهام للوكالة 393-10من المرسوم التنفيذي رقم  15و 14المعنية كما نصت أيضا المادتين 

تعلق كيفية توحيد مركز القرار الم ار خلاصة تفكير معمق حوليعتبر إنشاء مجلس وطني للاستثمو 
هذا موضوع تحت سلطة و ، من نفس الأمر 09وتم إنشاء هذا المجلس بمقتضى نص المادة ، بالاستثمار

قضي المادة ره عن طريق التنظيم كما تيتنظيمه وتسيو  تحت تشكيلتهو  رئاسةالرئيس الحكومة الذي يتولى 
 .3من الأمر ذاته 31

 المتمم عن إنشاء الوكالة الوطنية لتطويرو  المعدل 12-10رقم الأمر نم 12صت أيضا المادة ن
نظر الاستقلال المالي بالو  وهي عبارة عن مؤسسة عمومية إدارية تتمتع بالشخصية المعنويةالاستثمار 

ما أن ك، من الصعب عليها القيام بمهامها بالإمكانيات الموضوعة تحت تصرفها، لاتساع مجال نشاطها
لاستثمار ا لا تساعد على ترقيةو ، الرقابة(و  البعض منها عبارة عن مهام السلطة العمومية )منح التسهيلات

  .4فضلا عن ذلك لا تتمتع الوكالة بالاستقلالية اللازمة التي تسمح لها القيام بالمهام الواسعة الموكلة لها

إمكانية الطعن أمام لجنة الطعن بسبب ما ن من و بالإضافة إلى الطعن القضائي يستفيد المستثمر 
 لاستثمارا يتعرض له من غبن بشأن الاستفادة المزايا من هيئة أو إدارة مكلفة بتنفيذ التشريع الخاص بتطوير

يوما ابتداء من تاريخ التبليغ  05يمارس هذا الطعن خلال ، أو أي شخص يكون موضوع إجراء سحب
ية نلأقل من تاريخ الإخطار في حالة صمت الإدارة أو الهيئة المععلى ا نبالقرار محل الاحتجاج وشهري

                                                           

  .044ة معزوز، المرجع السابق، صنشيد -1
 .42-49محمد زعيتر، المرجع السابق، ص ص -2
  .42رجع سابق، صمالجيلالي عجة،  -3
  .42عيبوط محمد وعلي، المرجع السابق، ص -4
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تفصل هذه  ،لكن بإمكان الإدارة اتخاذ تدابير تحفظية، يترتب على الطعن إيقاف أثار القرار المطعون فيه
 .1شهر واحد بقرار له حجية أمام الإدارة أو الهيئة المعنية بالطعنأجل  اللجنة في الطعن في

ممثلي  ويضم هذا الشباك، وحيد اللامركزي على مستوى كل وكالة في بعض الولاياتالشباك ال ئأنش
ح المستثمر الإعلام لصالو  مكتب خاص به يحمل على بابه لافتة للممثل الذي يقوم بتسليم جميع الوثائق

 .2012-12 رقم من المرسوم التنفيذي 12عملا بنص المادة 

 الأجنبي:الاستثمار  تبسيط إجراءات-ب

عقيدات أساسين تفاديا لت نالأجنبي على دمجها ضمن نظاميالاستثمار  ن أنظمةأبش الم شَّرعصر اقت
لإطار ميز في هذا او ، متناقصة في نفس الوقتو  التي كانت تتشعب إلى أنظمة متباينةو ، الأنظمة السابقة

 .3النظام الاستثنائيو ، بين نظامين أساسين هما النظام العام الم شَّرع

 ر غي مأ امقيم، امعنوي مأ اطبيعي اخاص مأ اادة المستثمر من امتيازات سواء كان عاميمكن استف
حيث ينشأ على شكل مساهمات استثمار عادي خارج المناطق التي تستلزم التطوير فيها إلى مساهمة ، مقيم

 ة.دّولخاصة من ال

وهذا  ،ة في إطار تصريحوكذا الاستثمارات المنجز ، أما النشاطات فهي كل إنتاج السلع أو الخدمات
 .4المتعلق بتطوير الاستثمار 12-10ما تناوله الأمر رقم 

كما خصت أيضا وفقا لهذا الأمر للاستثمار الأجنبي امتيازات تختلف تبعا للنظام الذي ينتمي إليه 
 :نوتم التميز بين النظامي

 الاستثماري المشروع زجاإنفترة  النظام العام: الامتيازات الممنوحة للمستثمرين تتوزع بموجبه على كامل ،
 وتخص إعفاءات ضريبة وجمركية وبعض الامتيازات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.، وكذا فترة استغلاله

 و بعض أ النظام الخاص: الامتيازات الممنوحة بموجبه تخص الاستثمارات في المناطق الواجب ترقيتها
 .5متيازات الإضافية للمستثمرين في هذه المناطقمجموعة من الا الم شَّرعأقر و  المناطق الخاصة

                                                           

  المتعلق بتطوير الاستثمار، مرجع سابق. 19-10مكرر من الأمر رقم  14المادة - 1
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الأجنبية و  فإن الاستثمارات الوطنية، وزيادة على الحوافز المالية المنصوص عليها في القانون العام
 كما يمكن الاستفادة من مزايا مالية، الخدماتو  بعنوان إنجازها في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع

 .1المتممو  المعدلالاستثمار  المتعلق بتطوير 12-10ردة بالأمر رقم خاصة على سبيل الحصر وا

 المتعلق بترقية الاستثمار. 90-16ثانيا: مظاهر التعديل في ضوء قانون رقم 

يجاد مناخ ملائم للاستثمارات الأو  يخ آليات اقتصاد السوقالجزائري إلى ترسّ  الم شَّرعسعيا من  جنبية ا 
 يد لمنح الامتيازات المالية في هذا الإطار صدر هذا القانون بوصفه ينظمحرصا منه على المز و  المباشرة

 الأجنبي.الاستثمار 

  :الإداريو  الإطار التنظيمي -0

-02رقم  قانون امتيازوشروط الاستفادة من الاستثمار  سنتناول في هذا البحث إنشاء وكالة لترقية
 المتعلق بترقية الاستثمار: 11

 ستثمار:الاهيئة مختصة في إنشاء -أ

ف الوكالة يتكلب، المتعلق بترقية الاستثمارو  3102أوت  12في مؤرخ  11-02 رقم قانون سنَّ 
 الهيئة المعنية بما يأتي:و  بالتنسيق مع الإدارة

 .تسجيل الاستثمارات 

 الترويج لها في الخارجو  ترقية الاستثمارات في الجزائر. 

 الإمكانيات الإقليمية.و  ترقية الفرص 

 نجاز المشاريعو  ة الأعمال ومتابعة تأسيس الشركاتتسهيل ممارس  .ا 

 مرافقتهم.و  دعم المستثمرين ومساعدتهم 

 التحسيس في مواقع الأعمالو  الإعلام. 

  عداد اتفاقيةو  منه 02تأهيل المشاريع المذكورة في المادة التي تعرض على المجلس الوطني الاستثمار  ا 
 .للاستثمار للموافقة عليها

                                                           

  .041يفة جنيدي، المرجع السابق، صحبيب عثماني مرابط، خل -1
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 طبقا للتشريع المعمول بهالاستثمار  ر نفقات دعمالمساهمة في تسيي.  

 1تسيير حافظة المشاريع السابقة لهذا القانون. 

تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقديم ، ( مراكز4لدى الوكالة أربعة) ئالقانون أنه أنش وينص أيضا
 وكذا لإنجاز المشاريع:، الخدمات الضرورية لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها

 تسيير المزايا. مركز 

 مركز استفاء الإجراءات. 

 .مركز الدعم لإنشاء المؤسسات 

 2مركز الترقية الإقليمية. 

 12-10أحكام الأمر رقمالاستثمار  المتعلق بترقية 11-02 رقم من قانون 22حيث تلغي المادة 
 .3منه 33و 9و 2المتمم باستثناء أحكام المواد و  المعدلالاستثمار  المتعلق بتطوير

ويسيرها مدير عام بمساعدة أمين عام ، ر الوكالة مجلس إدارة يرأسه ممثل عن السلطة الوصيةيدي
ويضم مجلس الإدارة إلى جانب ممثلي الوزارات المعنية بالقطاع الاقتصادي ممثل محافظ بنك الجزائر 

 ت الصغيرة سساالصناعة وممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤ و  وممثل الفرقة الجزائرية للتجارة
 .4أربعة ممثلين للأرباب العملو  والمتوسطة

 الأحكام ذات الصلة للمستثمرين الأجانب:-

تمكن ، حيث يتم تسليم شهادة على الفور، 4 وفقا للمادةالاستثمار  التسجيل لدى الوكالة الوطنية
عليه  وهذا ما نصت، يةالهيئات المعنو  المستثمر من الحصول على المزايا التي له الحق لدى كل الإدارات

 5من نفس القانون. 9المادة 

                                                           

دور الوكالة لتطوير الاستثمار على ضوء القانون الجديد لترقية الاستثمار في الجزائر الواقع "فاتح جاري، زهير شلال،  -1
  .8، ص2108جانفي، (3، مجلة الاقتصاد والتنمية، جامعة يحي فارس المدية، )ع"(2104-2112والآفاق )

 .المتعلق بترقية الاستثمار، المرجع السابق 13-04ون رقم من قان 24المادة - 2
  .049حبيب عثماني مرابط، خليفة جنيدي، المرجع السابق، ص -3
  .49، 42عيبوط محمد وعلي، المرجع السابق، ص ص  -4
 ww.algerianenbassy.it مذكرة لتفسير هذه المراجعة للجهاز المؤسسي الذي ينظم الاستثمار منشور على الموقع الإلكتروني-5

 .سا 20.02 على 2103-10-01تاريخ الاطلاع يوم 
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 المتعلق بترقية الاستثمار: 90-16 رقم النشاطات المشمولة من امتيازات قانون-

 تستفيد من المزايا بموجب هذا القانون:

 إعادة التأهيل المتعلقة بالنشاطات والسلع التي ليست أو -توسيع قدرات الإنتاجو  استثمارات الإنشاء
 .المتعلقة بترقية الاستثمار 11-02من القانون رقم  5المادة و  تثناء من المزايامحل اس

حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عمليات نقل موضوع  تشكل السلع بما فيها تلك المجددة التي
 2)بشرط أن تكون في حالة جديدة( نص المادة  يدّولعتماد الإيجار الإرفع خيار شراء المستأجر في إطار 

 .1ن نفس القانونم

ة المنجزة الأجنبيو  كما يهدف هذا القانون الجديد إلى تحديد النظام المطبق على الاستثمارات الوطنية
 .2ثنائي(الاست النظام، )النظام العام:هو ينشأ نظامينو ، الخدماتو  في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع

 بترقية الاستثمار:المتعلق  90-16معايير المزايا في ضوء قانون رقم -2

لقانون يلاحظ بموجب ا، السياسة الاقتصادية في الجزائرو  التوازن بين نظام الحوافز حداثإفي إطار 
القضاء على الإجراءات ذات الطابع الدوري لمصلحة معايرة المزايا وفقا ، الجديد المتعلق بترقية الاستثمار

 الترتيب الآتي: للسياسة الاقتصادية للبلد من خلال ما سنتناوله حسب

 المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة:-أ

مرحلة  :حلتينن على مزايا في مر و الجمركية يستفيد المستثمر و  الضريبة، بالإضافة إلى الحوافز المالية
 .ومرحلة الاستغلال الإنجاز

 :الإنجازالامتيازات المشتركة في مرحلة -1-أ

 على المزايا الآتية:الاستثمار  المتعلق بترقية 11-02 قمر  من قانون 03تنص المادة 

 .الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل في إنجاز الاستثمار 

 الخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي و  الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع
 تدخل في إنجاز الاستثمار.

                                                           

  مذكرة لتفسير هذه المراجعة للجهاز المؤسسي الذي ينظم الاستثمار، المرجع السابق. -1
  .049حبيب عثماني مرابط، خليفة جنيدي، المرجع السابق، ص -2
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 الرسم على الإشهار العقاري على كل المقتنيات العقارية التي و  عوضبعفاء من دفع حق نقل الملكية الإ
 المعني.الاستثمار  تتم في إطار

 مبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتيازو  الرسم على الإشهار العقاريو  الإعفاء من حقوق التسجيل 
لمزايا على فتطبق هذه ا، الاستثمارية ة الموجهة لإنجاز المشاريعغير المبنيو  على الأملاك العقارية المبنية

 المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.

  ة ة خلال فتر دّولالمحددة من قبل مصالح أملاك ال، من مبالغ إتاوة إيجاري السنوية %11تخفيض بنسبة
 إنجاز الاستثمار.

 ( 01الإعفاء لمدة) مار الاستث ات العقارية التي تدخل في إطارسنوات من الرسم العقاري على الملكي
 ابتداء من تاريخ الاقتناء.

 الزيادات في رأس المال.و  ة للشركاتيالإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيس 

 الامتيازات المشتركة في مرحلة الاستغلال:-2-أ

سنوات من  (2مدة ثلاث )وع المستثمر لشر  مبعد معاينة ال هتنص نفس المادة من ذات القانون أن
 المزايا الآتية: 

 .الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات 

 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. 

 .تخفيض من الرسم على النشاط المهني 

  1ةدّولمن مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك ال %51تخفيض بنسبة. 

 ئدة النشاطات ذات الامتياز أو المنشئة لمناصب الشغل:المزايا الإضافية لفا-ب

امتيازات خاصة لفائدة النشاطات ذات الامتياز ، بالإضافة إلى الامتيازات المشتركة المذكورة أعلاه
موجهة خصوصا ، المتعلق بترقية الاستثمار 11-02من قانون رقم  02 وهذا ما نصت عليه المادة
تمنح هي ، ةدّولمن ال اخاص اكذا المناطق التي تستلزم دعمو ، هضاب العلياالو  للاستثمارات بمناطق الجنوب

 حل:اكذلك على مر 

                                                           

  مرجع السابق.الالمتعلق بترقية الاستثمار،  13-04من قانون رقم 02المادة - 1
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 الامتيازات الخاصة لفائدة النشاطات ذات الامتياز فيما يخص مرحلة إنجاز المشروع:-1-ب

ب اطق الجنو التابعة لمن، تستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طريق التنظيم
 كما يأتي:، ةدّولوكذا كل منطقة أخرى تطلب ترقيتها مساهمة خاصة من قبل ال، والهضاب العليا

 بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار، ة كليا أو جزئيادّولتتكفل ال 
 وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة.

 راضي ة بعنوان منح الأدّولوية المحددة من قبل مصالح أملاك الية السنر التخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجا
 .إنجاز مشاريع استثماريةأجل  عن طريق الامتياز من

 )ة دّولمن مبلغ إتاوة أملاك ال %51وترتفع بعد هذه الفترة إلى ، سنوات 01خلال فترة  3بالدينار الرمزي)م
ساهمة المناطق التي تتطلب ترقيتها مو  العليا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في مناطق الهضاب

 ة.دّولخاصة من قبل ال

 الامتيازات الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز في مرحلة الاستغلال: -2-ب

وهذا ابتداء من ، سنوات (01) لمدة -ب–وفقرة  -أ-فقرة 03نفس الامتيازات المذكورة في المادة 
 .1تاريخ بداية الاستغلال

 متيازات الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز أو المنشئة لمناصب الشغل:الا-3-ب

 من نفس القانون يخص النشاطات السياحية ذات الامتياز 02.05هذا ما نصت عليه المواد
 ازاتوالامتي المادة الزراعيةو  الصناعية، أما فيما يخص النشاطات السياحية أو المنشئة لمناصب العمل

( سنوات هي 5فذة فعلا لا تؤدي إلى التطبيق التراكمي ويستفيد المستثمر من التحفيز الأفضل)الحوافز الناو 
 (011) ـالمنشئة ل 02مدة امتيازات الاستغلال لفائدة الاستثمارات المنفذة خارج المناطق المذكورة في المادة 

 .2وظيفة دائمة

 لخاصة لاقتصاد الوطني:المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية ا -ج

يقصد بها المزايا الجبائية الممنوحة للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني 
وعدم تبذير  ،خاصة عندما تستعمل تكنولوجيا خاصة من شأنها الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية

                                                           

 المرجع نفسه.المتعلق بترقية الاستثمار،  13-04من قانون رقم  09المادة - 1
  .المرجع السابقمذكرة لتفسير هذه المراجعة للجهاز المؤسسي الذي ينظم الاستثمار،  -2
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لمحلية في الاستجابة لانشغالات المواطنين وتستفيد ومساعدة السلطات ا الطاقة وضمان التنمية المستدامة
رمة المعدة على أساس اتفاقيات مبو ، من المزايا كل الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني

 ةدّولاسم اليتصرف ب كطرف ثانالاستثمار  وطنية لتطويرالوكالة الو  ،بين المستثمر الأجنبي كطرف أول
منح هذه  الجزائري صلاحيات الم شَّرعولقد أوكل ، لمجلس الوطني للاستثماراتالمسبقة وذلك بعد الموافقة ا

( سنوات وفقا للمعايير القانونية لتأهيل الاستثمارات الأجنبية 5المزايا الاستثنائية للمجلس وذلك لا يتجاوز)
 .1ةالمباشر 

 يمكن أن تتضمن هذه المزايا الاستثنائية ما يأتي:

  سنوات (01لفترة تصل إلى ) 03الاستغلال المذكورة في المادة تمديد مدة مزايا. 

 لجبائيالرسوم الأخرى ذات الطابع او  الجبائيةو  للحقوق الجمركية، منح إعفاء أو تخفيض طبقا للتشريع 
  الإعانات أو المساعدات أو الدعم المالي التي تمنح بمرحلة الإنجاز.و 

 وم المكونات التي تدخل في إنتاج السلع الاستفادة من نظام الشراء بالإعفاء من رسT.V.A2. 

لة لأهم التحفيزات المالية على ضوء المقاربة التي ماهي إلا محصَّ  الإيجابيةمجمل القول أن الآثار 
فمواطن الاختلاف قليلة  االمذكورين سابق 11-02أو القانون رقم  12-10أجراها الباحث سواء لأمر رقم

-10أحكام الأمر رقم  22إذ يلغي مادته الاستثمار  المتعلق بترقية 11-02م حيث القانون الجديد رق .جدا
 منه. 33و 9و 2المتمم باستثناء أحكام المواد و  المعدلالاستثمار  المتعلق بتطوير 12

 .ضمان الاستثمار الأجنبي من المشاكل الضريبية :الفرع الثاني

ا السلبية امتدت آثاره، الأجنبيالاستثمار  تطور ي حجرة عثرة أمامدّولإن إشكالية الازدواج الضريبي ال
على  وعلى ضوء ما تم شرحه وتوضيحه سنركز، ة الجزائريةدّولخاصة ال، دّوللتشكل تهديدا لاقتصاديات ال

بي نعرج البحث عن الحلول باعتماد معالجة الازدواج الضريثمّ ، )أولا( يدّولكيفية تجنب الازدواج الضريبي ال
 .ي )ثانيا(دّولال

                                                           

  .042حبيب عثماني مرابط، خليفة جنيدي، المرجع السابق، ص- 1
  المرجع السابق.المتعلق بترقية الاستثمار،  13-04 من قانون رقم 08و 04المواد - 2
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 ي.دّولب الازدواج الضريبي النأولا: تج

 ة إلىدّولي عموما إذا ما عمدت الدّولثار الازدواج الضريبي الآالواقع من الأمر أنه يمكن تلاقي  
رضت عليه أن فو  نفسه الذي سبقالاستثمار  تضمين تشريعها نصا يقضي بعدم فرض الضريبة على

من آثار  تها الجزائر الحداوعلى نظير  دّولالأمر فإن قوانين الأيا كان و ، ة أخرىدّولالضريبية ذاتها من قبل 
 الازدواج الضريبي لعل من أهمها:

 الآثار السلبية المباشرة:-1

لتي تلحقها نظرا للأضرار المباشرة ا، سلبية مباشرة ا  ي آثار دّوليترتب عن إشكالية الازدواج الضريبي ال
 بالاقتصاد الوطني من خلال:

 قال رؤوس الأموال الأجنبية:عرقلة حركة انت-أ

الوطني  دبالنسبة للاقتصا، الأجنبي كأحد مصادر التمويل الخارجية دورا هاما وحيوياالاستثمار  يلعب
فإن  التاليوب صعبة به من عملةالتخفيف من أعبائها لما يرتّ و  لما يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية

  .1تهديد كبير للاقتصاد الوطنيو  شكل خطورةعرقلة حرية انتقال رؤوس الأموال الأجنبية ي

بي محمل الضريالقضاء على ظاهرة غير قانونية بل إن الازدواج  بيولا يعني تجنب الازدواج الضري
مشروع قانونا يتعلق بسيادة الدولة على إقليمها وعلى الأشخاص والأموال الموجودين بها ولكن النظرة 

المناهج هذا الازدواج الضريبي بكل الطرق المقترحة و  مر تستوجب مجابهةالاقتصادية التي تخدم البلد والمستث
 .2القائمة على حماية المصلحتين

يمكن تعريف الازدواج الضريبي بأنه خضوع المال أكثر من مرة لضريبة من النوع نفسه للشخص 
وع ذاته أكثر من نأو ضريبة من ال، ويعرف أيضا بأنه فرض ذات الضريبة، نفسه في الفترة الزمنية نفسها

 .3ولذات الوعاء الضريبة وللفترة الزمنية ذاتها، فترة على الممول ذاته

                                                           

دفاتر جلة مإشكالية الازدواج الضريبي الدولي بين الآثار السلبية وفعالية الحلول الوطنية، "لعجال ياسمينة، الضب طارق،  -1
  .002، ص2104(، جوان 02، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، )ع"السياسة والقانون

  .294الطاهر برايك، المرجع السابق، ص-2
رجة ، بحث تكميلي لنيل د"أثر إعفاءات الضرائب غير المباشرة على الاستثمار في السودان"هيام محمد على سليمان، -3

السودان،  ،2104الماجستير في الاقتصاد التطبيقي)تمويل(، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ديسمبر
  .20ص
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ة المصدرة لرأس المال بفرض الضريبة مرة دّولي ينجم عن قيام الدّولحيث أن الازدواج الضريبي ال
ة دّولالوطني في ال عر الم شَّ فإن ، ة المستقطبة لهدّولق فرضها من قبل الب  س  ورغم ت  الاستثمار  أخرى على عوائد

اسة التخفيف من آثاره وذلك من خلال السيو  ا في تجنب هذا الازدواجا حقيقي  دور   تعلبالمصدرة لرأس المال 
  .1في الخارج ةالضريبية التي يتبعها في مواجهة الأموال الوطنية المستثمر 

 النيل من مبدأ العدالة الضريبية:-ب

توزيع الضرائب  وتساهم في، من الصفات التي تتميز بها الضريبةتعرف العدالة الضريبية بأنها صفة 
من خلال الاعتماد على مجموعة من الاستراتيجيات المالية التي تنظم الطرق ، بين المواطنين بأسلوب عادل

 وتعرف أيضا بأنها الإنصاف بتوزيع الأعباء الضريبية على السكان، المتبعة في تطبيق النظام الضريبي
 .2ب على كل فرد بنسبة من الضريبة العامةبحيث يترت

 ة أثناء شروعها في فرض الضرائب أن تتبنى نسقا من المبادئدّولمن المتفق عليه أنه يتعين على ال
وبذلك ، ريبيةقاعدة العدالة الض :هذه القواعدأهم  ومن، المكلفين بالضريبةو  ةدّولقصد التوفيق بين مصلحة ال
ف من إلا أن الفقه يتفق على العدالة الضريبية تستش، يه الكثير من الغموضيتضح أن مفهوم العدالة يعتر 
حدوث وبالتالي ف، ومعاملة الممول وفق مقدرته وعدم ازدواجية فرض الضريبة، مبدأ المساواة أمام الضريبة

 .3الازدواج الضريبي يعني خضوع مكلف بالضريبة بأكثر من ضريبة على المال نفسه وفي الفترة نفسها

د بها عند رشَّ الضريبي أن يست الم شَّرعيقصد بقواعد الضريبة المبادئ الأساسية التي يقتضي على و 
ي هي ترضي هذه القاعدة إلى أن تساو و ، ومن بينها العدالة الضريبية، وضع القواعد المعلقة بالضريبة

 .4الأفقية لمساواةى أيضا ايسمو  بما يحقق الإنصاف أمام الضريبة الضريبة عند ما تتساوى مقدرتهم التكليفية

 السلبية غير المباشرة: الآثار-2

 سلبية غير مباشرة لا يقل خطورتها عن الآثار المباشرة ا  ي آثار دّوليترتب عن الازدواج الضريبي ال
 سنتناول هذه الآثار كالآتي:و 

 

                                                           

  .041دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص -1
  .23عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، المرجع السابق، ص -2
  .004لعجال ياسمينة، الضب طارق، المرجع السابق، ص -3
 .93عباس محمد نصر الله، المرجع السابق، ص -4
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 ي:دّولتشجيع التهرب الضريبي ال -أ

عكس رغبة هذا يو ، ساليب غير مشروعةيمثل التهرب الضريبي تخفيض عبء الضريبة باستخدام أ
 غير مشروعة من الأفراد للانتقال من قطاع الدخل المعلن للسلطات الضريبية إلى قطاع الدخل غير المعلن

 لم يخضعو  بدلالة الجزء من الدخل الواجب خضوعه للضريبة ،يمكن رصد حجم ظاهرة التهرب الضريبيو 
ين إذ يخل باعتبارات العدالة الاجتماعية ب، قتصاد الوطنييمارس التهرب الضريبي آثار سلبية على الاو 

برامج الإنفاق  ة في تمويلدّولعلى قدرة الو  كما يؤثر بالسلب على الحصيلة الضريبية الكلية، أفراد المجتمع
 حيث تتجلى أنواع التهرب الضريبي في صورتين هما:، 1العام

غلال التهرب الضريبي المشروع إلى است حيث يسند، تتمثل في التجنب الضريبي :الصورة الأولى
ية مخالفة هذا النوع لا ينطوي على أو ، يمكن المكلف من التملص من الضريبة، ثغرات في التشريع الضريبي

 .لذلك يطلق عليه التهرب الضريبي المشروع، ب عليها جزاء جنائيتيتر 

أيضا كل  عرفو ، ون الجبائيعمدي للقانو  في الغش الضريبي بأنه خرق مباشر :أما الصورة الثانية
ليها المكلف التدابير التي يلجأ إو  الترتيباتو  كل الوسائلو  المحاسبيةو  العمليات القانونيةو  الحركات المادية

 .2المساهماتو  أو الغير بهدف التخلص مع دفع الضرائب

 المنافسة الجبائية:-ب

في ظل  تثمرينالمسو  ةدّولعلاقة بين الوهي تعتبر ال، جاءت التنافسية الجبائية نتيجة لظاهرة العولمة
 للأمواابما يمكن من تحرير حركة رؤوس ، دّولالذي يتم خارج الحدود الإقليمية لل، التبادل التجاري الحر

 .3ةولدّ ومنه يكون مفهوم التنافسية الجبائية هو الخفض غير المرتقب لنسب الضرائب من قبل ال

نتيجة  ضرةية ما يعرف بالتنافسية الضريبية المدّولجبائية اللكن بالمقابل قد تتمخض عن التنافسية ال
أجل  منو  وتعرف بهذا الاسم، يدّوللتخفيف العبء الضريبي الناجم عن الازدواج الضريبي ال دّولمحاولة ال

                                                           

 .292عاطف وليم أندرواس، المرجع السابق، ص -1
امعة قاصدي ، دفاتر السياسة والقانون، ج"الآليات القانونية الاتفاقية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي"مهداوي عبد القادر،  -2

 .19، ص2102(، 02مرباح، ورقلة، جانفي، )ع
ية، ورقة بحثية، بلقادر، التنافسية الجبائية وآثره على نماذج من اقتصاديات الدول المغر ابن عبد الفتاح دحمان، بوعزة عبد  -3

  .9ر، الجزائر، صاجامعة أدر 
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أداة هذه  في ا  مما يخلف تباين، ةولدالمتمثل في تدفق المال الأجنبي لأي و  السيطرة على مورد عالمي هام
 .1البقاءجل أ ع منامما يؤدي إلى الصر ، جنب الجبائي وفقا للتنافس الجبائي الحاصل بينهاتمن ال دّولال

 يدّولثانيا: معالجة الازدواج الضريبي ال

أصبح من الضروري إيجاد حلول فورية لمعالجة ، مشكلة الازدواج الضريبي الدولي وبغرض الحد من
 ا يلي:مئرية إلى بعض الآليات نحصرها فية لجزادّولهذا المشكل الجبائي ولذا لجأت ال

 إصلاح المنظومة الجبائية:-1

ات الثغر و  وعليه هو العمل على سد الفراغات، الإصلاح الجبائي هو إدخال تغيرات نحو الأحسن
اد رفع المردودية ومحاولة زيادة الفعالية فيما يخدم الاقتصأجل  من، القانونية الموجودة بالنظام الجبائي السابق

 لوطني من خلال الجوانب الآتية:ا

 الصيغ القانونية للحوافز الضريبية:-أ

ثل فيما الأجنبي تتمالاستثمار  أشكال الحوافز الضريبية التي يمكن من خلالها إستقطابأهم  لعل
 يلي:

 .الحماية الجمركية 

  بالمثلالمعاملة الضريبية. 

  .2لتتابعوباالاستثمار  في تشجيع أهميتهاو  بحث هذه الأشكال القانونية للوقوف على مضمونها

 الحماية الجمركية:-أ

النسبة ب، عادة إلى رفع الرسوم الجمركية النَّاميةتلجأ البلدان ، الرفع في مواردها الماليةأجل  من
ة في إطار سيادتها وسلطتها في تنظيم النشاطات دّولالتي تتخذها ال هذه الإجراءات، للشركات الأجنبية
 .3رأسمالها الاجتماعيو  يمكن اعتباره شكلا على أرقام بعض الشركات، الاقتصادية فيها

الأصل أن القيود الجمركية وجدت لحماية المنتوج الوطني كأداة لتنفيذ السياسة الاقتصادية غير أن 
إزالة القيود الجمركية لفتح السوق على المنتوجات يحتم على المؤسسات الوطنية تحسين ووفرة المنتوج 

                                                           

 . 008لعجال ياسمينة، طارق، المرجع السابق، ص -1
  .042دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص -2
  .243عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص  -3
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مركية وبالتالي تبقى الإدارة الج، بأسعار تنافسية وجودة عالية وخدمة لائقةو  المنتجات الأجنبيةلمنافسة 
 .1لتهريب الجبائياو  زويرالتَّ و  مهامها متابعة الجرائم الجمركية كالتهريب وتبيض الأموال

الرسوم ف ،النَّامية دّولحيث تلعب الحماية الجمركية دورا هاما في الاقتصاد الوطني لاسيما في ال
ترتفع سعر هذه البضائع وتجعلها متوازنة مع كلفة البضائع المنتجة ، الجمركية على البضائع المستوردة

في  لأن توفر المواد الأولية، بحيث تتمكن من الصمود أمام المزاجية الأجنبية في الأسواق المحلية، محليا
النسبة أما ب، جنبية أدنى من الأسعار المحليةبالإضافة إلى ضخامة الإنتاج تجعل الأسعار الأ، البلد ذاته

دبير في هذا الت دّولوتعتمد ال، تحد من التصدير لارتفاع أسعارها، إلى التصدير فإن الرسوم الجمركية
 .2الحروب للإبقاء على الموارد الأولية داخل البلاد لحاجة الصناعة المحليةو  الأزمات

 افز لاستقطاب رأس المال الأجنبي يحتم عليها مراعاةالصيغة القانونية كح إلى هذه دّوللجوء ال
 الاعتبارات التالية:

 الحماية الجمركية إلا على الصناعات المحلية التي تكون قادرة على منافسة  ييتعين ألا تضف
 الصناعات الخارجية.

 3وذلك بأن تحدد لها مدة معينة، يجب أن تكون الحماية الجمركية مؤقتة. 

 :بالمثلبية المعاملة الضري-2-أ

ارا في القانون انتشو  أكثرها شيوعاو  صيغ الحوافز الضريبيةأهم  يمثل هذا الشكل القانوني في الواقع
 المثلبفي سبيل تحقيق معاملة ضريبية  الم شَّرعبيد أن هناك صورا متعددة يمكن أن يلجأ إليها ، المقارن

 :4يلي تلك الصور ماأهم  ولعل، للاستثمار الوافد

 عفاء الضريبي:الإ 1-2-أ

وذلك  ،ة عن بعض المكلفين في مبلغ الضرائبدّولتعرف الإعفاءات الضريبية بأنها إسقاط لحق ال  
 15ين ب تتراوح مدته ماو  اأو جزئي   اكما قد يكون الإعفاء كلي  ، أهمية المشروع الاستثماريو  حسب حجم

                                                           

  .23سابق، صقانون الاستثمار، المرجع المراد بلكعيبات، التحفيزات الجبائية لتشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة في  -1
  .228عباس محمد نصر لله، المرجع السابق، ص -2
  .043دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص- 3
  .081، صنفسهدريد محمود السامرائي، المرجع  -4
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ي عفاء الضريبي إلا بموجب نص قانونفي كل الأحول لا يتقرر الإو  دّولسنوات في بعض ال 01سنوات إلى 
 أنواعه:أهم  صريح ومن

 الإعفاء الدائم. 

 1الإعفاء المؤقت. 

 الخصم الضريبي:و  نظامي التأجيل -2-2-أ

يقرر القانون إرجاء إدخال الدخل العائد الذي يحققه المستثمر في  بمقتضى هذا النظام )التأجيل(
الوطني هذا  الم شَّرعأو تأجيل دفعها إلى تاريخ ويستخدم أو التأخير استحقاق الضريبة ، الوعاء الضريبي

النظام لتشجيع المستثمر على إعادة استثمار العوائد التي يحققها في تمويل المشروعات الاقتصادية في 
ى تطويرها أما بالنسبة لنظام الخصم من وعاء الضريبة أو ما يسمو  ة المستقطبة للاستثمارات وتوسيعهادّولال

تعتبر  ،2حيث يتيح هذا النظام إجراء خصومات من وعاء الضريبة في حالات معينة، لاستثماري()السماح ا
موجب عقد ب أعباء قابلة للتنزيل من الإيرادات غير الصافية النفقات التي يتحملها المالك عن المستأجر

 .3ملاحقة عليهو  الإيجار

 تقدير الحوافز الضريبية:-ب

بية نحو تقوم بمنح الحوافز الضري الأجنبيالاستثمار  سة لاستهدافة التي تقوم بتطبيق سيادّولال
 الحوافز أنَّ  تعظيم الفوائدأجل  وهذا من، بدلا من توجيهها للاستثمار بشكل عام، الأنشطة المستهدفة فحسب

منه و  ةولدّ عامة للخاصة الميزانية الو ، ة تمثل تكلفة يتحملها الاقتصاددّولالإعفاءات الضريبية التي توفرها الو 
 .ينعكس إيجابا على البيئة الاقتصادية

ليم ضريبي ة من إقدّولداخل الو  ة لأخرىدّولمن و  تختلف الحوافز الضريبية في تأثيرها من نشاط لآخر
تلف كما أن الحوافز أو الإعفاءات يخ، ة إلى تحقيقهادّولذلك لاختلاف في الأهداف التي تسعى الو ، إلى آخر

 ومنها الجزائر وضع هندسة ضريبية ملائمة دّوللذا وجب على الو ، دّولحسب الو  تأثيرهما حسب المشاريع
 .4ترقية الاستثمارو  لتشجيع

                                                           

  .042حبيب عثماني مرابط، خليفة جنيدي، المرجع السابق، ص- 1
  .082المرجع السابق، صدريد محمود السامرائي، - 2
  .039عباس محمد نصر الله، المرجع السابق، ص -3
 .214منصوري الزين، المرجع السابق، ص -4
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كبير على  تؤثر بشكل ة المستقطبة للاستثماردّوللا شك في أن عناصر السياسة الاقتصادية في ال
ي تشريع ضريبية المقررة فمن بين هذه العناصر المعاملة الو ، الأهداف التي يسعى المستثمر إلى تحقيقها

وكما تؤثر المعاملة  ،الرّبحبالتالي على معدلات و ، على تكلفة الإنتاج، التي تؤثر لدرجات متفاوتة، ةدّولتلك ال
ة فإنها كذلك ذات أثر كبير في المدة اللازمة لاستعاد، الضريبية في العائد المتوقع من استثمار رأس المال

 .1دالوافالاستثمار  هذه المعاملة ليست هي العامل الوحيد المؤثر على بيد أن، أو استهلاك رأس المال

 المساهمة في عملية الإصلاح الاقتصاديأجل  وذلك من، الحوافز الضريبيةو  تغيرت فلسفة المزايا
ه كما ة لإدارتدّولمن خلال العمل على زيادة الفائض الاقتصادي ليدار بواسطة المجتمع بدلا من تولي ال

حيث كان ينظر إلى الحوافز الضريبية على أنها تؤثر سلبا على الحصيلة ، في الماضي كان يحدث
 .2الضريبية

 الإدارية:و  التسهيلات النقدية -2

ة الإدارية لرأس المال الوافد كوسيلو  المقارنة قدرا من التسهيلات النقديةالاستثمار  تقرر قوانين
 بيانه: تتعلق تلك التسهيلات عموما فيما يأتيو ، لاستقطابه

 التسهيلات النقدية: -أ

 السلطة السياسيةو  التي أقامت علاقة هيكلية بين السلطة النقديةو  إن القوانين المتعلقة بالسياسة النقدية
كما فتح المجال لكل أشكال المساهمة لرأس ، سمح بوضع نظام أكثر مرونة لتسيير حركة رؤوس الأموالو 

ووضع حد للعراقيل الخاصة لمجال تدخل رأس المال ، د الوطنيالمال الأجنبي للمساهمة في تطوير الاقتصا
طاره القانونيو  الأجنبي  سمح هذا القانون بالشراكة مع شخص معنوي عام أو خاص فضلا عن ذلك، ا 

هذه  كلو ، تحويل العملة من الجزائر إلى الخارجو  ةدّولفي كل القطاعات غير المخصصة للالاستثمار و 
 .3دأ المعاملة بالمثل اعترافا للسيادة الوطنيةالتسهيلات تتم في إطار مب

 تهدف التسهيلات النقدية إلى عدة جوانب منها: اكم

 تشجيع النمو الاقتصادي المصحوب بالعمالة. 

                                                           

 .084دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص -1
 .084وسام مجدي عطية، المرجع السابق، ص- 2
 .33عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص- 3
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 .حقيق الاستقرار النقدي 

 .ضمان فعالية الصرف 

 1نقدي متطور.و  إيجاد سوق مالي 

عادة تحويلها منو  بعد انتقال رؤوس الأموال المستثمرة الموضوعات إن لم يكن أهمها على هم أ ا 
 وهذه الأهمية لا تقتصر على طرف دون آخر.، الإطلاق

و تحويل أ المستثمر الأجنبي نظرا لما يمثله تقييد أو حرية خروجو  ة المضيفة للاستثماردّولوتعني ال
المضيفة  ولدّ الأو إيجابية على اقتصاديات ، الأرباح المحققة عنه من انعكاسات سلبيةو  رأس مال المستثمر

 .2وعلى حرية أو حق المستثمر في التصرف في أمواله

 وائده إلى عو الاستثمار  يعلق المستثمر الأجنبي في الواقع أهمية بالغة على مدى في تحويل أصل
ل إذ إن إعاقة مثل هذا التحوي، فضلا عن تحويل أجور العاملين الأجانب في المشروع الاستثماري، الخارج

  .راءاته يعد عقبة مهمة في سبيل جذب رأس المال الأجنبيأو تعقيد إج

في الوقت ذاته  يعدالاستثمار  من هنا فإن وضع القواعد القانونية التي تكفل حق المستثمر في تحويل
 .3حماية للاقتصاد الوطني وضمانة للاستثمار الأجنبي

 التسهيلات الإدارية: -ب

طار المؤسسي للاستثمار في الجزائر مجموعة من أصدرت الجزائر في فترة الإصلاحات لتعزيز الإ
ه هذه ما جاءت بأهم  ومن، النصوص القانونية تسعى كلها إلى تهيئة المناخ الملائم لتطوير الاستثمار

المؤسسات التي يناط و  تعمد على تنفيذ الأجهزة ،4أجهزة أخرىو  القوانين إنشاء وكالات لترقية الاستثمارات
 .5ةوهيئة المناطق الصناعي، الهيئة العامة للاستثمارو  الوزارات المركزية، اريةبها هذه التسهيلات الإد

                                                           

 .002السابق، صبلعزوز بن علي، المرجع - 1
  .022مفتاح عامر سيف النصر، المرجع السابق، ص- 2
  .030دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص- 3
 .012-012 منصوري الزين، المرجع السابق، ص ص -4
  .42مفتاح عامر سيف النصر، المرجع السابق، ص -5
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 إباحة التصرف في المال المستثمر من دون قيد أو شرط مع استمرار انتفاع المتصرف وقد يبدو أنَّ 
ن القيمة من شأنه أن يزيد م المزايا المقررة للمستثمر الأجنبيو  أجنبيا بالحوافز مسواء أكان وطنيا أ، إليه

 .1يطمئن المستثمر إلى إمكانية التخلص من استثماره في الوقت الذي يراه مناسباو ، التجارية للاستثمار

وكالة الوطنية ة للدّولأيضا من التسهيلات الإدارية فيما يخص العقار الصناعي حيث أوكلت الويتضح 
المشاريع  لها أن تقترحو  لاك الوطنيةالضبط العقاري تسيير أملاك العقار الصناعي التابع للأمو  للوساطة

 2الصناعية المقدمة.

من و  ولدّ المواضيع التي تعيرها الأهم  ي مندّوليتضح مما سبق أن موضوع الازدواج الضريبي الكما 
قات تزداد تعقيدا بسبب نمو العلاو ، نظرا للمشكلات التي تثيرها، ة الجزائرية جل اهتمامهادّولبينها ال

ناصر من تداخل عو  الأموالو  ما سيستبع هذا النمو من حركة دائمة في نقل الأشخاصو ، يةلدّو الاقتصادية ال
معالجة الازدواج ية لدّولالو  حيث يرى الباحث من هذا المنطلق تفعيل الآليات الوطنية، دّولالاستثمارات بين ال

 .يدّولالضريبي ال

يجعل  ي التي وقعت عليها الجزائر وهذا ماحين تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية لإزالة الازدواج الضريب
منح هذه الامتيازات غير مبرر وحسب التشريع الشركات الأجنبية خاضعة لاقتطاع من المصدر بمعدل 

تخضع الشركات الجزائرية للمعدلات المنصوص  %91في حين المعدل الحقيقي بعد تطبيق تخفيض  34%
 تنص على معدلات أعلى بكثير.عليها بموجب مختلف الاتفاقيات الجبائية التي 

إن إنشاء هذا التخفيض كان هدفه مرافقة الانتقال الرقمي لبلادنا وتشجيع وتعميم المعلوماتية اللازمة 
   .3للاستثمار الأجنبي

 .الأجنبي لاستثمارلتقييم آثار التحفيزات المالية : المطلب الثاني

لجوانب امها عن طريق عرض يخلال تقي تسعى الجزائر إلى أسلوب تفعيل التحفيزات المالية من
لأعباء المالية اقبل أن تنتهي إلى التقييم الثاني بتوضيح ، )الفرع الأول( لجلب الاستثمار الأجنبي الإيجابية

 الفرع الثاني(.)الأجنبي المفروضة على الاستثمار 

                                                           

 .034دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص -1
 .29، المرجع السابق، صنعيبات، العقار الصناعي في الجزائر من أحدث القوانيمراد بلك- 2
  .المرجع السابق 02-03قانون رقم -3
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 .الجوانب الإيجابية لجلب الاستثمار الأجنبي :الفرع الأول

اب الأجنبي الذي ينعكس بدوره بالإيجالاستثمار  مات الرئيسية من جانب ترقيةن الوقوف على السإ
 (.)ثانيا الأجنبيالاستثمار  إدراج أحكام لدعمفي الهندسة المالية الملائمة لترقية الاستثمار)أولا( 

 .أولا : الهندسة المالية الملائمة لترقية الاستثمار

ريبي ة من إقليم ضدّولداخل الو ، ة لأخرىدّولمن و  لآخر تختلف الحوافز المالية في تأثيرها من نشاط
واحد أو الإعفاء ال كما أن الحافز، ة إلى تحقيقهادّولذلك لاختلاف في الأهداف التي تسعى الو ، إلى آخر

 أمام الهندسة المالية في تحديد الشكل المناسب للإعفاءات هذا لوضع تحدٍ و ، يختلف تأثيره من مشروع لآخر
 يلي: خلال ما الحوافز منو 

 الأشكال الشائعة للحوافز المالية لجلب الاستثمار: -1

تستخدم السياسة المالية صورا متعددة للتحفيزات المختلفة تساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية 
 يلي: هذه الصور ماأهم  منو 

 دعم الإعانات الحكومية: -أ

 حيث تأخذ الأشكال التالية:

 هي إعانات تكون مشروطة بتحقيق حد أقصى لمستوى و ، ستثمارإعانات تعتبر مستقلة عن حجم الا
 ع.أو التوس كالإجازة الضريبية التي تأخذ شكل الإعفاء الجزئي أو الكلي للمنشأة الجديدة، الأرباح

 تلاكه)كالا شروطه بتحقيق حد أدنى لمستوى الأرباحو الاستثمار  متعددة على حجمو  إعانات تابعة 
 تنزيل التنمية(.و 

  واعها أنأهم  ومن، الرّبحغير مشروطة بحد أدنى لمستوى الاستثمار  تعتبر مستقلة عن حجمإعانات
د الخام للمنشآت أو الموا، وهو يرتبط بالضريبة على السلع الرأسمالية المستوردة، التنزيل المرتبط بالرسوم

 أو التي تتوسع في نشاطها.، الجديدة

 1الرّبحغير مشروطة بالحد الأدنى لمستوى لكنها و ، إعانة تعتبر تابعة لحجم الاستثمار. 

                                                           

 .201منصوري الزين، المرجع السابق، ص- 1
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يد أوجه يترك للحكومة تحد، وقد تكون غير مقيدة، قد تكون الإعانات مقيدة بتمويل أوجه إنفاق معينة
 يمكن أن يتم استخدام، حيثما توجد أهداف مشتركة بين أفرادها :في المجتمعات المحليةو ، استخدامها

تراجع غير أن أهمية هذا المصدر التمويلي ي، عينية كوسيلة للتمويل مأ التبرعات الطوعية سواء أكانت نقدية
نات بصفة عامة لا يمكن الاعتماد على الإعاو ، تزايد عددهمو  فيما لو تعددت تفضيلات أفراد هذه المجتمعات

 .1كمصدر دائم لتمويل برامج الإنفاق العام

ة المضيفة لدّو نبي من طرف الحكومة للحيث توفر بأسلوب مباشر رأس المال بالنسبة للمستثمر الأج
 .2في شكل مساعدات أو إعانات مالية

 الإعفاءات الضريبية: -ب

 ولدّ لذلك تذهب الكثير من ال، الأعباء التي تعطل المشروع الاستثماري الأعباء الضريبيةأهم  من
ا لمدى أهمية داها تبعيكون لفترة زمنية يختلف مو ، إلى إعفاء رأس مال من كافة الضرائب أو بعضها النَّامية

 .3المؤقت(، فمنه )الدائم، مكانهو  المشروع

كما أصبح المجلس الوطني للاستثمار مؤهلا قانونيا للموافقة على الإعفاءات أو التخفيضات في 
 إذا كانت تنقل أسعار السلع المتجه في، ( سنوات5فترة لا تتجاوز خمس )بالحقوق أو الضرائب أو الرسوم 

 .4الصناعية الناشئةإطار النشاطات 

وع في كلتا الحالتين فإنه قد يكون دائما أي لمدة حياة المشر ، قد يكون الإعفاء الضريبي كليا أو جزئيا
مقدمة  تأتي ضريبة الدخل فيو ، فترة زمنية معينةبقد يكون الإعفاء المذكور مؤقتا أي محدد و ، الاستثماري

 .5الضرائب التي ينصب عليها الإعفاء

اسة الناجحة فالسي، عبر على نجاح السياسة الضريبيةي  في منح الإعفاءات الضريبية لا إن التوسع 
بين العوامل و  بل هي تلك التي تربط بين الحوافز الضريبية، ليست هي من تمنح مزيدا من الحوافز الضريبية

                                                           

 .244عاطف وليم أندراوس، المرجع السابق، ص- 1
-فرض والقيودال-جنبي بين تمويل الجذب والطردالاستثمار الأ " استراتيجيةمدفوني هندة، مريم عمارة، عيدي عبد الحليم، -2
 .222، ص2108، مجلة الدراسات المالية والمحاسبة والإدارية، جامعة أم البواقي، العدد التاسع، جوان "
 .040وسام مجدي عطية، المرجع السابق، ص- 3
 .012عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص- 4
 .081، صدريد محمود السامرائي، المرجع السابق- 5
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بية تتسم يلذلك فمن الضروري أن توضع سياسة للحوافز الضر ، الأخرى التي تؤثر على قرار الاستثمار
 .1موقوتا لفترة زمنية محددة بأهداف معينة، تتضمن نطاقا واضحا للإعفاءات الضريبيةو ، بالمرونة

 دّوللحيث تلجأ أغلب ا، هناك أيضا من يستعمل مصطلح الإجازة الضريبية بدل الإعفاء الضريبي
السنوات  من الضرائب لعدد من لتشجيع الاستثمارات الأجنبية إلى إعفاء أرباح المشروعات الأجنبية النَّامية

 أي أن المستثمر يتمتع بعدد من السنوات بإجازة من التعامل مع مصلحة الضرائب، من بدأ حياة المشروع
 .2لذلك سميت بالإجازة الضريبية

 إعادة ترشيد الحوافز المالية لجلب الاستثمار: -2

نبية وحماية الاستثمارات الأج شجيعتأجل  الجزائري من الم شَّرعإن عملية الإصلاح التي شرع فيها 
 انينبل شملت تفعيل آليات المزايا الضريبية الممنوحة من ذات القو ، فحسبالاستثمار  لم تقتصر على قوانين

 هذا ما سوف نتناوله فيما يلي:و 

 تعديل القوانين الضريبية: -أ

مؤرخ  03-12عي رقم بموجب المرسوم التشريالاستثمار  الجزائري في تعديل قوانين الم شَّرعشرع  
 بحيث، حماية الاستثمارات الأجنبيةو  الذي جاء بتعديلات هامة في مجال معاملة 0112أكتوبر  15 في

في عام و  ،جذب رؤوس الأموال الأجنبيةو  في تشجيع الم شَّرعتضمن أحكاما مؤسساتية وتنظيمية تترجم نية 
 3110غشت  31في مؤرخ  12-10ر رقم إعادة النظر في قانون الاستثمارات بموجب الأممّ ت، 3110
منح المزيد من الضمانات أجل  من 3112يوليو  05في مؤرخ  19-12المتمم بموجب الأمر رقم و  المعدل

الاستثمار  يةوضع بعض القيود لحر  الم شَّرعذلك ، للمستثمرين الأجانب وتحسين الجو للاستثمار في الجزائر
المتضمن قانون المالية  3111يوليو  32مؤرخ في  10-11بموجب التعديلات الواردة في الأمر رقم 

المتضمن قانون المالية التكميلي  3101غشت  32مؤرخ في  10-01الأمر رقم و ، 3111التكميلي لسنة 
 .3 3103المتضمن قانون المالية لسنة  3100ديسمبر  39مؤرخ في  02-00القانون رقم و  3101لسنة 

 .4 3101يتضمن قانون المالية لسنة ، 3103ديسمبر سنة  32مؤرخ في 03-03المتضمن قانون رقم 

                                                           

 .202منصوري الزين، المرجع السابق، ص- 1
 .011كمال قويدري، المرجع السابق، ص- 2
 .43-48عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص ص - 3
 .42، )ج ر(، عدد  2109، المتعلق بقانون المالية سنة 2102ديسمبر سنة  24، مؤرخ في 02-02القانون رقم - 4
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 .1 3104يتضمن قانون المالية لسنة ، 3102ديسمبر سنة  21مؤرخ في 19-02المتضمن قانون رقم 
المتضمن ،  31052يتضمن قانون المالية لسنة ، 3104ديسمبر  21مؤرخ في 01-04المتضمن قانون رقم 

 .3المتعلق بترقية الاستثمار 3102ة غشت سن 2مؤرخ في 11-02قانون رقم 

 تفعيل آلية المزايا الضريبية: -ب

زات يتكون من مجموعة المزايا أو الامتياو الاستثمار  إن التحفيز الضريبي هو أحدث الوسائل لترقية
، يبيةها أو منح بعض الإجراءات الضر ئأو إلغا، تمثل هذه الأخيرة في تخفيض سعر الضريبة، الضريبية

 .4طريق التزامات ضريبية ممنوحة للمستفيد يتم ذلك عنو 

سمح آلية التفعيل تو ، قد تكون آليته التي يجرى من خلالها تفعيل الضريبة إما تلقائيا أو استصوابية
على الحوافز الملائمة تلقائيا بمجرد أن يتضح استفادة لمعايير الأهلية الاستثمار  التلقائية بحصول

 يبقى دورو ، في قطاعات معينة من الاقتصادالاستثمار  دنى لقيمةمثل الحد الأ، الموضوعية المحددة
السلطات المختصة محصورا على الحوافز أو رفضه على أساس التقدير من جانب السلطات المختصة 

أكبر  ا  ها تتيح لها قدر لأن، لتقائيةإربما تفضل السلطات آلية التفعيل الاستصوابية على الآلية و ، بمنح الحوافز
 .5ونةمن المر 

 الحوافز الضريبية ترتبط بتحقيق معيارين:و  إن نجاح سياسة الإعفاءات

 :التي  الأعباءو  الحوافز الضريبيةو  قارن بين منافع الإعفاءاتت نفلابد أ، هو معيار الكفاءة المعيار الأول
 .الإعفاءاتو  مقابل منح هذه الحوافز تتحملها الخزينة العامة

 دافها في الحوافز الضريبية لأهو  مدى تحقيق سياسة الإعفاءات نعلية لبياالمعيار الثاني: هو معيار الفا
وزيادة القيمة المضافة لهذه ، وزيادة حجمها، وزيادة عدد المشروعات الجديدة، تحقيق التراكم الرأسمالي

 .6المشروعات

                                                           

 .48، )ج ر(، عدد 2102، المتعلق بقانون المالية سنة 2109ديسمبر سنة  91ي، مؤرخ ف18-09القانون رقم - 1
 .48، )ج ر(، عدد2102، المتعلق بقانون المالية سنة 2102ديسمبر  91، مؤرخ في 01-02القانون رقم - 2
 .المرجع السابقالمتعلق بترقية الاستثمار،  13-04 رقم قانون- 3
 .22أحمد بن خليفة، المرجع السابق، ص- 4
 .009مشري حم الحبيب، المرجع السابق، ص- 5
أثر الحوافز التشجيعية في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني على الإيرادات الضريبية في قطاع "محمود نمر توفيق مهاني،  -6

  .22، فلسطين، ص2101، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل كلية التجارة، الجامعة الإسلامية غزة، "غزة
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ون المزايا التي نبمقتضاها يحدد القاو  المزاياو  في منح الحوافزالاستثمار  تبقى السلطة التقديرية لهيئة
ها كل ند محجم المزايا التي يستفي يضع المعايير التي يتحدد بموجبهاثمّ ، يمكن منحها للاستثمار الوافد

ي يلجأ درج هذه المعايير التتو الاستثمار  حالة بحسب تقدير الجهة المشرفة علىو  مشروع وفقا لكل ظرف
 .1متع بها المستثمر بحسب أهمية المشروعالمزايا التي يتو  إليها بهذا الخصوص لتحديد الحوافز

  .الاستثمار خاصة في قانونأحكام  إدراجثانيا: 

 خلال قانون الجزائري الم شَّرعس كرَّ ، وفير الحماية القانونية لهاتو الأجنبي الاستثمار  ترقيةأجل  من
 بادئأن البحث في مكما  ،الأجنبيالاستثمار  ها جلبنشأ نالأسس الأساسية التي م نمجموعة مالاستثمار 
 يه مجهودأين يتجلى ف ،بمثابة الجزء العملي من النظرية العامة للاستثمارات الأجنبية الأجنبيالاستثمار 

 ونتناول هذا على النحو الآتي:الاستثمار  ونية السلطة العمومية في التعامل مع هذا

 الأجنبي: الاستثمار  أسس-1

 ثة أنواع من الأسس هي كالتالي:في هذا الإطار يظهر هذا المجهود في ثلا

 الأسس القانونية:-أ

 التي يمكن تحليلها كما يلي:

القرض حيث نجد القانون ميز بين مفهوم المقيم و  من قانون النقد 093و 090عند استقراء المواد 
وتأسيسا  الأجنبيو  التي تميز بين الوطنيو  وغير المقيم متغلبا بذلك عن الفكرة التقليدية للاستثمار الأجنبي

   .2ويل رؤوس الأموال إلى الجزائرحلغير المقيمين بت الم شَّرعرخص ، على هذه المنهجية

لا تعني  بحيث، هي إقامة ذات بعد مالي بحت غير المقيمو  تعلق بمبدأ التمييز بين المقيم فيمأما 
نما بمكان تواجد أموالهو ، شخص المستثمر مة ءلملاهي فرض رقابة ا هذا التمييز الفائدة العملية من وراءو  ا 

لى الجزائر كما أنها تتيح الفرصة لغير المقيمين لتمويل أية نشاطات و  على حركة رؤوس الأموال من ا 
 .3أو المؤسسات المتفرعة دّولاقتصادية غير مخصصة صراحة لل

                                                           

  .088دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص -1
  .222 الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص 2-

  .المرجع السابقالمتعلق بالنقد والقرض،  00-19من أمر رقم 089المادة -3
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 ،صلاحية منح الاعتماد للمستثمرين الأجانب معالقرض الذي و  أما بخصوص فكرة توازي صدور النقد
 .1كما له سلطة منح الترخيصات لإنشاء بنوك أجنبية أو مختلطة الاقتصاد

 الأجنبي ذكر أنه:الاستثمار  فيما يخص ترقية 00-12 رقم وأهم ما جاء في الأمر

 نمؤسسات مالية لوحدهم أو المساهمة مع المقيميو  إنشاء بنوك نيسمح لغير المقيمي. 

 في هذا القطاع  الاستثمار وهو ما فتح فرص قد بدأ يتلاشىالأجانب و  التفرقة بين المستثمرين الوطنيين
 .2الحيوي

 الأسس الاتفاقية:-ب

القرض و  خيرة من قانون النقدالأفقرة ال 094المادة  تالجزائري عندما نص الم شَّرعلم يكن مخطئا 
 حيث يتميز هذا القانون بثلاث سمات أساسية وهي:، إلى القانون الاتفاقيالاستثمار  ضمانات

المتعددة و  حيث أبرمت الحكومة الجزائرية ترسانة ضخمة من الاتفاقيات الثنائية لطابع الشامولي:ا
 محاور: ةذلك في إطار ثلاثو  دّوللأطراف مع معظم ال

 ي جنوب جنوب.دّولمحور التعاون ال 

 وب.ني شمال جدّولمحور التعاون ال 

 .محور التعاون العربي 

ية ثنائية دّولاتفاقية  211الأجنبية ما يناهز  دّولقيات مع الهذه الاتفا تحيث بلغ الطابع المكثف:
أما الباقي  ،ية ثنائية تعني بالتعاون الاقتصاديدّولأما الباقي عبارة عن اتفاقية ، بالتعاون الاقتصادي ىتعن
 هي ضمانات إضافية للاستثمار الأجنبي.و ، عبارة عن اتفاقيات متعددة الأطراف عامة أو مجردةف

 تم بموجبها إنشاء شركات ذات اقتصاد مختلط، يةدّولاتفاقية  042أكثر من  نّ إإذ  لبرغماتي:الطابع ا
 .3أو صناديق تنمية مشتركة، أو تأسيس بنوك تجارية مختلطة

                                                           

  .222الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص -1
  .49ص، المرجع السابق، ر محمدتزعي -2

 .224-222ق، ص ص، الجيلالي عجة، المرجع الساب- 3
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يطرح السؤال و ، ية الثنائيةدّولتكون الجزائر بهذا قد دخلت مجال الاستثمارات عن طريق الاتفاقيات ال
بين  الأسس التي كرستها الاتفاقيات التي أبرمتو  ا دخلت هذه الاتفاقيات بالمبادئبهذا الصدد لمعرفة ما إذ

 .1العالم الثالث دّولو  المتقدمة دّولال

نظرا  يدّولالالاستثمار  المبرمة بعد الحرب العالمية الثانية بمشروع 2يةدّولحيث اهتمت الاتفاقيات ال
من المشروع  03نجد المادة ، التي أشارت إليه لأول مرةومن بين المواثيق ، في الاقتصاد العالمي تهلأهمي

 اهتمت به باقي الاتفاقياتثمّ ، ية للتجارةدّولالذي كان يهدف إلى إنشاء منظمة ، 0149ميثاق هافانا لعام 
 قياتالاتفا مية سواء منها الاتفاقيات المتعددة الأطراف أدّولية التي لها صلة بالاستثمارات الدّولال
 تناد إلى أهدافهااسالاستثمار  ية تحديد مفهومدّولكما حاولت بعض المنظمات ال، لاتفاقيات الثنائيةالجهوية ا 
 .3مجال نشاطهاو 

 الأجنبي:الاستثمار  مبادئ -2

 الأجنبي على جملة من المبادئ يمكن استشفافها من مصدرين:الاستثمار  يقوم

 الأول آلية سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال. 

 مة التفسيرية التي أصدرها بنك الجزائرالثانية الأنظ. 

 سنحاول أن نحصرها في المبادئ الآتية:

 التجارة:و الاستثمار  مبدأ حرية -أ

ل وبصفة ضمنية ك القرض حيث ألغى هذا القانونو  يظهر جليا هذا المبدأ وراء أحكام قانون النقد
انب في ل تدخل المستثمرين الأجحيث وسع من مجا، الأجنبيالاستثمار  التنظيمات الاستثنائية التي تقيد

                                                           

  .30ص، عليوش قريوع كمال، مرجع سابق-1
2- Pour qu’un investissement puisse être garanti, il a donc fallu , dans de nombreux ces, que l’état d’accueil 

accepte de conclure une convention d’investissement avec l’état d’origine. Avec le temps, cette condition a 

généralement cessé d’être nécessaire, des dérogations ont été admises, et les liens entre l’assurance-investissement 

et les conventions se sont distance .il est clair que les conventions ne sont pas un simple support de la garante a 

l’inverse, des États ont accepté de garantir des investissements dans des pays où ils considéraient que les conditions 

y prévalant le permettaient, sons qu’une convention ait été conclue, JEAN-PIERRE LAVIEC, op.cit., p228.     
 .022صعيبوط محند وعلي، المرجع السابق،  -3
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ة بمثابة دّولة ومثل هذا الوضع يجعل من تدخل الدّولكافة القطاعات باستثناء تلك المخصصة صراحة لل
 .1ن أو أجانب هو القاعدة العامةيتدخل باقي الأعوان الاقتصاديين وطنيو  الاستثناء

 3102جزائري الصادر في مارس من الدستور ال 42بحيث تنص المادة ، قبل أن يصبح مبدأ دستوريا
تحسين  ة علىدّولتعمل ال، التجارة معترف بها وتمارس في إطار القانونو الاستثمار  "حرية منه على أنه:

ة دّولفل التك، دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية، مناخ الأعمال وتشجيع على ازدهار المؤسسات
 .2ين"ضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستهلك

ة من المجال الاقتصادي وفسح المجال للقطاع دّولإن الهدف من هذا المبدأ هو تحقيق انسحاب ال
الاستثمار  يودإزالة قأجل  ومن، لبناء اقتصاد السوق اباعتباره شرطا أساسي، الأجنبي في إطار قواعد المنافسة

نشاطات  نشاط الاقتصادي ليشمل إلى جانبالجزائري قطاع ال الم شَّرعوسع ، مبدأ الحرية الاقتصاديةلوتجسيد 
إنتاج السلع والخدمات المساهمة في رأسمال مؤسسة بمساهمات نقدية أو عينية واستعادة النشاطات في 

 .3إطار الخوصصة

لق بها نمية الوطنية حسب النظام المتعتإذا كانت هذه الحرية مقيد بمعيار تقديم القيمة المضافة إلى ال
ما يمكن ملاحظته عند تحليل النظام المتعلق بالوكلاء ، د معالجة مسألة التجارة الخارجيةإلا أنها تتوسع عن

 .4تجارة الجملةو  المعتمدين

 غير المقيم:و  مبدأ التمييز بين المقيم -ب

 ثمر غيرترتكز على فكرة المستأنها الأجنبي بالاستثمار  القرض والمتعلقو  تظهر أحكام قانون النقد
على أنه:" يعتبر غير مقيم كل شخص  090لفكرة المستثمر غير المقيم نصت المادة  وفي تعريفها، المقيم

 طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائري".
 يعي أو معنوي يكون المركز الرئيس:"يعتبر مقيما في الجزائر كل شخص طب093وفي المادة  

 .5"لنشاطه الاقتصادي في الجزائر

                                                           

  .293الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص- 1
  .(02، المتعلق التعديل الدستوري، )ج ر(، )ع2104مارس  14، مؤرخ في 10-04من القانون رقم 29المادة  -2
 .44عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص -3
  .221الجيلالي عجة، المرجع السابق، -4
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية "الأجنبية في الجزائر تطور نظام الاستثمارات"إدريس مهنان، -5

 .92، 99، ص ص2112-2110، 9الجزائر الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة 



 يائرالجز القانون في الأجنبيالاستثمار  لجلب المالية الحوافز نجاعة                     الباب الثاني:  

 

223 
 

نما بمكان توا، بحيث لا تعني شخص المستثمر، هذا المبدأ يفسح إقامة ذات بعد مالي بحت  جدوا 
 من مة على حركة رؤوس الأموالءالفائدة العملية من وراء هذا التمييز هي فرض رقابة الملاو ، أمواله

ة دّولة للصصة صراحكما أنها تمنح الفرصة لغير المقيم لتمويل أيه نشاطات اقتصادية غير مخ، الجزائر
 .1أو المؤسسات المتفرعة عنها

 الأجنبي:و  مبدأ عدم التمييز بين الوطني -ج

المتعلق بترقية  11-02من الأمر رقم 30الجزائري هذا المبدأ بموجب نص المادة  الم شَّرعتبنى 
ة المتعددو  هويةالجو  يلي:" مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية ماعلى  30حيث نصت المادة ، الاستثمار

ة منصفة الأجانب معامل ونالمعنويو  يتلقى الأشخاص الطبيعيون، ة الجزائريةدّولالأطراف الموقعة من قبل ال
 الواجبات المرتبطة باستثماراتهم".و  وعادلة فيما يخص الحقوق

وهو  ماتالالتزاو  أكدت المادة المذكورة أعلاه على هذا المبدأ سواء تعلق الأمر بالمساواة في الحقوق
التي أبرمت  ةدّولة الجزائرية بأن تقدم امتيازات وحقوق لمواطني الدّولوكذلك يمكن لل، بمثابة القاعدة العامة
 .2يةدّولوذلك احتراما لالتزاماتها ال، معها اتفاقيات ثنائية

ام ر المصدرة لرؤوس الأموال الأجنبية إلى حماية أموال رعاياها في الخارج عن طريق إب دّولتلجأ ال
التشجيع اللازم و  حيث تهدف الاتفاقيات إلى توفير الحماية، للاستثمار الأجنبي دّولاتفاقيات ثنائية مع ال

 .3المواتية لهو  توفير الظروف الآمنةو  للاستثمار

زها الهندسة لة أبر النتائج الإيجابية المحصَّ الاستثمار  من تقييم آثار التحفيزات المالية في قانون
يث يرى ح، الإعفاءات الضريبة، لال أشكالها المحصورة في صورة دعم الإعانات الحكوميةالضريبية من خ

إعادة ترشيد الحوافز المالية وتظهر مواطن التدخل بتعديل أجل  من الم شَّرعالباحث أنه من الضروري تدخل 
ائج الإيجابية لذات النت تعزيز هذهأجل  القوانين الضريبة تارة وتفعيل آليات المزايا الضريبة تارة أخرى. ومن

 أيضا منو  التنظيمية الاتفاقية، الغرض المنشود يظهر هذا المجهود في ثلاث أنواع من الأسس القانونية
ادئ تم التأكيد مب الم شَّرعتوفير الحماية القانونية اللازمة لهاته الاستثمارات الأجنبية المباشرة كرس أجل 

                                                           

  .221الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص-1
  المرجع السابقالمتعلق بترقية الاستثمار،  13-04القانون رقم  نم 20المادة  -2

3 -ZOUAIMA RACHID, "réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en Algérie" , revue 

critique de droit et sciences politiques, N°2,2009,p20.   
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يم وغير مبدأ التمييز بين المق، التجارةو الاستثمار  أهمها مبدأ حريةالاتفاقي و  عليها في القانون الأساسي
 الأجنبي.و  مبدأ عدم التمييز بين الوطني، المقيم

 .الأعباء المالية المفروضة على الاستثمار الأجنبي :الفرع الثاني

عله محورا وهذا ما ج، ومن بينها الجزائر، دّولول الرئيس في اقتصاديات اليعد الجهاز المصرفي الممّ 
لعراقيل ية اعترى هذا الجهاز ادّولالو  ولكن مع سياق التغيرات الوطنية، الأجنبيالاستثمار  أساسيا لتمويل
 الأجنبي لإجراءات منح الامتياز)ثانيا(.الاستثمار  مما أثر أيضا في مجال، المالية)أولا(

 .أولا: العراقيل المالية 
وما يترتب عنها من عراقيل مالية سواء تعلق الأمر إن فلسفة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر 

المالي : في التوازنات على الجانبين الصعوبات النقدية مما سبب اختلالاأو ، صعوبة طبيعة مصادر التمويل
 والنقدي.

 صعوبة طبيعة مصادر التمويل:  -1

حيث تنقسم  ،بهاالطبيعة الخاصة المميزة و  ينبغي التعرف على مصادر التمويل المتاحة طبقا لأجلها
 طبقا لما يلي:، طويلة الأجلو  هذه المصادر إلى مصادر قصيرة

 صعوبة مصادر التمويل قصيرة الأجل: -أ

ية بتزويد وتقوم البنوك التجار ، الائتمان التجاريو  تنقسم هذه المصادر بدورها إلى الائتمان المصرفي
الذي  لجارية ونميز بين هذا النوع من القروضالمنشآت المختلفة بما تحتاج إليه من أموال لتمويل عملياتها ا

ه إلى وهذا النوع من القروض ينقسم بدور ، لكن تقل عن عشرة سنواتو ، يتم سداده في فترة تزيد عن السنة
  .1التمويل بالاستئجارو  قروض مباشرة

 قصيرة الأجل المتمثلة فيما يلي:الوبالرجوع إلى مصادر التمويل 

 

 

 

                                                           

  .24محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص -1
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 الائتمان المصرفي: 1-أ

تستطيع المشروعات الحصول على قروض من البنوك لفترة زمنية محدودة وفي هذه الحالة لابد من  
ت المطلوبة وطريقة سداده والضمانا، تحديد نوع القرض ومدته وسعر الفائدة التي يحملها البنك على المشروع

 ان.حيث يمكن تحديد تكلفة هذا النوع من الائتم، عينيا مسواء أكان ضمانا شخصيا أ

 الائتمان التجاري: 2-أ

يعتبر الائتمان التجاري أحد صور التمويل قصير الأجل الذي تحصل عليه الشركة من الموردين 
شكل  عادة ما يكون فيو ، نظير الدفع المؤجل خلال فترة محددة ويتمثل في البيع بالأجل إلى المشترين

ها الشركة المواد الخام التي تحتاجو  واد الأوليةالمو  تسهيلات تتعلق بتأجيل سداد قيمة المشتريات من السلع
 التجارية على هذا النوع من التمويل في نشاطها بالمقارنة معو  وغالبا ما تعتمد المنشأة الصناعية، للتشغيل

 .استخدامها الأنواع الأخرى من التمويل قصير الأجل وبصفة خاصة الائتمان المصرفي

 الدفعات المقدمة:-3-أ

قبل و  شآت على تمويل من العملاء في صورة دفعات تحت الحساب بمجرد التعاقدتحصل بعض المن
ناعات وتنتشر استخدام هذا المصدر في الص، تسليمهم البضاعة المطلوبة لمدة تتحدد وفقا لطبيعة الصناعة

 لوتعتبر هذه الدفعات من أرخص طرق التموي، في مجال المقاولاتو ، التي تتسم بطابع الإنتاج بالطلبية
 ترضةالأموال المقو  حيث تعتبر مصادر طويلة الأجل التي تتمثل في أموال الملكية .1مصادر على الإطلاق

غير  السندات وتشمل السندات، الممتازةو  الأسهم بنوعيها العاديةفي ونجد هذه المصادر  وهيكل رأس المال
ديون متوسطة الأجل وطويلة الو  سندات الدخل، السندات المضمونة برهنو ، المضمونة برهن أصول معينة

 .2الأرباح المحتجزةو  الأجل والاحتياطات

 صعوبة مصادر التمويل طويلة الأجل: -ب

ومن هذه المصادر نجد الأسهم بنوعيها ، هيكل رأس المال تشكل مصادر التمويل طويلة الأجل
 ة برهنت المضمونوالسندا، السندات وتشمل السندات غير المضمونة برهن أصول معينةو  العادية والممتازة
 الأرباح المحتجزة، الاحتياطات، القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل :الديون أيو ، وسندات الدخل

                                                           

  .24منصوري الزين، المرجع السابق، ص -1
 .28-24 المرجع السابق، ص ص محمد علي سويلم، -2



 يائرالجز القانون في الأجنبيالاستثمار  لجلب المالية الحوافز نجاعة                     الباب الثاني:  

 

226 
 

على عاتق الإدارة العليا مشروع مسؤولية هيكل رأس المال المناسب  ويقع التمويل عن طريق الاستئجار.و 
مناسب طلب الاختبار السليم لمصدر التمويل الوهذا يت، المالي بالتعامل معه الذي سيلتزم المديرو ، للمشروع
 حيث تلجأ إلى الحصول على الأموال، وأن قرارات الحصول على الأموال قرارات مستمرة في المشروع خاصة

 .1عند الحاجة

بار توقف اختيالأموال المقترضة و و  حيث تتمثل مصادر التمويل طويلة الأجل في أموال الملكية
 عوامل:مصدر التمويل على بعض ال

 مة مصادر التمويل مع استخدامات هذه الأموالءدرجة ملا. 

 .تكلفة التمويل 

 السيولة المتاحة للمشروع لمواجهة الالتزاماتو  القدرة النقدية. 

 2أولوية الحصول على الدخل أو العائدو  المخاطرة. 

لقيمة الاسمية ثل اوتتم، وقيمة سوقية، وقيمة دفترية، يمثل السهم العادي مستند ملكية له قيمة اسمية
مة الدفترية أما القي، عليها في عقد التأسيس اوعادة ما يكون منصوص، في القيمة المدونة على قسيمة السهم

الأرباح المحتجزة و  ولكن تتضمن الاحتياطات، فتتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتازة
قيمة السوقية التي تمثل القيمة التي يباع بها السهم في سوق الو  مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة

ك شأن السهم أنه في ذل قيمة دفترية وقيمة سوقيةو  ويمثل السهم الممتاز مستند ملكية له قيمة اسمية، المال
ة على كما تظهر في دفاتر الشركة مقسوم، غير أن القيمة الدفترية تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة، العادي

 .3د الأسهم المصدرةعد

 الصعوبات النقدية:-2

وذلك  السياسة الماليةو  كان لابد من الاعتماد على السياسة النقدية، إن تحقيق أي سياسة اقتصادية
وازن في دون تحقيق الت ول  ح  من خلال النظام الاقتصادي المتبع لكن قد يعتري هذه السياسة صعوبات ت  

                                                           

  .24-24 منصوري الزين، المرجع السابق، ص ص- 1
  .24محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص -2
منير ابراهيم هندي، أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال: الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، )د ط(، المكتب العربي،  -3

  .8ص ،2102الحديث، الإسكندرية، مصر، 
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اوله على وهذا ما ستن، الصعوبات تتدخل السلطة العامة بمنح الحلول تخطي هذهأجل  ومن، السياسة النقدية
 النحو الآتي:

 إصلاح الجهاز المصرفي:-أ

الأوراق و  النقودو  يعرف المصرف اصطلاحا على أنه:" كل محل تجاري يقوم بتجارة المعادن النفيسة 
 موال من هيئات أو الشركاتومن تعوزهم تلك الأ، الوساطة بين أصحاب رؤوس الأموالو ، الممثلة للنقود

هناك من و  ،تدفع تلك الودائع عند الطلب بشيكات"ثمّ ، تسلم ودائع الجمهور وتستثمر الجزء الأكبر منها
ينا فهو يقدم مكانا أم، الائتمانو  "مؤسسة أو شركة مساهمة مكونة لغرض التعامل في النقود :عرفه بأنه

ئف التي يقوم وغيرها من الوظا دّولر أوراق البنكتون في بيع الويصد، يمنح السلف النقديةو ، للودائع النقدية
 .1بها البنك"

ياسة المتوفرة في المجتمع بفرض تحقيق أهداف الس تعمل السياسة النقدية على تنظيم كمية من النقود
 لمدفوعاتميزان ا تحقيق التوازن فيو  القضاء على البطالةو  الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية

 .2المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعارو 

لوسيلة ايعتبر المتكون أساسا من بنوك عمومية حتى الثمانينات ، القطاع المصرفي الجزائريإنّ 
وخاصة منذ المصادقة ، 0110و0191وهذا السلوك الذي تغير تماما بين ، المفضلة لتمويل القطاع العام

ي مطلع هذا القطاع ف ل  وَّ ح  الذي حرر البنك المركزي من وصاية وزارة المالية وت  القرض و  على قانون النقد
ل قطاع كان متخصصا في تموي ا  بحيث أن مصرف، التخصصو  التسعينات حكومي الهوية ويعاني الاحتكار

اتخذت  3110في عام و  ت وزارة المالية وزارة مكلفة بالإصلاح الماليأفأنش، اقتصادي أو نشاط معين
 فانتشرت مستحقات البنوك على المؤسسات العامة، لحل مشكلة الديون الهالكة بشكل جذري ا  حكومة قرار ال
 .3 3112استمرت هذه الإصلاحات بأثرها الإيجابي حتى جوان و 

 مستثمرينال مكما تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الوزارة المعنية بفتح هذا القطاع أما
نية لبعض قانو الالممارسات غير  نّ إلا أ، أجنبيةو  نه بروز الكثير من البنوك الخاصة وطنيةع الذي تمخضَّ 

بعض  تم حل 3115إلى غاية  3112ة إلى إقصائها من الساحة فمنذ سنة دّولدفع بال، البنوك الخاصة

                                                           

 .094-094 كامل فالح المطايعة، المرجع السابق، ص ص -1
  .000بلعزوز بن علي، المرجع السابق، ص -2
  .009نشيدة معزوز، المرجع السابق، ص -3
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ى في قلم يبو  ك الرياننالقرض بتصفية بو  قرار مجلس النقد 3112ومع مطلع ، بنوك ومؤسستين ماليتين
 .1بنوك خاصة 15مؤسسات مالية و 15بنوك عمومية و 12بنك منها 02الساحة البنكية الجزائرية سوى 

القرض و  المصرفي بعد صدور قانون النقدو  رغم الإصلاحات التي تم الشروع فيها في المجال الماليو 
سناد مهمة رقابة النظام البنكيو  القرضو  الذي تم بموجبه إنشاء مجلس النقد فإن ، لجزائرا لمصرفي لبنكاو  ا 

 ربإدخال تقنيات حديثة في التسيي ،تطوير هذا القطاعأجل  من، هذا القطاع بحاجة إلى تعديلات جوهرية
 في هذا المجالو  يةدّولتشجيع المستثمرين الأجانب على إنشاء مؤسسات مالية مسيرة طبقا لقواعد و  التنظيمو 

 نه من أداء دوره بصفة مستقلة عن الحكومة المكلفة بالإشرافيجب أن يحتفظ بنك الجزائر بمكانة خاصة تمك
صدار العملة الوطنيةو  ،على السياسة النقدية  .2ا 

 خيار الصيرفة الشاملة:-ب

تعبئة و  يمكن أن تعرف بأنها تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل
وتمنح الائتمان المصرفي لجميع ، وتفتح، ف مواردهاتوظو  أكبر قدر من المدخرات من كافة القطاعات

المتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي و  كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة، القطاعات
الاستثمار  بنوكو  بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة بحيث نجد أنها تجمع ما

بالتالي فهي غير متخصصة وتنوع خدماتها ومصادر و ، نوك تقوم بأعمال كل البنوكإذا فهي ب، الأعمالو 
 .3اتمويله

ظيف السياسات المصرفية باعتبارها المنفذ الوحيد لتو أهم  في الصيرفة منالاستثمار  تعتبر سياسة
ية ضمن إطار ر وتتحدد أهداف السياسة الاستثما، كما هو الحال في البنوك التجارية التقليدية، موارد البنك

  .4الاحتفاظ بنسبة كافية من السيولة النقدية لمواجهة الطلب على المسحوبات النقديةو  الرّبحتحقيق 

                                                           

  .022كمال قويدري، المرجع السابق، ص- 1
  .019-012عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص ص، - 2
 . 212منصوري الزين، المرجع السابق، ص -3
 . 089عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص-4
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 ثانيا : إجراءات منح الامتياز
ي ة للمشاريع الاستثمارية فدّولإن إجراءات منح الامتياز تكون عن طريق نمط التراضي من قبل ال

ياز ة أوكلت إجراءات منح الامتدّولنجد ال، الخدمات ممثلة في الواليو  يقطاعي الإنتاج سواء الإنتاج الصناع
 إلى هيئات إدارية مشكلة قانونا لمباشرة هذا الإجراء.

 الإجراءات السابقة لمنح الامتياز-1

فقد أوكلت السلطة العامة ، ة التي تمارس مهامهادّولنظرا للعبء الملقى على عاتق إدارة أملاك ال 
ممارسة  ،الضبط العقاريو  الوكالة الوطنية للوساطة، المديرية الولائية المكلفة للاستثمار، على التوالي

 وهذا ما سوف نتناوله على النحو الآتي:، الإجراءات السابقة لمنح الامتياز

 المديرية الولائية المكلفة بالاستثمار:-أ

ينها التي تضم عدة مصالح من ب ،حدد القانون صلاحيات المديرية الولائية المكلفة بقطاع الاستثمار
على أنه "تقوم  05-05من المرسوم التنفيذي رقم  2-13هذا ما نصت عليه المادة و ، مصلحة الاستثمار

 الخصوص بالمهام الآتية: والمناجم... على مديرية الولائية للصناعة

 1ر"اقتراح كل عمل يهدف إلى المحافظة على النسيج الصناعي وتطويره وترقية الاستثما. 

من المرسوم  15وهذا ما نصت عليه المادة ، كما تقوم بتنفيذ المحاور الأساسية لقطاع الاستثمار
لاستثمار ا المناجم في مجال النسيج الصناعي وترقيةو  مديرية الولائية للصناعةال"تقوم :السالف الذكر على أنه

 بما يلي:

 .تساهم في ترقية وتطوير الجاذبية الاقتصادية 

  تطويره على مستوى الولاية.و  ضبط العقار الصناعيتساهم في 

  .تقييم دوري بتطبيق إجراءات ترقية الاستثمار 

 2"ناعيةتأهيل المناطق الصو  تساهم في تطوير الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية ومناطق النشاطات.  

                                                           

، يتضمن إنشاء مديرية الولائية للصناعة والمناجم ومهامها 2102جافي  22، مؤرخ في 02-02 المرسوم التنفيذي رقم-1
 .(2ضيمها، )ج ر(، )عنوت
  .28، صمراد بلكعيبات، العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانين، المرجع السابق -2
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 والمهندسين نيينتقفيها متخصصين في مجال الاستثمارات كالخبراء وال ت  بالرغم من هذه الطلبات يبو 
خيص بمنح ويستند التر  ،كل من لديه دراية تقنية بالشيء الذي يسمح لهم بإبداء رأيهم بالموافقة عليهمو 

سير أمانة الذي كان يبالاستثمار  وأوكلت للمدير الولائي المكلف، الامتياز على العقار الصناعي لهذا الرأي
 .1اللجنة الولائية الملغاة

 للوساطة والضبط العقاري: الوكالة الوطنية-ب

وهذه  ،الضبط العقاري إلى قطاع الوزارة المكلفة بترقية الاستثمارو  تنتمي الوكالة الوطنية للوساطة
 من المرسوم التنفيذي 02وهذا ما نصت المادة من المرسوم ، الوكالة مكلفة فقط بالعقار الصناعي

ول الفائضة الأصو  المتكونة من الأصول المتبقية "يستند تسيير الحافظة العقارية: على أنه 052-11 رقم 
الضبط و  الأراضي المتواجدة في المناطق الصناعية إلى الوكالة الوطنية للوساطةو  المسترجعة تدريجيا

 الضبطو  يتم هذا التسيير من طرف الهيئة المحلية للوكالة الوطنية للوساطة، ةدّولوذلك لحساب ال، العقاري
 ة إقليمياة المختصدّولولاية المعنية على أساس اتفاقية تبرم بين مديرية أملاك الالعقاري وعلى مستوى ال

 .2الهيئة المحلية المسيرة المعنية التي تعمل لحساب الوكالة السالفة الذكر"و 

لأن الأصل أن هذه الأملاك تعود ملكيتها لها حسب الفقرة الأولى ، ة أملاكها بدون مقابلدّولتسترجع ال
 .3 من الدستور على أنه " الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية" 90من المادة 

 من المرسوم السالف الذكر على أنه" يتم إدماج الأملاك العقارية الفائضة 00حيث نصت المادة 
 .4 والأراضي المتواجدة في المناطق الصناعية ضمن الأملاك الخاصة مجانا"

لاستثمار ا ية مختصة في توفير العقار الصناعي في مجالة هيئة عمومدّولاستجابة لذلك أنشأت ال
أداة ربط و  ،الضبط العقاري من شأنها تقريب المستثمر من الإدارة العموميةو  تسمى الوكالة الوطنية للوساطة

متعلق كما ينص ذات المرسوم ال، المستثمرين الصناعيينو  ة ممثلة في الوالي المختص إقليميادّولبين ال

                                                           

  .28، صالمرجع نفسهمراد بلكعيبات، العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانين،  -1
، يحدد شروط وكيفيات الامتياز على الأصول المتبقية التابعة 2113ماي  12، مؤرخ في 029-13المرسوم التنفيذي رقم-2

ا، ئضة التابعة لمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيرهللمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المنحلة والأصول الفا
  .(24ر(، )ع.)ج

  .المرجع السابق، 10-04من القانون رقم  08المادة  -3
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لة مديرية حيث أن للوكا، أنه يمكن إنشاء هياكل محلية للوكالة في أي مكان من التراب الوطني بالوكالة على
 .1ولكل واحد منهم ولايات تتبعها، لها مديريات جهويةو ، مقرها الوطني بالجزائر العاصمةو  عامة

 الإجراءات اللاحقة لمنح الامتياز:-2

وزارية  مةبتعليفق بدفتر الشروط الإلزامي المحدد المر و ، وفقا للعقد الإداري المتضمن منح الامتياز
التي تحدد على التوالي الطبيعة القانونية لعقد الامتياز ، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية

 وهذا ما سوف نتناوله على النحو الآتي:، مصاريف منح الامتياز

 القانونية لعقد الامتياز: الطبيعة-أ

ما واستخدام المرفق ك سيرملحقا بدفتر الشروط الذي يتضمن مجموعة شروط يكون عقد الامتياز 
ابلة قيفرضها مانح الامتياز والذي يذعن لها صاحب الامتياز بمعنى أن هذه الشروط هي ملزمة وغير 

   . 2للاعتراف والمناقشة

يكرس الامتياز ": على أنه 053-11من المرسوم التنفيذي رقم 02عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 
بقا للنماذج ط اعد  مرفقا بدفتر الشروط م  ، ةدّولبعقد إداري تعده إدارة أملاك ال، الممنوح في إطار هذا المرسوم

قد شروط منح الامتياز يجب أن يتضمن عو  وكذا بنود، ويحدد بدقة برنامج الاستثمار، الملحقة بهذا المرسوم
 .3 " تنازل أو الإيجار من الباطن للامتياز قبل إتمام المشروعشروط منع ال، تحت طائلة البطلان، الامتياز

 وتمنح صاحب، ة هي طرف في عقد الامتياز التي لها حق المتابعةدّولنستنج أن إدارة أملاك ال
ذا تم ذلك بتعرض العقد للبطلان أو الفسخ وهنا نميز بين حالتيو  الامتياز أن يؤجر من الباطن  نا 

ئحي ة في مركز لادّولاختصاصات أملاك الو  ة في مركز تعاقدي كحالة أولىدّولللاختصاصات إدارة أملاك ا
وهنا نرجع إلى القواعد العامة في الحالة الأولى وسلطان القانون في الحالة الثانية إعمالا بما يمليه المرسوم 

 .4السالف الذكر

                                                           

 .23-29 مراد بلكعيبات، العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانين، المرجع السابق، ص ص -1
منح الامتياز للاستثمار الصناعي للتشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، فرع قانون الأعمال، مراد بلكعيبات، -2

 .23، ص2102-2100، ةكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكر 
، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على 2113 ماي سنة 12، مؤرخ في 022-13من المرسوم التنفيذي رقم 04المادة  -3

  .(24الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، )ج ر(، )ع
  .42مراد بلكعيبات، العقار الصناعي في الجزائر مع أحداث القوانين، المرجع السابق، ص -4
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عقد  لكن في الباطن، فراديانونجد في الظاهر أن الطبيعة القانونية لعقد الامتياز هو قرار إداري 
رادة صاحب الامتياز لما تمكنت الإدارة من إصدار هذاو  ةدّولتين إرادة الدار لأنه لولا التقاء الإ إداري لقرار ا ا 

 ةدّولس الوتحديدا لرقابة مجل، وتبعا لهذا التكييف يخضع هذا العقد لرقابة القضاء الإداري، أي الترخيص
خوف  ومرد هذه الآراء يعود في الواقع إلى ا  إداري ااتفاق اقتصادي وليس عقد  لو أن بعض الفقهاء يرون أنه و 
 .1المستهلكة من إخضاع العقد لرقابة القضاء الوطني دّولال

 مصاريف منح الامتياز:-ب

من الدفتر النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي على أنه " يدفع المستفيد من الامتياز  19تنص المادة  
ا رسم حقوق التسجيل وكذو  ةدّولأجر مصلحة أملاك ال، غ الإتاوة السنوية الناتجة عن الامتياززيادة على مبل

 .الشهر العقاري لعقد منح الامتياز"

 وهي: ةنستنتج أن المستفيد مطالب بدفع مصاريف ثلاث

 ةدّولمصاريف أملاك ال. 

 مصاريف التسجيل لدى إدارة الضرائب. 

 2ة العقاريةمصاريف الشهر العقاري لدى المحافظ. 

 على أنه "يمكن تقسيم حقوق التسجيل 3100ةنمن قانون المالية التكميلي لس 02 كما نصت المادة
ونتطرق ، 3ة"دّولكذا الرسم على الإشهار العقاري المستحق بمناسبة إعداد عقود الامتياز على الممتلكات الو 

 في هذا العنصر من البحث إلى:

 دفع مبلغ الإتاوة السنوية:-1-ب

من دفتر الشروط النموذجي  02يقوم صاحب الامتياز بدفع الإتاوة الإيجارية السنوية طبقا لنص المادة 
يف المذكورة في المصار و  لمنح الامتياز بالتراضي على أنه" يدفع المستفيد من الامتياز مبلغ الإتاوة السنوية

( من تاريخ تبليغ مبلغ 05عشر )أقصاه خمسة أجل  ة فيدّولأعلاه إلى صندوق مفتش أملاك ال 9المادة 

                                                           

  .423الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص-1
  .44بلكعيبات، العقار الصناعي في الجزائر مع أحداث القوانين، المرجع السابق، ص مراد-2
ر(، .، )ج2100 لسنة ، يتضمن قانون المالية التكميلي2100جويلية سنة 08، مؤرخ في 00-00من القانون رقم 04المادة -3
 (.21)ع
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يتم تحيين الإتاوة الإيجارية السنوية كما هي محددة في الفقرات السابقة عند انقضاء كل فترة ، الإتاوة السنوية
 .1ة استناد إلى السوق العقاري"دّول( سنة بناء على تقييم تعده مصالح أملاك ال00إحدى عشر )

 00-00 رقم من القانون 05ا ما قضت به نفس المادة هذو ، ة في تخفيضهادّوليمكن أن تتدخل ال
على أنه " يمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية بناء على  14-19 رقم من الأمر 19التي عدلت المادة 

بعد قرار مجلس الوزراء من تخفيض إضافي على مبلغ الإتاوة و  اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار
يتضح من خلال النص تخفيض إيراد من إيرادات إدارة ، أدناه 11في المادة الإيجارية السنوية المحددة 

لا يكون إلا من قبل مجلس ، قواعد دفعة من النظام العامو  هو تحصيل الخزينة العموميةو  ةدّولأملاك ال
 .2الوزراء أعلى هيئة في البلاد"

التي عدلت ، 00-00م رق من القانون 05كما حدد القانون كيفية التخفيض من خلال نص المادة 
ة المختصة إقليميا الإتاوة السنوية دّولعلى أنه:" تحدد مصالح أملاك ال 19-14 رقم من الأمر 11المادة 

ة تخضع الإتاوة الإيجارية السنوي، من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتياز 31-0التي تمثل 
  كما يأتي: ة لتخفيض يطبقدّولالتي تحددها مصالح أملاك ال

 11%  وات.نالتي يمكن أن تمتد من سنة واحدة إلى ثلاث سالاستثمار  إنجازخلال فترة 

 51% خلال فترة الاستغلال التي يمكن أن تمتد من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات. 

 من مبلغ إتاوة  %51إلى  ترتفع هذه المدةو ، ( خلال فترة عشر سنوات3الدينار الرمزي للمتر المربع )م
 ة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في الولايات التي استعملت لتنفيذ برنامجي الجنوبدّولك الأملا

 الهضاب العليا.و 

 51ترتفع بعد هذه المدة إلى و  سنة (05)( خلال فترة خمس عشر 3)م الدينار الرمزي للمتر المربع% 
 .3ولايات الجنوب الكبيرة بالنسبة للمشاريع المقامة في دّولمن مبلغ إتاوة أملاك ال

فقد نصت  ،فقد خفف القانون من الأعباء المالية المرتبطة بالعقد، إضافة إلى التدابير المالية التسهيلية
" تعفى عقود الامتياز على الأملاك العقارية التابعة :على أنه 3103من قانون المالية لسنة  23المادة 

لى سبيل ازة عح  ة في إطار تسوية الأملاك العقارية الم  دّولأملاك الة التي تعدها إدارة دّولللأملاك الخاصة لل
                                                           

  .المرجع السابق 022-13المرسوم التنفيذي رقم- 1
 .44لعقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانين، المرجع السابق، صمراد بلكعيبات، ا- 2
 ، المرجع السابق.00-00القانون رقم - 3
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تجاري الو  المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعيو  الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية
 .1ة "دّولمبالغ أملاك الو  رسم الإشهار العقاريو  من حقوق التسجيل

 حقوق التسجيل : -2-ب

ملاك أرة الضرائب عن عقد الامتياز المحرر من قبل إدارة اسجيل من قبل إديتم تحصيل حقوق الت
 .2الدولة على غرار كل العقود

( سنة عملا بالمذكرة الصادرة عن المديرية 22من لمدة )من مبلغ الثَّ  %3تحدد نسبة حقوق التسجيل ب ـ
 .x 3% 3(x 22ة بمعنى )الإتاوة السنوية دّولالعامة للأملاك ال

 الشهر العقاري:رسم -3-ب

سنة عملا أيضا بذات المذكرة سالفة الذكر  (00من الثمن لمدة ) %1.5تحدد سنة الرسم العقاري بـ 
 .x 1.5% 4(x22تكون بحساب )الإتاوة السنوية و ، بعنوان التكاليف الناجمة عن إعداد عقد الامتياز

ل المالية المقدمة العراقي :فيولا أنستخلص أن تقييم آثار التحفيزات المالية في جانبها السلبي تكمن 
انيها تكمن ث، العوامل المؤثرة في تكوينهاو ، خصوصيتهاو  من خلال مصادر التمويل المتاحة طبقا لآجالها

يار السعي في خو  مما اضطر من تدخل السلطة العامة لإصلاح الجهاز المصرفي في الصعوبات النقدية
هم أ كما يرى الباحث أن العقار الصناعي يشكل أحد، تبيانههذا ما تم و ، الصيرفة الشاملة كحل احتياطي

والوصول إلى اكتسابه جد معقد من خلال الإجراءات السابقة لمنح ، الأجنبيالاستثمار  الصعوبات لجلب
تذليل كل العقبات للمستثمر الأجنبي من خلال تقديم  الم شَّرعلذا على و ، الامتياز أو الإجراءات اللاحقة

 الحصول على العقار الصناعي.أجل  الأجنبي تباشرها الإدارة العمومية منلاستثمار ا قوانين تخص

                                                           

 .المرجع السابق، 02-02قانون المالية رقم - 1
 .012منح الامتياز للاستثمار الصناعي للتشريع الجزائري، المرجع السابق، صمراد بلكعيبات،  - 2
 .40الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانين، المرجع السابق، ص مراد بلكعيبات، العقار- 3
جانفي  02المدير العام للأملاك الوطنية، المتعلقة بالتكاليف الناجمة عن إعداد عقد الامتياز، مؤرخة في  942مذكرة رقم - 4

 .2101سنة 



 

 

 

 
 

 ةــالخاتم
 
  



                                                                                       تمة                                                                                                                 .        الخا
 

236 

 

 الخاتمة

 آلية لجلبكما توصلنا إليه من التحفيزات المالية أن  إلىفي هذه الدراسة نخلص مما سبق عرضه 
ثر أعلى أرض الواقع وهذا ما لة قوانين غير مفعّ لونها لا تخرج عن مجموعة ترسانة كالأجنبي الاستثمار 

وصول نحصره في جملة من النتائج والاقتراحات تم ال التأثيرهذا  د  الاقتصاد الوطني ومرَّ  بشكل نسبيا على
 إليها:  

 النتائج : -أولا 

  نية سواء القانو ، المباشر تحديدانستشف من خلال التعريفات السابقة للاستثمار الأجنبي و 
ار يتجسد في حيازة المستثمر قدرا من السلطة تمكنه من توجيه إدارة المشروع أو الاقتصادية أن المعي مأ

ما لوحظ أيضا و ، جزء من المال المستثمر مبالوسيلة المتمثلة في ملكية المستثمر لكل أ سواءالمشاركة فيها 
 دقيقو  الأجنبي جاءت بمجملها أكثر تحفظ في وضع تعريف شاملالاستثمار  أن كل القوانين التي تنظم

 المتعلق بترقية الاستثمار. 11-02 رقم خر تعديل قانونآحيث اكتفت بالمفهوم الكلاسيكي فقط بما في ذلك 

  الاستثمار الأجنبي التقليدية بالرغم من المزايا الممنوحة له، فإنه لا يلعب دورا كافيا في  أشكالإن
ة بما في هذا المقام إلى توجه الدول المضيف بناء قاعدة تكنولوجيا وطنية في الدول المضيفة، وتجدر الإشارة

لناقلة ا فيها الدول الجزائرية إلى النوع الثاني المتمثل في أشكال الاستثمار الأجنبي الحديثة والمتضمن العقود
 .لتكنوجيال

  بعد توضيح أهمية الاستثمار الأجنبي من المنظور الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الاسلامي يتبين
 الأخير في بناء فكري متكامل يتماشى مع نظيره في الاقتصاد الوضعي. قصور هذالنا 

  نستنتج أن دوافع الاستثمار الأجنبي سواء من جانب المستثمر الأجنبي أم من جانب البلد المضيف
ما هي إلا عوامل مشجعة تبعث الرغبة في اتخاذ قرار الاستثمار، فهي تخدم مصالح الجميع إذا تمت في 

     ونية دون عوائق.القانالحدود 

 لأجنبي إلى ابالاستثمار  يتضح لنا أن النظام الجبائي في الجزائر يقسم الحوافز المالية المرتبطة
 يبيأما النوع الثاني حوافز ذات طابع غير ضر ، حوافز ذات الطابع ضريبيالنوع الأول يتمثل في ال: نوعين

مؤثرة في لاونخص بالذكر الحوافز النقدية  مالية تياومنها الجزائر من تضح دّولكما كثيرا ما تقدم بعض ال
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سبل تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على أراضيها وأيضا الحوافز المادية باعتبارها آلية تحفيز وجلب 
 للاستثمار الأجنبي.

  كثير ما تقدم بعض الدول ومنها الجزائر من تضحيات مالية ونخص بالذكر الحوافز النقدية المؤثرة
 راضيها، وأيضا الحوافز المادية باعتبرها آلية تحفيز وجلبأعلى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية في سبل 

 الاستثمار الأجنبي. 

  حيث تم  الجبائيوشملت المجال  0113إن الإرهاصات الأولى للإصلاحات المالية بدأت سنة
تم تطبيق و  بنسبة متصاعدة، يوأيضا الضريبة على الدخل الإجمال، إدخال نظام الرسم على القيمة المضافة

وكما تعدى هذا الإصلاح أيضا المجال المصرفي وذلك ، الضريبة على أرباح الشركات بنسب متفاوتة
لسنة مار بالاستث إلى آخر إصلاح أدرجه القانون المتعلق الم شَّرعوصولا ب، بصدور قانون النقد والقرض

 .3131، وقانون المالية لسنة 3102

 ث تتمثل حي، ول دون انسياب رؤوس الأموال واستثمارهاح  شريعية التي يمكن أن ت  من المعيقات الت
نبي في الأجالاستثمار  صور هذه المعيقات عموما في نزع الملكية وصورها المتعددة التي تعرقل تدفق

 الجزائر.

 ية دّولزة الجهوأهمها الأ، يةدّولالأجنبي هو بمثابته ضمان اتفاقي بواسطة هيئات الاستثمار  إن تأمين
ة دّولللو  ة.يولدّ ال مؤسسة التمويل، ية لضمان الاستثماردّولالوكالة ال، لضمان الاستثمار العربيَّةكالمؤسسة 

، غير الوطنية مالمستقطبة للاستثمار الأجنبي حرية متوازنة في الاستعانة بوسائل التمويل سواء الوطنية أ
 بح أكثر نجاعة.إصلاح وسائل التمويل بصورتيه لتصأجل  وهذا من

 الانتقادات الموجهة لسياسة الحوافز الضريبية هي في الحقيقة تتعلق بالثغرات القانونية التي قد  إن
لية قصد جلب الما توجد في التشريع الضريبي أو في الظروف أو الأدوات التي تمنح بموجبها تلك الحوافز

 الاستثمار الأجنبي.

 طريق آلية التدخل في كل أعمال الصرف والتحويلات ة تمتلك سلطة ضبط رقابة عن دّولن الإ
 ممارسة سيادتها على إقليمها كما تعتبر هذه القيودأجل  وذلك من، الأجنبيالاستثمار  النقدية التي تخص

لخزينة  االمفروضة بمثابة ضمانة في نفس الوقت لحقوق المستثمر الأجنبي وتوفير الاستقرار له مكسب
 ة.دّولال
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 لحق في التعويض عن نزع الملكية وجب توسيع مفهومه وتقديم أكبر قدر من من أجل تفعيل ا
 .الضمانات التشريعية ذات الطابع المالي وأخرى اتفاقية من أجل جلب رؤوس الأموال الأجنبية

  إن أثر سياسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة في مجال الاستثمار الأجنبي تساهم بالدفع لعجلة
صا باعتباره أحد أهدافه الرئيسية، وذلك عبر تحليل النتائج التي تشمل تنفيذ كل الاقتصاد الوطني، خصو 

 المدعمة للاستثمار الأجنبي.من البرامج 

  عتبر يل يعمل به حتى الآن في مجال الاستثمار الأجنبي، اإن برنامج التنمية الخماسي، الذي ماز
ثر ذو أم برنامج الاستثمارات العمومية ذو أهمية قصوى ضمن دينامكية إعادة الإعمار الوطني، ويستلز 

 متباين في أهم مجالاته.

  المتعلق بتطور الاستثمار والقانون  12-10من الآثار الإيجابية فيما يخص المقارنة بين الأمر
أحكام الأمر  22المذكورين، حيث نجد أوجه الاختلاف قليل في القانون الجديد حيث تلغي مادته  02-11
          منه. 33و 19و 12بتطور الاستثمار المعدل والمتمم باستثناء أحكام المواد  المتعلق 12-10رقم 

  ونظرا  ،الآثار السلبية بطريق مباشر أو غير مباشرأهم  ي مندّولواج الضريبي الدإن موضوع الاز
ال ومن و وما يستبع هذا النمو من حركة دائمة في نقل الأشخاص والأم ،يةدّوللنمو العلاقات الاقتصادية ال

ية لمعالجة ولدّ ة الجزائرية قامت بتفعيل الآليات الوطنية والدّولفإن ال، دّولتداخل عناصر الاستثمارات بين ال
 ي.دّولالازدواج الضريبي ال

 مما ، لنقديةوأهم الصعوبات ا، آثار التحفيزات المالية في جانبها السلبي في العراقيل المالية تظهر
والسعي في خيار الصيرفة الشامل كحل ، ة لإصلاح الجهاز المصرفيدّولضطر الأمر من تدخل الإ

تثمار الاس آلية لجلبأهم  الصعوبات باعتبارهأهم  أحد، يشكل أيضا العقار الصناعيكما و ، احتياطي
 الأجنبي في الجزائر من خلال ما يعيقه من إجراءات لاحقة.

  ات المالية المعتبرة للمستثمر الأجنبي.بخصوص التحفيز  3131ما جاء به قانون المالية لسنة تثمين 

 الاقتراحات: -ثانيا

  من اجل تعظيم الاستفادة من الاستثمار الأجنبي وتقليل المساوئ الناجمة عنه فإنه يتعين على
ة، بحيث تكون الأجنبيالدول المضيفة ونخص بالذكر الدولة الجزائرية توخي الحرص عند اختيار التكنولوجيا 
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ان للظروف الاقتصادية الوطنية، وأيضا يمكن الاستفادة من الاستثمار الأجنبي الثنائي ملائمة قدر الإمك
  الذي تشرف عليه الدولة من خلا مشاركتها.

  إن وجود إطار مؤسساتي منظم ومهيكل يحكم أنشطة الاستثمار الأجنبي من العوامل الهامة المؤثرة
 يديب توفير بيئة ملائمة لهذا الاستثمار ابتداء من تحعلى اتجاهات الاستثمار الأجنبية، وفي هذا الصدد يج

   المعيقات التي يمكن أن تؤدي إلى تحجيم الاستثمار وانكماشه بهدف ازالتها أو التخفيف من حدتها.

  د من لتحقيق المزي لرأس المالالمصدرة الأخرى  دّولبين الجزائر وال الماليةدعم العلاقات ضرورة
ع دراسة م، لف المجالات ومنها زيادة التبادل الاستثماري في مختلف القطاعاتالتكامل والتعاون في مخت

 .الأجنبيالاستثمار  في مجال جلب النَّامية دّولتجارب ال

 وتقديم  رينية الجاذبة للمستثمدّولوفقا للمعايير والقواعد ال، وضع ضوابط جديدة للاستثمار الأجنبي
ذلك و ، المزايا والإعفاءات المشجعة مع مراعاة حقوق العمالة التحفيزات المالية المطلوبة عن طريق منح

استثمارات  من استضافةتحقيق الهدف أجل  القانونية والاتفاقية منالاستثمار  بالارتقاء بمستوى ضمانات
 أجنبية.

  تقديم المزيد من المساندة اللازمة من التحفيزات المالية قصد استقطاب المستثمرين الأجانب من
ستثمار وكل ترقية للا، الأجنبيبالاستثمار  مثل الوزارات المكلفة، أداء مستوى الجهات المعنية خلال رفع

لاقتصادي ا لتلك القطاعات لزيادة النمو، والتسهيلات المالية، وتقديم المزايا، وعدم حصرها في قطاعات معينة
 ويل.ورفع معدلات التم، والبطالة، للاستفادة من أثرها على ميزان المدفوعات

  الاستثمار ب وخاصة فيما يتعلق فيها، بشكل عام الماليةتطوير سياسة الإصلاحات في الاستمرار
دخال التعديلات المستمرة عليه، والإداريوذلك بتطوير الإطار التشريعي ، الأجنبي ائل ووضع بد، وا 

ا للمعايير طبقالنهوض ببيئة الأعمال أجل  في عمليات التحويل وصعوبة الحصول عليه من، وتسهيلات
 ية مع ترسيخ مبدأ الشفافية.دّولمؤشرات الصادرة عن مؤسسة التمويل الالية في دّولال

  تفعيل وتعميق دور الحملات الترويجية لجلب الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وتشجيع المستثمرين
 من حيث تقديم الضمانات والتحفيزات له. الأجانب
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 ذا ل، ومنحه الثقة في توظيف رأسماله في مشاريع الاستثمارية، لابد من طمأنة المستثمر الأجنبي
لدول القانون إلى أبرام الاتفاقيات مع ايا في ات ومز \ندعوا المشرع الجزائري إلى ما يتم من تقديم من ضمانان

 يتها. االأخرى وخاصة الجماعية منها لأجل تقدير قواعد اتفاقية في معاملة الاستثمارات الوافدة إلى بلادنا وحم

  فعيلها تاستفادة المستثمر الأجنبي من امتيازات المناطق الحرة باعتبارها من أهم التحفيزات المالية و
كآلية لجلب الاستثمار الأجنبي للارتفاع بمستوى الخدمات المقدمة مما يؤثر إيجابا على جلب المزيد من 

 الاستثمارات الأجنبية.

  ضمان حقوقه و ، وذلك بغية جلب الاستثمارات الأجنبية ائيةوالإجر تفعيل وسائل الحماية الموضوعية
  وكذا الشأن حل منزاعاتها مع الدولة المضيفة لها.   المقررة

 تعديل ل أج الجزائري من الم شَّرعترشيد الحوافز المالية للأفضل كان من الضروري تدخل أجل  من
 وتفعيل المزايا والتسهيلات.، القوانين الضريبية

 ي تباشرها الأجنبالاستثمار  من خلال تقديم قوانين تخص، عقبات للمستثمر الأجنبيتذليل كل ال
 الحصول عل العقار الصناعي. أجل  من، الإدارة العمومية

صد جلبها مجال التحفيزات المالية ق وفقت نسبيا فيالجزائر قد  نّ أوفي نهاية هذه الدراسة يمكن القول 
لتي كان االاستثمار  نينواقفي التعديلات المتعاقبة أهم  ما جاء فيوذلك من خلال  الأجنبيةللاستثمارات 

 .3131وقوانين المالية إلى غاية صدور آخره لسنة  المتعلق بترقية الاستثمار 11-02 رقم قانونآخرها 

 تم بحمد الله وعونه                            
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 : العربيَّةباللغة  -أولا
 برواية حفص عن عاصم.القرآن الكريم  -
I- :المعاجم والقواميس 
  .3105، لبنان، بيروت، دار صادر، (14)مج ، لسان العرب، ابن منظور الإفريقي محمد (0
II- :الكتب العامة 
 .3110، لبنان بيروت،دار الفكر للطباعة والنشر،)د.ط(،ابن خلدون مقدمة، ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد (0
 )ب.س(.، مصر، القاهرة، )ب.د.ن(، المالية العامة والتشريع الضريبي )ب.ط(، ىأبو العلا يسر  (3
ادي تطور الدور الاقتص-الإقتصاد المالي العام في ظل التحولات الإقتصادية المعاصرة، أندراوس عاطف وليم (2

 )ب.س(.، مصر، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، )د.ط(، -الحكومي
 .3112 ،عنابة الجزائر،دار العلوم للنشر والتوزيع،)د.ط(،المالية العامة، العلايسرى أبو  ،بعلي محمد الصغير (4
، كنونبن ع ديوان المطبوعات الجامعية، )د.ط(، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، بلعزور بن علي (5

 )ب.س(.، الجزائر
 .ط(.)د.ت الجزائر، بوزريعة، ومةدار ه، (د.ط)، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، بن سعيد لزهر (2
 ،دار هومة، )د.ط(، يةدّولسياسة الاصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالية ال، بن شهرة مدني (2

 .3119، الجزائر، بوزريعة
 .3112، الجزائر، دار هومة، )ب.ط(، مفاهيم إقتصادية وقانونية، بوشاشي بوعلام (9
 .3101، الجزائر، )ب.د.ن(، )ب.ط(، يةدّولة والالضرائب الوطني، بوعون يحياوي نصيرة (1

 .0192، مصر، القاهرة، العربيَّةدار النهضة ، )ط.خ (، 0ج، النظرية الاقتصادية، جامع أحمد (01
، يةدار الكتب القانون، )د.ط(، )دراسة مقارنة( يةدّولالتوازن المالي في عقود الإنشاءات ال، الحبشى مصطفى (00

 .3119، مصر، المحلة الكبرى
 .0199مصر ، العربيَّةدار النهضة ،(5)ط ،الوسيط في الجنسية ومركز الأجانب ،ياض فؤاد عبد المنعمر  (03
، الأردن، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع عمان،(0)ط،التشريع الضريبي، الزبيدي عبد الباسط علي جاسم (02

3105.  
، التوزيعابن خلدون للنشر و ، (د.ط)، فكريةالحقوق ال، الكامل في القانون التجاري الجزائري، زراوي فرحة صالح (04

 .3102، الجزائر، وهران
ديوان المطبوعات ، (3)ط، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، سليمان علي علي (05

 .0191، الجزائر، الجامعية
 .0195 ،الجزائر ،الجامعيةديوان المطبوعات ،)د.ط(،حق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية ،شريط الأمين (02
منشورات ، (0)ط، يادّولفي التنمية الاقتصادية وحمايته  الإنسانحق ، الصافي صفاء الدين محمد عبد الحكيم (02

 .3115، لبنان، بيروت، الحلبي الحقوقية
، رالإسكندرية مص، دار الفكر الجامعي، )د.ط(، أصول القانون التجاري، وائل أنور بندق، طه مصطفى كمال (09

3112. 
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( الدار 0)ط، نظرية المهنة، نظرية العمل التجاري، (0)ج، القانون التجاري اللبناني، العريني محمد فريد (01
 )د.س.ن(.، لبنان، النشرو  الجامعية للطباعة

 ،الجامعي دار الفكر، )د.ط(، والخسارة في المعاملات المصارف الاسلامية الرّبح، عيد عادل عبد الفضل (31
 .3112، مصر، الإسكندرية

، بيروت، منشورات زين الحقوقية، (0)ط، النظرية العامة للضريبة والتشريع الضريبي، نصر الله عباس محمد (30
  .3105، لبنان
، الجزائر، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، )د.ط(، التجارة الإلكترونية والتسويق إلكتروني، نوري منير (33

3104.  
III- :الكتب المتخصصة 
  .3102، الجزائر، ن(، )ب.د، (0)ط، عقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانينال، بلكعيبات مراد (0
دار مكتبة الكندي ، (0)ط، أنواعها، أهميتها، مفهومها، في النظام الإسلاميالاستثمار  حوافز، بن هاني حسين (3

 .3104، الأردن، عمان، للنشر والتوزيع
 .3111، الجزائر، دار هومة، (2)ط، العقار الصناعي، بوجردة مخلوف (2
، منشورات الحلبي الحقوقية، (0)ط، )دراسة مقارنة( ضمانات الأجنبي المباشر، محمد خضير الجبوري عمار (4

 .3102، لبنان، بيروت
، لعربيَّةاالأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الإقتصادية الاستثمار  محددات، حسب الله أميرة محمد (5

 .3115-3114، مصر، دريةالدار الجامعية الإسكن، )د.ط(
اق دار الأف، )د.ط(، يدّولفي إطار التحكيم الالاستثمار  ضمان التوازن المالي لعقود، الدحماني عبد الخالق (2

 .3105، المغرب، الدار البيضاء، المغربية للنشر والتوزيع
 ،الأردن،عمان، وزيعدار المكتبة الحامد للنشر والت، (0)ط،التشريع الضريبي، الزبيدي عبد الباسط علي جاسم (2

3105. 
، العربيَّةمركز دراسات الوحدة ، (0)ط، المعوقات والضمانات القانونية الأجنبيالاستثمار  ،السامرائي دريد محمود (9

 .3112، لبنان، بيروت
  .3104، دار المطبوعات الجامعية، (0)ط، )دراسة مقارنة(الاستثمار  عقود، سويلم محمد علي (1

، (0)ط ،)دراسة مقارنة( الاستثمارات الأجنبية المعوقات والضمانات القانونية ،سيف النصر مفتاح عامر (01
 .3102، لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية

، منشاة المعارف، )د.ط(، ضد المخاطر غير التجاريةالاستثمار  النظام العربي لضمان، صادق هشام (00
 .0122، مصر، الإسكندرية

 ،دار الفكر الجامعي، )د.ط(، يدّولالإستثمارات الأجنبية في القانون الضمانات ، صدقة عمر هاشم محمد (03
 )د.ت.ن(.، مصر، الإسكندرية

( الدار 0)ط، والتمويل الإسلامي في الصيرفة الإسلاميةالاستثمار  اقتصاديات، عبد الحميد عبد المطلب (02
 .3114، مصر، الإسكندرية، الجامعية
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، العربيَّةدار النهضة ، (0)ط، العربيَّة دّولالأجنبي في المار الاستث ضمانات، عثمان ناصر عثمان محمد (04
 .3111، مصر، القاهرة
 )د.ط( دار، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار )الأنشطة العادية وقطاع المحروقات(، عجة الجيلالي (05

 .3102، الجزائر، القبة القديمة، الخلدونية
، الجزائر ،عكنون بن، ديوان المطبوعات الجامعية، )د.ط(، الجزائر قانون الاستثمارات في، عليوش قربوع كمال (02

0111. 
 .3104، الجزائر، دار هومة، (3)ط، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، عيبوط محند وعلي (02
 ،المعرفة للنشر دار، (0)ط، عقد الائتمان الإيجاري على المنقولات بين الفقه والقضاء، غزيول أمحمد برادة (09

 .0119، المغرب، الرباط
دار هومة ، (3)ط، ضمان الاستثمارات(، يدّولية )التحكيم التجاري الدّولالاستثمارات ال، قادري عبد العزيز (01

 .3112، الجزائر، بوزريعة، للطباعة والنشر والتوزيع
الجامعي  دار الفكر، (0)ط، محددات وضمانات جذب الاستثمارات الأجنبية، مبروك نزيه عبد المقصود محمد (31

 . 3104، مصر، الإسكندرية
ر المطبوعات دا، )ب.ط(، الأجنبي المباشرالاستثمار  الآليات القانونية والاقتصادية لتحفيز، مجدي وسام عطية (30

 .3103، مصر، الإسكندرية، الجامعية
، ةكندريالإس، دار الفكر الجامعي، )ب. ط(، دراسة مقارنة() ،المصارف فيالاستثمار  ،المطايعة كامل فالح (33

 .3104، مصر
، دار الراية للنشر والتوزيع عمان، (0)ط، وأثره على التنمية الاقتصاديةالاستثمار  تشجيع، منصوري الزين (32

  .3102، الأردن
مكتبة الوفاء  ،(0)ط، يةدّولوال العربيَّةالاستثمارات الأجنبية بين الجذب والحماية في الاتفاقيات ، النمر حسن (34

 .3102، مصر، يةالإسكندر ، القانونية
المركز القومي للإصدارات ، (0)ط، )دراسة مقارنة( ية لملكية المستثمر الأجنبينالحماية القانو ، نوارة حسين (35

 .3102، الجزائر، تيزي وزو، القانونية
، .ط()ب، في أسواق رأس المال: الأوراق المالية وصناديق الاستثمارالاستثمار  أدوات، هندي منير إبراهيم (32

 .3104، مصر، الإسكندرية، لعربي الحديثالمكتب ا
IV-  المذكرات:و الرسائل 

 رسائل الدكتوراه: -أ
برايك الطاهر، ضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في الجزائر أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون  (0

 .3100، 0الخاص، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر
ستثمار الصناعي للتشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، فرع منح الامتياز للامراد، بلكعيبات  (3

 .3103-3100، ةقانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكر 
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، 3115-0122الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الاستثمار  ،بعداش عبد الكريم (2
 .3119-3112، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، هرسالة دكتورا

لية العلوم ك، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، مقاربة اقتصادية للتهريب بالجزائر، بوطالب براهيمي (4
 .3103-3100، جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، العلوم التجارية وعلوم التسييرو الاقتصادية 

ي التنمية المستدامة فو الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي الاستثمار  تقييم أثر، مد العبدبيوض مح (5
مذكرة مقدمة كجزء متطلبات نيل الماجستير في ، المغرب(-الجزائر-تونس:دراسة مقازنة)-الاقتصاديات المغاربية

، وم التسييرالاقتصادية والعلوم التجارية وعل كلية العلوم، اطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
 .3100-12-33، سطيف، جامعة فرحات عباس

رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، (0)ج، الضمانات القانونية للاستثمار في الجزائر، زروال معزوزة (2
 .3102-3105، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الخاص

عة جام، كلية الحقوق، أطروحة شهادة الدكتوراه في القانون، قانون الخوصصة في الجزائر، حمودشحماط م (2
 .3112، منتوري قسنطينة

دكتوراه في شهادة ال، الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، صنوبر احمد رضا (9
 .3102-3105، تلمسان، يدجامعة أبي بكر بلقا، كلية الحقوق، القانون الخاص

، ردراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائ – إشكالية تمويل المؤسسات الاقتصادية، العايب ياسين (1
، نتوري قسنطينةجامعة م، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية

3101-3100. 
)دراسة  المنفعة العموميةأجل  الضمانات التشريعية والقضائية لنزع الملكية الخاصة من، ادرغيتاوي عبد الق (01

بلقايد  جامعة أبي بكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، رسالة لنيل أطروحة الدكتوراه في القانون العام، مقارنة(
 .3104-3102، الجزائر، تلمسان

لوم أطروحة شهادة دكتوراه في الع، والتنمية الاقتصادية في الجزائر الشراكة العمومية الخاصة، قنادزة جميلة (00
 .3109-3102، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

يل درجة بحث معد لن، الضريبة على القيمة المضافة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في سورية، هديوة ندى (03
 )د.س.م(.، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، الدكتوراه في الاقتصاد

 -مصر -وسبل تفعليها حالة:الجزائر العربيَّة دّولالمحددات الحديثة للنمو الاقتصادي في ال، وعيل ميلود (02
كلية العلوم الاقتصادية ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، -3101-0111دراسة مقارنة الفترة –السعودية

 .3104-3102 ،2جامعة الجزائر، والعلوم التجارية وعلوم التسيير
 :رمذكرات الماجستي -ب
امزيان وهيبة، نزع الملكية بين الشرعية والمشروعية وحقوق الغير في التشريع الجزائري والقانون الدّولي، شهادة  (0

 .3111-01-14ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
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لتنمية الاقتصادية حالة: الطريق السيار شرق غرب، باشوش حميد، المشاريع الكبرى في الجزائر ودورها في ا (3
(، 2شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة الجزائر)

3101_3100 
ي العلوم فبصديق محمد، النفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية، رسالة لنيل شهادة ماجستير  (2

 .3111-3119الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
بلكعيبات مراد، التحفيزات الجبائية لتشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة في قانون الاستثمار، مذكرة ماجستير،  (4

 .3112تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
-3119-0113الإصلاح الاقتصادي على فعالية النظام الضريبي الجزائري في الفترة  أثرافي عبد المالك، بلو  (5

، مذكرة تخرج شهادة الماجستير في الاقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة 
 .3103-3100وهران، 

، شهادة 3101-3111لاستثمار السياحي في الجزائر في الفترة بليل فدور، دور التحفيزات الجبائية في جلب ا (2
- 3100لمدية، جامعة ا، الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

3103. 
، مذكرة 3102إلى  0121بن طرية حورية، دراسة تحليلية لميزان المدفوعات الجزائرية خلال الفترة الممتدة من  (2

لاستكمال متطلبات شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 
 .3102-10-02جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

بوحناش فدوي، شركة الرأسمال الاستثماري، شهادة الماجستير فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة  (9
 .3103-3100ائر، الجز 
ين ب بولحية عياش، دراسة اقتصادية لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي المطبق في الجزائر للفترة الممتدة ما (1

، شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، 3110-3114
 .3100-3101(، 2جامعة الجزائر)

التحفيزات الجبائية للاستثمارات في الجزائر، شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم تومي أمال،  (01
 .3103-3100، 2 الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

ثابتي خديجة، دراسة تحليلية حول الضريبة والقطاع الخاص " دراسة حالة ولاية تلمسان، مذكرة تخرج لنيل  (00
المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير، جامعة أبو  دكتوراه تسييرماجستير مدرسة  شهادة

 .3103-3100تلمسان،  –بكر بلقايد
ثلجون شوميسة، الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر، شهادة الماجستير في القانون،  (03

 .3112بومرداس، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة 
)دراسة مقارنة(، شهادة ماجستير علوم  )الليزنغ( حوالف عبد الصمد، الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري (02

دارية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،   .3111-3119قانونية وا 
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جنبي المباشر، )دراسة حالة دّول مجلس خاطر إسمهان، دار التكامل الاقتصادي في تفعيل الاستثمار الأ (04
التعاون الخليجي(، شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة محمد خيضر 

 .3102-3103بسكرة، 
عة مروابح سعد، القيود الواردة على حق الملكية العقارية الخاصة في الجزائر، شهادة ماجستير في الحقوق، جا (05

 .3102جانفي  31قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
زعيتر محمد، النظام القانوني والمؤسساتي للاستثمار المباشر في الجزائر وسبل نجاحه، رسالة ماجستير في  (02

 .3100القانون، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، 
ة لى الصرف في القانون الجزائري، شهادة ماجستير في القانون، كليزوبيري سفيان، حرية الاستثمار والرقابة ع (02

 .3103جوان -32جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، ، الحقوق والعلوم السياسية
)دراسة مقارنة(، شهادة ماجستير قانون أعمال  صلاح الدين حسين، شروط تكوين عقد الائتمان الإيجاري (09

  .3103-3100مقارن، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
-3110عبد الحميد عفيف،"فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر خلال ) (01

 مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجيستير في اطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسيير،، ("3103
 .3104-3102التجارية وعلوم التسيير، الجزائر،، كلية العلوم الاقتصادية و 0سطيف جامعة فرحات عباس،

عدة أسماء، أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي في الجزائر شهادة ماجستير في الاقتصاد الدّولي كلية  (31
 .3102-31105(، 3ة وعلوم التسيير، جامعة وهران)خيالعلوم الاقتصادية والتاري

لية الدراسات ك، ب غير المباشرة في الاقتصاد التطبيقي )تمويل(على سليمان هيام محمد، أثر إعفاءات الضرائ (30
 .3102العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ديسمبر

العنزي أنور بدر منيف، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة في قانون الاستثمار الكويتي  (33
لا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، ، مذكرة ماجستير مقدمة استكما3110( لسنة 9رقم)

 .3103كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط الكويت، 
ة الجزائر الأطراف والعولمة، دراسة حال ددفراح صبرينة، تطور سياسة التعريفة الجمركية في النظام التجاري متع (32

ة ماجستير في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم في إطار منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي، شهاد
 .3100-3101التسيير، 

قاسمي مريم، إصلاح هياكل الإدارة الجبائية، مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه فرع الدّولة والمؤسسات،  (34
 .3104-3102، 10 كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 أهميتها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة حالة الجزائرقدوري نور الدين، الإصلاحات الجبائية و  (35
(، مذكرة نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 3119-0113خلال الفترة)

 .3101-3111جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، ، التسيير والعلوم التجارية
علوم ال في ثرها على الاستثمار )دراسة حالة الجزائر(، مذكرة ماجستيرقويدري كمال، السياسة المالية وأ (32

 .3112الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب بالبليدة، سبتمبر 



                                                                           ادر والمراجع                                                                                            .                    قائمة المص
 

245 
 

دراسة حالة الجزائر، مذكرة شهادة الماجستير في العلوم  –لعروق حنان، سياسة سعر الصرف والتوازن الخارجي (32
 (.3115-3114تصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، )الاق
لعلا رمضان، أثر التحفيزات الجبائية على الاستثمار في ظل الإصلاحات الاقتصادية حالة الجزائر، شهادة  (39

 .3113-3110زائر،الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الج
القانون،  يف لعماري وليد، الحوافز والحواجز القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة شهادة ماجستير (31

 .3100-3101، 0كلية الحقوق، جامعة الجزائر
محمد صلاح، المفاضلة بين التوازن الخارجي والنمو الاقتصادي في الجزائر، مذكرة شهادة الماجستير في  (21
 .3101-3111وم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،العل
ة ذكر م-دراسة حالة شركة الأشغال العامة والطرقات –مخبي أحلام، تقييم المؤسسة من وجهة نظر البنك  (20

وري بقسنطينة، لوم التسيير، جامعة منتمكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وع
3112-3112. 

مشري حمد الحبيب، السياسة الضريبية وأثرها على الاستثمار في الجزائر، رسالة شهادة الماجستير في الحقوق  (23
 .3103-12-02جامعة محمد خيضر بسكرة، ، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية

هادة ماجستير ش-حالة الجزائر–ثمار الأجنبي المباشر ودوره في التنمية المستدامةمصباح بلقاسم، أهمية الاست (22
 .3112-3115جامعة الجزائر، ، في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

معزوز نشيدة، دور التحفيزات الجبائية في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة حالة الجزائر خلال  (24
ب، ير والعلوم الاقتصادية، جامعة سعد دحلينات، مذكرة ماجستير تخصص نقود ومالية وبنوك، كلية التسالتسعي
3105. 

رادات الضريبية على الإي مهاني محمود نمر توفيق، أثر الحوافز التشجيعية في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني (25
 .3101، غزة الجامعة الإسلامية رة،رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، كلية التجا في قطاع غزة،

"، مذكرة OLZ "تحليل جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في تطبيق مقارنة ، نفيسة بامحمد (22
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ، 3ماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد دولي، جامعة وهران 

 ،3102-3105التسيير،
دار نعمة رزق، أثر تخفيض التعرفة الجمركية للمدخلات الوسيطية المستوردة على النمو في الناتج نمر الخزن (22

 .3102المحلي الإجمالي، شهادة ماجستير في قسم اقتصاديات التنمية، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية غزة، 
-0115شمال إفريقيا خلال الفترة ) "واقع وأفاق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في دول، وهيبة بن داودية  (29

( مع التركيز على الجزائر، مصر، المغرب، تونس"، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة 3114
 .3115-3114بوعلي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، شلف، السنة الجامعية 

V- الدوريات:  
 ،بائية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائرالامتيازات الج، أجري خيرة، بابا عبد القادر (0

 .3104سبتمبر ، (13)ع ، الجزائر، جامعة مستغانم، المجلة الجزائرية للاقتصاد والمالية
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، الباحث الأجنبي مجلةالاستثمار  أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية، بن قانة إسماعيل، بن حمودة محبوب (3
 .3112، (5)ع، الجزائر

في الجزائر ر الاستثما على ضوء القانون الجديد لترقيةالاستثمار  دور الوكالة لتطوير، زهير شلال، جاري فاتح (2
جانفي ، (11)ع، جامعة يحي فارس المدية الجزائر، مجلة الاقتصاد والتنمية، (3102-3113الواقع والآفاق )

3109. 
جامعة ، اتوالدراس مجلة الواحات للبحوث، حي وتأثيرها بالجزائرإشكاليات العقار الصناعي والفلا، حجازي محمد (4

 3103، (02)ع ، الجزائر، غرداية
مجلة  ،الأجنبي المباشر في الجزائر بين التحفيز القانوني والواقع المعيقالاستثمار  ،حمدي مريم، حمدي فلة (5

 .3104، )01ع) الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الفكر
أهمية الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية وانعكاساتها ودورها في دعم المشاريع ، الخطيب حازم بدر (2

، (إ، ت، )د، جامعة اربد الأهلية الأردن، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، حالة دراسة في دار الأردن-الصغيرة
 )ب.س(.، (4)ع
الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة في استعمالها كأسماء مواقع عبر ، جنيدي خليفة، زبيري بن قويدر (2

 .3102، (10)ع، الجزائر، جامعة الجلفة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، الانترنت
 الأجنبي غير القائم على المساهمة فيالاستثمار  الأشكال الجديدة لتدفقات، عبد الحميد برحومة، زغبة طلال (9

، ريةمجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجا، النَّامية دّولالمال وأثارها على التنمية الاقتصادية في الرأس 
 .3104، (00)ع، الجزائر، جامعة المسيلة، كلية الاقتصاد

مجلة  ،دعم التحالفات الإستراتيجية لمواجهة المنافسة الأجنبي المباشر كشكل من أشكالالاستثمار  ،زغدار احمد (1
 .3114، (2)ع، الجزائر، 2جامعة الجزائر، الباحث

الأجنبي المباشر في تصور السياسة الضريبية الجزائرية الاستثمار  ،جنيدي خليفة، عثماني مرابط حبيب (01
، (1)ع، مارس، الجزائر، جامعة زيان عاشور الجلفة، كلية الحقوق، الاجتماعيةو مجلة العلوم القانونية ، الجديدة
3109. 

-لنَّاميةا دّولتجارب بعض ال–السياسة النقدية في ظل نظم الصرف المختلفة، لصنام محمد بو، زي عمادغزا (00
 .3102، (0)ع، الجرائر، جامعة الشلف، الماليةو مجلة الاقتصاد  ،

، نيةي بين الآثار السلبية وفعالية الحلول الوطدّولإشكالية الازدواج الضريبي ال، الضب طارق، لعجال ياسمينة (03
 . 3112جوان ، (05)ع الجزائر، العلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلةو كلية الحقوق ، القانونو اتر السياسة دف

جامعة  ،مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، إستراتيجية الخوصصة في المؤسسة الجزائرية، مبارك شيماء (02
 .3102سبتمبر، (32)ع، الجزائر، قاصدي مرباح ورقلة

القرض -الأجنبي بين تمويل الجذب والطردالاستثمار  إستراتيجية، عيدي عبد الحليم، مريم عمارة، مدفوني هندة (04
 .3109جوان ، (1)ع جامعة أم البواقي، الإداريةو المحاسبة و مجلة الدراسات المالية ، -والقيود
باح عة قاصدي مر جام، مجلة الباحث، أثرها على النموو سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر ، مسعي محمد (05

 .3103، (01)ع ، الجزائر، ورقلة
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ارة خاصة مع إش النَّامية دّولالأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية للالاستثمار  دور، مناتي عدنان صالح (02
خ( .)ع، العراق ،جامعة بغداد، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، للتجربة الصينية

 .3102، مؤتمر الكليةب
، ة والقانوندفاتر السياس، يدّولالآليات القانونية الاتفاقية لمكافحة التهرب الضريبي ال، مهداوي عبد القادر (02

 .3105جانفي ، (03)ع ، الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح
عراقية المجلة ال المباشر في محافظات الفرات الأوسطالاستثمار  ،حيدر نعمت بخيت، الموسوي عبد الوهاب (09

 )د..س(، (33)ع، العراق، جامعة العراق كلية الإدارة والاقتصاد، للعلوم الإدارية
ومدى قدرته على تشجيع الاستثمار  المتعلق بتطوير 12-10رقم مضمون أحكام الأمر، يوسفي محمد (01

، (32عحوث الإدارية بالجزائر  )البو مركز التوثيق ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، الاستثمارات الوطنية والأجنبية
3113.  

VI-  الندوات:و الأبحاث 
، المغاربية ولدّ التنافسية الجبائية وآثره على نماذج من اقتصاديات ال،بوعزة عبد القادر، بن عبد الفتاح دحمان (0

 ) د. س. ن(.، الجزئر، جامعة أدرار، ورقة بحثية
عمومية في تجسيد البرامج الاستثمارية العمومية مدى ملائمة نظام الصفقات ال، وزاني ليدية، طويطي مصطفى (3

 )د.س.ن(.، الجزائر، جامعة غرداية، ورقة بحثية، دراسة حالة ولاية البويرة
VII-  الملتقيات: و المؤتمرات 

 المؤتمرات:-أ
بل الأجنبي المباشر وسالاستثمار  ي الثاني حول "معوقاتدّولالمؤتمر العلمي ال، بوسعدة سعيدة، عماري عمار (0

 05-04 ،كلية العلوم الاقتصادية والتسيير وعلوم التجارية، جامعة فرحات عباس سطيف، في الجزائر" تفعليه
 .3115، الجزائر، سطيف، نوفمبر

 الملتقيات: -ب
 ية:دّولالملتقيات ال -1ب.
مة ي الموسو الثبات التشريعو الملتقى العربي الأول حول العقود الاقتصادية الجديدة بين المشروعية ، علام عثمان (0

 39-35، "3104-3110بـ:"واقع المناخ الاستثماري في الجزائر مع الإشارة لبرنامج الانتعاش الاقتصادي من 
  .3105، مصر، شرم الشيخ، يناير

ي التاسع حول استدامة الأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات دّولالملتقى ال، عماري زهير (3
شكالات الاكتفاو لموسومة بـ: القطاع الفلاحي في الجزائر بين الإمكانيات المتاحة ا، يةدّولالاقتصادية ال .أين .ء الذاتيا 

 34-32، كلية العلوم الاقتصادية، بوعلي بالشلف جامعة حسيبة بن، -0191دراسة قياسية منذ سنة-الخلل؟ 
  .3104الجزائر ، شلف، نوفمبر

حول التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة في الجزائر مداخلة موسومة  ي الأولدّولالملتقى ال، قومي عبد الحميد حمزة (2
 .3100نوفمبر  02-05الجزائر ، جامعة المسيلة، الجزائر" في التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة بـ" سياسات
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 الملتقيات الوطنية:-2ب.
ومة بـ: اولة للتقييم( الموسالملتقى الوطني الأول حول: السياسات الاقتصادية في الجزائر)مح، بن حمود سكينة (0

 .3102ماي  02، 2جامعة الجزائر، اقتصاد السوقو مسيرة التنمية الصناعية في الجزائر بين التخطيط 
، ئرفي الجزا الملتقي الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بن علي عبد المؤمن (3

، الوادي ،جامعة الشهيد حمة لخضر، ة والمتوسطة في الجزائر"الموسومة بـ: "آليات دعم وتمويل المؤسسات الصغير 
 .3109-3102ديسمبر  12-12يومي ، الجزائر

" الاتجاه المعاصر لواقع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على التنمية تخنوني أمال، بلال ملاخسو، (2
 01و09يومي  ،"الأجنبي في الجزائر للاستثماري الإطار القانون" الملتقى الوطني حول: الاقتصادية المحلي والدولي"

 .3105نوفمبر، باتنة، الجزائر، 
الملتقى الوطني حول الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر الموسومة بعنوان: دور ، زعموش فوزية (4

جامعة ، وقالحقالعلوم السياسية قسم و كلية الحقوق ، الصناعي الأجنبيالاستثمار  العقار الصناعي في تشجيع
  .3105نوفمبر  01-09، الجزائر، قاصدي مرباح ورقلة

سياسة حول ال، محاولة للتقييم، الملتقى الوطني حول: السياسات الاقتصادية في الجزائر، قدي عبد المجيد (5
 .3102افريل  35-34، الجزائر، 2جامعة الجزائر، الضريبية في الجزائر

ادي في الإنعاش الاقتصو ول سياسات التشغيل في إطار برامج التنمية الملتقى الوطني الثالث ح، نصير أحمد (2
 ،دعم النمو الاقتصادي على معدلات البطالة في الجزائر"و  الجزائر الموسومة بـ: "التحليل الكمي لأثر برامج الإنعاش

 .3104نوفمبر  03و00يومي ، الجزائر، جامعة البويرة، 3104-3110دراسة تطبيقية للفترة 
VIII- عات الداخلية:التشري 

 الأوامر:و  القوانين -أ
الملغى بقانون ، (52)ع، )ج.ر(، يتعلق قانون الاستثمارات، 0122جويلية 32مؤرخ في، 322-22 قانون رقم (0

22-394  
  .(91)ع، )ج.ر(، قانون للاستثماراتالمتعلق ، 0122سبتمبر  05مؤرخ في ، 394-22قانون رقم (3
  .(22)ع ، )ج ر(، لق بالسجل التجارييتع، 0111أوت  09مؤرخ في  33-11قانون رقم (2
عة المنفأجل  من المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة نزع الملكية، 0110أفريل 32المؤرخ في ، 00-10القانون رقم (4

 .(30)ع، )ج.ر(، العمومية
، )ج.ر(المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  3112جويلية 01فيمؤرخ  01-12القانون رقم (5
 .(43)ع
 .(95)ع، )ج.ر(، 3114ديسمبر  34في الصادرة  3115قانون المالية لسنة  (2
 (.04، )ع، المتضمن التعديل الدستوري، )ج.ر(3102مارس  12المؤرخ في  10-02 رقم قانون (2
 (.42)ع، )ج.ر(، يتعلق بترقية الاستثمار، 3102أوت سنة  2مؤرخة في، 11-02قانون رقم  (9
معدل ومتمم بموجب ، (42)ع، )ج.ر(، المتعلق بتطوير الإستثمار، 3110ت أو  31مؤرخ في ، 12-10أمر رقم (1

في مؤرخ ، 10-11المعدل والمتمم الأمر، (42)ع، )ج. ر( 3112جويلية   05في مؤرخ ، 19-12الأمر رقم 
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مؤرخ ، 10-01الأمر رقم ، (44)ع، )ج. ر(، 3111المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 3111جويلية 33
ديسمبر  39في مؤرخ ، 02-00والقانون رقم ، 3101المتضمن قانون المالية التكميلي سنة ، 3101أوت  32في 

يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 3103ديسمبر  39مؤرخ في ، 3103المتضمن قانون المالية لسنة   3100
ديسمبر  21في مؤرخ  01-04وبموجب قانون رقم ، (29)ع، )ج.ر(، 3104يتضمن قانون المالية لسنة ، 3102
المتعلق  11-02من قانون  22الملغي بنص المادة ، (29)ع ، )ج ر(، 3105يتضمن قانون المالية لسنة ، 3104

 بترقية الاستثمار.
معدل ومتمم بموجب ، (53)ع، )ج.ر(، القرضو  يتعلق بالنقد، 3112أوت  32مؤرخ في، 00-12أمر رقم (01

)ج. ،3101أوت 32فيمؤرخ ، 14-01معدل ومتمم بالأمر رقم  3111جويلية  33في مؤرخ ، 10-11الأمر رقم
 .(52)ع، )ج.ر(، 3102أكتوبر00فيمؤرخ ،01-02متمم بقانون رقمو  معدل، (51)ع،ر(
 . 39ج ر عدد 3109ماي  02المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الصادر بتاريخ: 15-09القانون  (00
 .(90،)ع )ج.ر(،3131انون المالية لسنة المتضمن ق 3101ديسمبر 00المؤرخ في04-01قانون رقم (03

 المراسيم: -ب
 .(24)ع، )ج.ر(، يتعلق بترقية الاستثمار، 0112أكتوبر  5مؤرخ في، 03-12المرسوم التشريعي رقم (0
يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية ، 0112أوت  32في مؤرخ ، 201-12المرسوم التنفيذي رقم  (3

 .52رقم ، ()ج.ر، الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
المتعلق بتحديد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا ، 3102مارس سنة5المؤرخ في، 010-02المرسوم التنفيذي رقم (2

 .(02)ع، )ج.ر(، مختلف أنواع الاستثمارات على للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا
 المناشير: -ج
ادر ص، ة البضائع المصدرة في إطار البيع بالإيداعيتعلق بجمرك، 3102ماي  32مؤرخ في ، 999منشور رقم  (0

 عن المديرية العامة للجمارك.
 التقارير:و  الوثائق -د
  3110أفريل ، برامج الإنعاش الاقتصادي قصير ومتوسط المدى، بيان الحكومة عن السياسة العامة (0
  .3101ماي 34اريخ عبد العزيز بوتفليقة في إجتماع مجلس الوزراء بتالأسبق كلمة رئيس الجمهورية  (3
  .3101أوت ، الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، 3104-3101ملف البرنامج الخماسي للتنمية  (2
تقرير عن الاجتماع الإقليمي لهيئات البنية الأساسية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنظم بالقاهرة من طرف  (4

 .3101-11-32يوم ، يدّولالبنك ال
  .3101أكتوبر ، الجزء الثاني، 3104-3101البرنامج الخماسي ، ومةملحق السياسة العامة للحك (5
  .3100فيفري  33بيان المجلس الوزراء المنعقد في  (2
  لمنظمة العمل العربي بالقاهرة. 25تصريح وزير العمل والتشغيل في المؤتمر  (2
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 :ص ــــملخ
ات الأجنبي الناشئة عن غياب وضعف فعالية التحفيز الاستثمار  تسعى هذه الدراسة لبحث مشكلات  

ستثمار الا المالية وذلك من خلال إبراز أهم المعيقات التشريعية والمؤسسية التي تعترض استقطاب
وعية ناحية الموضالأجنبي لاسيما المباشر منه، وبيان النظام القانوني لحماية هذه الاستثمارات من ال

براز الدور الحقيقي لقانون ترقية امها والهيئات العاملة على تطبيقه ومدى قيالاستثمار  والإجرائية، وا 
بالدور المناط لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمر الأجنبي، وتوضيح الظروف الواقعية من خلال 

 الأجنبي .  ر الاستثما أهم الآثار القانونية والاقتصادية لهذا

 الكلمات المفتاحية:
 ، التحفيزات المالية، قانون ترقية الاستثمارالاستثمار الأجنبي-

Résumé : 

 Cette étude vise  à chercher les problèmes de l’investissement étranger 

résultant de l’absence et de la faiblesse de l’efficacité des incitations financières 

et ça en mettant  en lumière les principaux obstacles législatifs et institutionnels, 

qui entravent l’attraction des investissement étrangers en particulier les 

investissement directs. et montrer le régime juridique de la protection de ces 

investissements objectivement et procédurale ment, et apparaitre le rôle réel ( ou 

véritable ) de la loi de promotion de l’investissement en mettant l’accent sur les 

organismes chargés d’appliquer cette loi et d’assurer le rôle qui lui a été confié 

et tout cela pour créer un environnement convenable à l’investisseur étranger et 

clarifier les circonstances réelles en montrant les principaux effets juridiques et 

économiques de l’investissement étranger  .  

Les mots clés : 

Incitations financières, investissement étrangers, loi de promotion de l’investissement  

Abstract: 

 The purpose of this study is to seek out the problems of foreign investment 

resulting from the absence and low efficiency of financial incentives by 

highlighting the main legislative and institutional obstacles that impede the 

attraction of foreign investment, especially direct investment. 

and to show the legal regime for the protection of these investments objectively 

and procedurally, and to see the real (or actual) role of the investment promotion 

law, with a focus on the agencies charged with implementing the law and the 

role it has been given, all to create an environment suitable for the foreign 

investor and clarify the real circumstances by showing the main legal and 

economic effects of foreign investment. 
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